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 السلطة التقديرية للإدارة الرقابة القضائية على



السلطة التشريعية، مما  الصادرة عنمهمة تنفيذ القوانين أنها تتولى السلطة التنفيذية  من المعروف عن

الإدارة مقيدة  مهاموبهذا المعنى العام تكون . نقصان دون زيادة أوالمشرع  إرادة تعكس منها أنيقتضي 

 .باستمرار

، رتاادت جااا ت ساةاعة جان صالسش الللااار ا دار إخاصة بعد أن ، الحديثة الإدارة صلاحياتتزايد  بيد أن

فاالإدارة ليةات باةلاة الصاجال، باو تتناسن جان أفاراد  .تعارر تليايد دقاانش للااارقا بدساساد جةابدة سجحاددة قد أدى إلى

جسااقة نو حالة سفدا ليرسفقا الخاصاة بغياة تحدياش الصاالع العااد س اى  جبصرين يسااقسن أسضاسا جتغيرة تدتضي

 .أتد ساه، سجن هلا سلدت الة رة التدديرية للإدارة

بانن هارا الةا رة نو جن الفده سالدضاال  اجعي إر. د يعد هلاك ادو حسو ضرسرة تجتع الإدارة بة رة تدديريةل

تحدياش الصاالع العااد، يعاد بجثاباة اللاارر الةاةاي لحيااة سبداال ناو أس رلك الددر جن الحرية الر  تتجتع باه جان أااو 

فاي لفاا السقات س اى أن هارا الةا رة  سنجتفدا قادإ  أل .خاصة بعد تسةع ستداخو جاا ت أللارة هرا الخيرة ،إدارة

 .التدديرية  بد أن تبالار في حدسد الدالسن

ي تبريرها، فإن هرا الة رة   يجنن أن سجقجا قيو ف التدديرية للإدارة جقجا قيو سن ضرسرة الة رة

سجن هلا ييقر  .، سإ  تحسلت إلى ة رة تعةفية ستحنجيةةيادة الدالسن تيقر في لياد   يةسدا جبدأ

 .سيةسلارجال التدديرية سجبدأسثيدا بين فنرة الة رة  رتبارا 

سالةياةية سالبرلجالية، فإن سية الإدارية جةياا باج ة جن ألاناو الرقابة الإدارية سلارجرا نان جبدأ الإ

صفة خاصة، يعتبر الجيقر العج ي ساسد رقابة قضانية س ى أسجاو الإدارة بصفة ساجة سة رتقا التدديرية ب

 .سيةسلارجالفعاو لحجاية جبدأ الس

ارة لسقانع سيرسش العجو ، يجنن الدسو أن الرقابة الدضانية س ى حرية تددير الإدجن هرا الجلر ش

الإدارة  تعةش جنحجاية حدسش الفراد سحرياتقد سرلك جن أاو  ،ر با ج حا سأةاةياالإدار  تجثو ج

 . التدديرية الجحتجو سلد جبالارتقا لت ك الة رة هاةتبدادسا

 أهمية الموضوع: أولا

 .ة ليرية سسج ية بالغةلإدارة أهجيلتةي جسضسع الرقابة الدضانية س ى الة رة التدديرية ين

 ةنظريالأهمية ال -1

يعتبر الجسضسع جن أنثر الدراةات دقة في لراش الدالسن الإدار  سس د الإدارة الحديث، بةبب 

سججارةة  س ةيجا جسضسع الدرار الإدار  بالعديد جن الجةانو القاجة في جااو الدالسن الإدار  رتبارها

 .تعدد ستلاابك الللاار الإدار ستادد صلاحيات الإدارة س

ته س ى لرقاب الازانر  الإدار أيضا، في أن تنريا الدضال ، لقرا الدراةة ليريةتيقر الهجية ال

 الةاندة في الدالسن الإدار الليرية ةسش يدسد إلى إجعان اللير في بعض الجفاهيد  الة رة التدديرية للإدارة

 اجرل اقالسل استباراد خصانصه العاجة، بجا يةقد في ترسير الدالسن الإدار  ستعزيز أحج .بصفة ساجة



بسصفه قالسلا رس رابع  ،سيةتايب ل ترسرات الحاص ة في الحياة الإدارية يتفاسو جع اليرسش سالجتغيرات

 .قضاني، يدسد الدضال الإدار  بدسر خلاش في إرةال قساسدا سأحناجه

 الأهمية العملية -2

أن رقابة الدضال س ى  فبدسن لاك .الجتداضين للاغا ت س ى الجةتسى العج ي هرا الدراةة تةتايب 

يجثو ضجالة أةاةية لحريات الفراد  قاسقت سسةي ة تدخ  ارالتي تتجتع بقا الإدارة لتخت ت ك الحرية

لن تعلتقا  تعةفقاة رتقا ن جا أجن الفراد  ةتخداداالدضال الإدارة في  راقبإر ن جا  سجرانزهد الدالسلية؛

 .سا ةتبداد لحراشللاأجاجقا يفةع الباب فإن  حريةتتصرش با ترنقاالب، سن جا غير جنجسن ال

 أسباب اختيار الموضوع     : ثانيا

 .لدد تد اختيار هرا الجسضسع، لةباب جسضسسية سأخرى راتية

 الأسباب الموضوعية -1
 :ستتجثو فيجا ينتي 

 أصبع جلتددا لجا يحتسيه جن إضرارالر   ،الة رة التدديرية للإدارة تاااالجسقش الة بي ل دضال  -

بجصالع الجتداضين سإلداص ل ضجالات التي تنفو لقد حجاية حدسققد سحرياتقد، لجا فيه جن تلاايع 

 .س ى تعةش الإدارة

لقرا اةلية  اةتعجالقاالإدارة في جااو لزع الج نية ل جلفعة العاجة خاصة سةسل  الحراشتزايد  -

 ساتةاعة رات الإدارة في ترسر سبالتالي الجةاا بحدسش الفراد سحرياتقد، خاصة سأن  .ا ةتثلانية

 .نبيرا لدى الجقتجين بالدراةات الدالسلية اةتيالسرلك جا بعث جةتجرين، 
 :ستتجثو فيجا ينتي: الأسباب الذاتية -2

الرغبة في تزسيد الجنتبة الازانرية بدراةة قالسلية حسو جسضسع الرقابة الدضانية س ى الة رة  -

 .التدديرية للإدارة

ة عياتقد سيبتنر الح سو اللااهرا الخير أن الرغبة في تفعيو دسر الداضي الإدار  الازانر ، رلك  -

الة رة ة راته في الرقابة س ى غير أن سية، سلارجالفي إرار  بجا يتلالد سيصسن الحدسش سالحريات

 .سالجصر  ه الفرلةييلإدارة جحدسدة جدارلة بلييرالتدديرية ل
 طرح الإشكالية: ثالثا

جخت ش الدراةات الدالسلية س ى أن الرقابة الدضانية س ى أسجاو الإدارة ليةت جر دة أاجعت 

فالرقابة الجر دة جن لانلقا لاو حرنة الإدارة ججا يؤد  إلى . أسااجدة، سإلجا تعرش بعض الديسد سالحدسد

 .سازها سن ا ضرلاع بالجقاد الجلسرة بقا

تثلانية سليرية أسجاو الةيادة سالحنسجة، سنرلك في تلحصر هرا الديسد في ليرية اليرسش ا ة

سلعو إدراج الة رة التدديرية ضجن . الة رة التدديرية التي تتجتع بقا الإدارة في جساضع سحا ت جعيلة

ا ةتثلالات الجسازلة لجبدأ الجلارسسية، قد يسحي بحصالتقا جن نو ألاناو الرقابة الدضانية، لنن ة رة 



سجن اقة أخرى، فإن بةر الدضال لرقابته س ى هرا . تحنجية   تدديرية، هرا جن اقة الإدارة حيلنر ةتنسن

الة رة قد يسصش بنله يلانو استدال س ى جبدأ الفصو بين الة رات، لجا فيه جن إحلاو لتددير الداضي 

 : نالت الإلانالية التي تعالاقا هرا الدراةة سجن هلا. الإدار  جحو تددير راو الإدارة

 بالجزائر؟ على السلطة التقديرية للإدارةقضائية وجود رقابة ب مدى يمكن الجزمإلى أي 

على مبدأ الفصل  اعتداءدون أن تشكل  عيةوشرموهل أن هذه الرقابة كفيلة بحماية مبدأ ال

 بين السلطات؟

 الدراسة أهداف: رابعا       

 . ترجي هرا الدراةة إلى سدة أهداش، يجنن تدةيجقا إلى أهداش ليرية سأخرى سج ية

 ةنظريالأهداف ال -1

ا ليريهرا الدراةة  اختيارأجاد ق ة الدراةات الجتخصصة في هرا الجااو، نان هدفلا جن سرال 

للير جن خلاله درب  الإداريةية ببحث اديد في الجادة بالدراة السلى، حتى لةاهد في إثرال الجنتبة الدالسل

رريش نو جن الداضي سالجتداضي إلى فقد جضجسن الة رة التدديرية للإدارة سحدسدها، ل سصسو إلى 

 .تسصيات تسضع بعض اللدانص لتنسن جفتاحا لدراةات أخرى في الجسضسع أس في سلصر جله

 الأهداف العملية -2

اللير  رريده إلى الاالب العج ي، لرلك لللاد جن  إن أ  دراةة لن تنسن رات أهجية جا لد ياد االبقا

خلاو هرا الدراةة السصسو إلى اج ة جن الهداش العج ية سالجتجث ة في السقسش س ى جضجسن سجرتنزات 

إضافة إلى نيفية  .الحديثة في قضال جا ا الدسلة الفرلةي ل حد جن ة رة الإدارة التدديرية ا تااهات

إسادة إلتاج جساقش ضعقا أجاد جا ا دسلتلا الفتي فيتسقش سن تدييد لفةه سني ل .تااهاتإسجاو ت ك الإ

ستقا، خاصة سأن هرا ا تااهات أصبحت جر با ج حا سلقا أصحابقا بعد أن ثبت سدد لااتخ ى  اتقاداتسا

لجسااقة جا  يثسر جن لزاسات إدارية في الساقع الازانر ، سالتي برزت س ى إثر جا أصاب هرا الجاتجع 

 . ى جخت ش الصعدةترسرات سجن 

 السابقة الدراسات: خامسا     

 السلية  يةتحده، إر لدرت الدراةات الدرالفدقي ال تجادها لد ي ش ه جسضسع، إ  ألهرا الرغد أهجية 

لا يتعدى أن ينسن جارد جرااع ساجة في الدالسن فسجا ساد جن دراةات  .جسضسعالجتخصصة لقرا ال

 .الجسضسع بصسرة جسازة خاصة في الازانرالإدار  تلاسلت هرا 

باللارح أقلاد نثيرة  تلاسلتهسية السجاو الإدارية قد سلارس ى جالرقابة الدضانية جسضسع فإرا نان 

س ى الة رة التدديرية للإدارة أس جا يصر ع س ى تةجيته برقابة الدضانية فإن جةنلة الرقابة  سالجعالاة؛

بعض الدراةات الناديجية الجللاسرة، سالتي تعد س ى أصابع  ةتثلالاب، ادهتجا الجلالجة، لد ي ش جثو هرا 

 .اليد الساحدة



الة رة : "جن الحصسو س ى جرنرة جااةتير جقداة لااجعة قالجة، جسةسجة ب -جع رلك  -تجنلا  لدد

الجدارلة بين تربيدقا في نرة الة رة التدديرية بالتح يو سللأةتار لرير أسهاب، الر  تلاسو ف" التدديرية للإدارة

 .الدضال الةعسد  سالجصر  سالفده الإةلاجي

 ةهج المعتمداالمن: سادسا

تباع إ؛ فإن ربيعة هرا الجسضسع تدتضي الجلقج الجتبعجا أن جسضسع الدراةة هس الر  يحدد ربيعة ب

 :اةتيةهج االجل

ليرا لن الجسضسع له االب فدقي خاصة فيجا يتع ش بالفصو السو جله، ججا  :المنهج الوصفي -1

 .يفرض ةرد بعض الجع سجات سالجعريات

الجلقج الجلاةب لجعالاة جخت ش العلاصر الةاةية ل بحث، الجعتجدة  ستبارابا :تحليليالمنهج ال -2

 ،ةدارقا س ى الساقع العج يس ى تح يو اللصسص الدالسلية سالتلييجية الجتع دة بالجسضسع سجحاسلة إ

الح سو النفي ة بضجان ججارةة رقابة فعالة س ى الة رة التدديرية للإدارة تاةيدا لجبدأ  اةتلبارقصد 

ل سصسو إلى اللتانج  جع الإلاارة إلى الدرارات الدضانية الجدسجة لقرا الدراةة .اللارسية الدةتسرية

 .الجراسة جن البحث

 ا ةتنلااة في بعض اسالب الجسضسع، بغرض بنة سب الجدارل ةتعالةاسقد تتخ و هرا الدراةة 

الدضاني الازانر  في هرا الجادة،  اتقادا  الدضاني سالفدقي الجصر  سالفرلةي، بةبب لدرة اتقادبا 

 .سهرا في بعض اسالب الجسضسع فدر سجتى اقتضى الجر رلك

 المعترضة الصعوبات: سابعا

الجتخصصة في الفدقية الجرااع  لدرةفي  تجث جلادة نبيرة، تهرا الجسضسع استرضت دراةة 

لدرة الدرارات الدضانية  زيادة س ى . فده الازانر العداجقا باللةبة لس ،الفده الجدارن فيالجسضسع 

 .الازانرية الجتع دة بالجسضسع

في ربيعة سجو قضال جا ا الدسلة الازانر  جدارلة  تتجث  ،أخرىسااقت هرا الدراةة صعسبة 

ينتفي الداضي الفاصو في الجادة الإدارية الازانر  بإلغال الدرار الإدار  دسن غالبا جا  إر. بالدضال الجدارن

ضررلا إلى البحث سالدراةة العجيدة في حيثيات الدرار الدضاني اججا  .سية فيهسلارجرنر ساه سدد ال

 .الر  يلاسب الدرار الإدار  ل سصسو إلى العيب

لجعالاة جسضسع الجرنرة، تد تدةيد جسضسع الرقابة الدضانية س ى الة رة التدديرية للإدارة إلى 

أجا الفصو الثالي جن هرا . الرقابة القضائيةوماهية السلطة التقديرية : فص ين، السو سارد تحت سلسان

 . للإدارة رقابة القضائية على السلطة التقديريةالنظام القانوني لل: الجرنرة، فدد خصصلاا لدراةة

جع الإلاارة إلى أن نو فصو تد تريي ه بخلاصة، سالتقت الجرنرة بخاتجة تضجلت اللتانج الجتسصو 

 .إليقا جن خلاو البحث جع ربرقا بتسصيات قاب ة ل تربيش العج ي



 

 

 

 

 

 
 

 الفصل الأول
 ماهية السلطة التقديرية والرقابة القضائية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



يكون مخيرا بين فإنه الإدارة العامة،  اختصاصاتمن المسلم به أن المشرع حين يقوم بتحديد إحدى 
راسما للإدارة الطريق  فهو إما أن يقوم بفرض ذلك الاختصاص بصفة آمرة وبطريقة محددة وملزمة، :طريقين

 ن ذلك الاختصاص،أوالإجراءات التي تتبعها بشومحددا لها الشروط التي تتقيد بها  الذي تسلكه في ممارسته
ى أن بحيث لا يكون على الإدارة سو  .دون أن يترك لها أية حرية في اختيار الطريق أو في تحديد الشروط

وهو ما يسمى بالاختصاص  ،واتخاذ الإجراءات المقررة لتنفيذه دون أي خيار ،تبادر بإصدار القرار اللازم
 .المقيد للإدارة

العامة  للإدارةترك بمعنى أن ي بشكل تقديري بحت، الاختصاصيقوم المشرع بتحديد ذلك ما أن وا  
التي تتبعها  الإجراءات، والشروط و هب اوالطريقة التي تمارسه، ذلك الاختصاص ةارسموقت مسلطة تقدير 

وذلك ما  دون أن يفرض عليها ذلك بصفة آمرة، ،سب تقديرها لظروف كل حالة على حدهوذلك ح .بشأنه
 .للإدارةيسمى بالسلطة التقديرية 

العامة في عصرنا  للإدارةالسلطة التقديرية أمر لازم  أنكان كل من الفقه والقضاء قد استقر على  إذا
فقد  .لخطيرة وممارسة وظائفها المتشعبةكضرورة لا غنى عنها لكي تتمكن من أداء مسؤولياتها ا ،الحالي

يؤدي إلى عواقب وخيمة تضر  استقر أيضا على أن تجاوز الإدارة حدود سلطتها التقديرية أمر خطير،
 .وبحسن سير المرافق العامة وبحقوق الأفراد وحرياتهم بالمصلحة العامة

أفضل أسلوب لتحقيق التوازن الأمثل بين تمكين الإدارة  -أيا كان مداها –لذلك كانت الرقابة القضائية 
 . وبين حماية حقوق الأفراد وحرياتهم ن إدارة مرافقها بما يحقق الصالح العام،م

ماهية السلطة التقديرية للإدارة فقد ارتأينا أن نتطرق خلال هذا الفصل إلى تحديد  نطلاقا من ذلك،إ
فقد خصصناه لتحديد كل ما يتعلق  المبحث الثانيأما  ،المبحث الأولبكل جوانبها وتفاصيلها من خلال 

 .بماهية الرقابة القضائية على هذه السلطة التقديرية
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  المبحث الأول
 للإدارةماهية السلطة التقديرية 

 
يعد  بل لا. يعتبر موضوع السلطة التقديرية للإدارة من أهم مواضيع القانون الإداري على الإطلاق

أن يكون عن عبارة عن دراسة للسلطة التقديرية للإدارة وقيود  –الأستاذ فالينكما ذهب –القانون الإداري 
 .كما تعتبر من أكثر مواضيع القانون الإداري إثارة للنقاش والجدل بين الفقهاء والقضاة. ممارسة هذه السلطة

  . فهو موضوع شائك ودقيق ويصعب صياغة نظرية شاملة محكمة تضع له قواعد واضحة ومحددة
 :ثلاث مطالب إلىفقد ارتأينا تقسيم الدراسة  هاوحتى نوضح معالمنا حاولنا التنظير لهذه السلطة، لكن

 .مفهوم السلطة التقديرية للإدارة :المطلب الأول
 .للإدارة ومبرراتها أساس السلطة التقديرية :المطلب الثاني
 . السلطة التقديرية للإدارة حدود :المطلب الثالث

 
 المطلب الأول

 مفهوم السلطة التقديرية للإدارة
فهي لا تتمتع  .تقوم كل جهة إدارية بمباشرة نشاطها وفقا للقانون، ويكون لها في حدوده سلطة تقديرية

فإذا تجاوزت هذا الحد تكون قد خرجت عن . بهذه الحرية إلا لأن القانون خولها سلطة تقدير مناسبة التصرف
 .نطاق القانون، وبالتالي عن نطاق المشروعية

ن كان علينا أن نكف تحكم الإدارة وتسلطها، فلابد أن ا  السلطة التقديرية لازمة لحسن سير الإدارة؛ و إن 
أيضا الآلية الإدارية التي تنبع من تزمت رجل الإدارة بتطبيق قواعد موضوعية دون أن نترك له نجنبها 

 .الحرية في التصرف
سنتناول خلال هذا المطلب تعريف السلطة التقديرية للإدارة ثم ، في التصرف حتى تتضح هذه الحرية 

 .ضمون هذه السلطة وحدودهاحتى نكون على بينة من م ،بعض الأفكار المتصلة بهاب علاقتها ينبن
 
 
 
 
 
 
 
 



 الفرع الأول
 تعريف السلطة التقديرية للإدارة  

 
لقد أصبحت فكرة السلطة التقديرية للإدارة من أهم الأفكار الأساسية التي يقوم عليها القانون الإداري 

فقد أدركت النظم المختلفة أن تقييد حرية الإدارة  –حتى في دول القضاء الموحد  –في مختلف الدول 
 .بالتشريعات المتعددة يؤدي إلى عواقب وخيمة ويشل حركة الإدارة و يكبت نشاطها ويقتل روح الابتكار فيها

لغة واصطلاحا، ثم تعريفها من  تبعا لذلك سنحاول خلال هذا الفرع تعريف السلطة التقديرية للإدارة
   .، وأخيرا التعريف القضائي لهذه السلطةوالقانوني الإسلامي وجهة نظر الفقه

 
 السلطة التقديرية لغة واصطلاحا تعريف: أولا

 تعريف السلطة -1
إطلاق السلطان، وقد سلطه : ، والتسليطوالحدة ، والسلاطة القهر، يسلط، سلاطةمن سلط: لغةلسلطة ا

السهم : والسلطة بكسر السين .والتحكم التسلط والسيطرة: بضم السين ، والسلطةسلطة ، والاسمالله عليه فتسلط
ن لم يكن ملكا: والسلطان. الطويل، والجمع سلاط  .الحجة والبرهان وقدرة الملك، وقدرة من جعل له ذلك وا 

لأنه حجة من  ويسمى السلطان سلطانا إما لتسلطه أو .شدته وحدته سطوته: والولي، وسلطان كل شيء
  .الحقوقفي أرضه، ويقال الأمراء سلاطين، لأنهم الذين تقام بهم الحجة و حجج الله 

ن كان التمكن لازما للقوة والقهر، وتدل على التسليط  فالمادة إذن تدل على القوة والقهر والتمكن، وا 
 . (1) وعلى إطلاق السلطة وضبط النظام ولو بالقوة

 .(2)والتمكن من تنفيذ أحكام الله تعالى على وجه الإلزاموالسلطة في الفقه الإسلامي لا تخرج عن القوة 
  :تعني  ن السلطةإصطلاحا فإأما 

 .، والامتياز، مجموعة سلطات  (pouvoir)" السلطة"مرادفة  -
  .  (pouvoir public )حائز هذه السلطات، مثلا السلطة العامة -

                                                 
1
، دار (قاموس لغوي معاصر )جبران مسعود / الرائدو  .023،021ص ،1191 مطبعة بيروت، ابن منظور، قاموس لسان العرب، -: أنظر في ذلك - 

 .080و  082، ص 1181العلم للملايين، الطبعة الرابعة، بيروت،
    . 223، ص  2330ار الشاطي، أبو إبراهيم الفرابي، ديوان الأدب معجم لغوي تراثي، ترتيب وتحقيق عادل عبد الخي -
                .038ص  المنجد الإعدادي، الطبعة الرابعة، بيروت، لبنان، دار المشرق، دون تاريخ، -
 .231ص ، 1189ر، المؤسسة الوطنية للكتاب، المنجد الأبجدي، صادر عن دار المشرق العربي، الطبعة الثامنة، الجزائ -

لأنه يتفق مع مقاصد الإسلام الذي حث على اللطف ( السلطة)ن الشرع يستخدم مصطلح الولاية بديلا عن مصطلح ذهب بعض الباحثين إلى أ - 2
لمزيد من . بل رأى أن مصطلح الولاية أقوى في الدلالة على المراد منه من مصطلح السلطة .لا الاستبداد والسلطة الذي حاربه الإسلام .بالخلق والرحمة بهم

 . 96، ص 2332محمود محمد ناصر بركات، السلطة التقديرية للقاضي في القفة الإسلامي، دار النفائس، الأردن، : التفاصيل، انظر



، التبعية ( primauté)الأولوية  الإدارة، انظرفي بعض الأحوال استخدام امتيازات  إمكانية القيادة، -
  (Subordination juridique) .القانونية 

  :سيطرة، هيمنة ،تفوق واقعي -
سلطة  اقتصادية،ما، قوة، سيطرة  مؤسسةإلى  بالنسبة ،puissance économiqueالتفوق الاقتصادي  -

 (.على مورديها أو زبائنها أو منافسيها ) فرض قانونها على السوق 
  (puissance maritale ) .       سلطة الزوج -
حقوق تعود للأب على شخص أولاده القصر  موعةمج (puissance paternelle ) الأبسلطة  -

 .وأموالهم
 . (puissance publique)السلطة العامة - 
 انظر السيادة العامة،مثلا ممارسة السلطة  الآخرين،والأشخاص العموميين  ةالدولمجموعة سلطات  -
"souveraineté". 
  . (1)الدول والأشخاص العموميين الآخرين -
 التقديرمعنى  -2

واليسار، وهو من  ىالغن ،القوة: والمقدارالقدر والقدرة ه نصر ضرب، و ابوب ،من قدر يقدر: التقدير لغة
 .قاسه: بالشيء وقدره قدر الشيءمقياسه، و : ومقداره كل شيء وقدر قوة،ن كله ذلك لأ

 : والتقدير على وجوه من المعاني 
 . تهي والتفكير في تسوية أمر وتهيئترو ال: أولها -
 .قطعه عليهايتقديره بعلامات : الثاني -
قدت عليه، ويقال قدرت الأمر قدرت أمر كذا وكذا وكذا، أي نويته وع: دك، تقول قأن تنوي أمرا بع :الثالث -

وقدر عليه الشيء  .وقدرت أي هيأت وأطلقت وملكت، يستهذا نظرت فيه ودبرته وقاإ: وأقدر قدراقدر له، أكذا 
 .(2)هأي ضيق

                                                 
 : انظر في ذلك  - 1
 .038لدراسات والنشر و التوزيع، ص جيرار كورنو، معجم المصطلحات القانونية، ترجمة منصور القاضي، المؤسسة الجامعية ل -

-Charle Debbasch , Yves Daudet : Lexique de termes politiques, 2 eme edition, Dalloz, 
Paris,1978, p 315. 
- Ibrahim Dajjar : Nouveau dictionnaire juridique, Liban,2006 , p 228. 
-Paul Robert, le petit Robert ,Paris, p 115. 

 : أنظر في ذلك  -2
  . 92ص  ،1191ت،ابن منظور، قاموس لسان العرب، مطبعة بيرو  -
                .16دون تاريخ، ص  المنجد الإعدادي، الطبعة الرابعة، دار المشرق، بيروت، لبنان، -



بشد )قوم :  appretiare) ( من الفعل (appretiato) تينيةن التقدير عن اللاإف :اصطلاحاأما 
  (.السين

 .(évaluation)منه، ثالصحيحة لتحديد  همين مال بقيمختبتقويم يقضي : بالمعنى الضيق -
، يترك وزنها (الخ ...مة، مصالح ءملا)نمط قرار مبني على الأخذ في الاعتبار معايير موضوعية مرنة  -

التقدير، وحريته  سلطة: ية ت، ولذلك كانت العبارات الآ(هاتيقمة بذاتمتفا) قدر حرية معينةي نبالضرورة لم
 .وهامشه ، وهذا هو المعنى الذي يهمنا في بحثنا 

على ضبط الوقائع المتنازع فيها  ةضاق، مجموعة عمليات فكرية ترتكز بالنسبة إلى التقنية على وجه أكثر -
 جل التثبت من وجودها ووزن مداها وخطورتها وقيمتها وخاصيتها، تشمل التقديرات بهذا المعنى إثباتاتأمن 

 . خريانا بعضها عن بعضها الآالواقعة التي يفترق أح
 (1).مثلا تقدير لموظف من قبل رئيسه التسلسلي نتيجة حكم له قيمة المديح، -
 .(estimatif)، تخميني(discrétionnaire)استنسابي  تقديري، 

للقيام بتقدير والصلاحية التي تمنح لمعين ة سلطة التقديرية تدل لغة على القو يستنتج مما سبق أن ال
والتدبر فيه بحسب نظر العقل، ومقاسيته على أمور أخرى، فالسلطة التقديرية  تهما، بالتفكير فيه وتهيئ أمر

 . أساسها العمل العقلي والنشاط الذهني بمختلف وجوهه
ن السلطة التقديرية هي امتياز اتخاذ قرار مبني على الأخذ في الاعتبار لمعايير إف :صطلاحاإأما 

 (. الخ ...مة ، مصالح ءملا) موضوعية مرنة 
 التكليفيقد تناول فقهاء المسلمين بيان مجال إعمال السلطة التقديرية، عند بحثهم لأنواع الحكم و هذا 

خيير طلب الفعل أو الترك أو الت باعتبار يلتكليفايتنوع الحكم  إذ .الاجتهادوبيان الأحكام التي يجوز فيها 
والمباح هو المجال  الكراهية والإباحة، سان،الاستح ،التحريم ب،الإيجا: الجمهور إلى خمسة أنواع بينهما عند

 غيربإرادة أخرى  ديو التقدير دون التقأرية الاختيار حيث يكون لمصدر القرار ح ،الرئيسي للسلطة التقديرية
ة موجودة في ن السلطة التقديريأب م يمكن القولثومن  .(2)، لعدم تقيده بقواعد ملزمة منصوص عليهارادتهإ
و الفعل على وجه ألة حكم شرعي بالترك أوتجد مجال إعمالها حيث لا يوجد في المس .الإسلاميةة شريعال

 . متالح

                                                 
  : انظر في ذلك  - 1
 . 91ار كورنو ، معجم المصطلحات القانونية، ترجمة منصور القاضي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ص ير ج -

- Ibrahim Dajjar : Nouveau dictionnaire juridique, Liban, 2006, p 5. 
 .129سعيد الحكيم، المرجع السابق، ص  - 2



الصلاحية التي يتمتع بها المجتهد للقيام "  :ن السلطة التقديرية في الفقه الإسلامي تعنيإوعليه ف
روضة عليه في جميع عة لإقامة شرع الله في الأمور الميسالنظر والمقاب حسبالتفكر والتدبر ب هبعمل

 . (1)"امراحله
أو الدليل )حيز يتركه النص  :"فقد عرفها الدكتور مصطفى كمال وصفي بقوله ،انطلاقا من ذلك

 .(2)" وبين الواقع( أو الدليل)للملاءمة بين تطبيق النص( الشرعي
مما يقتضيه  التي لم يرد بشأنها نص من كتاب أو سنة يحددها،تلك  :"كما عرفها الدكتور الدريني

يدرأ  أووبالجملة من كل ما يجلب مصلحة  تنظيم مرافق الدولة وتدبير شؤونها ورعاية الصالح العام،
 (3)" ولو لم يرد بشأنها أحكام تفصيلية ومقاصدها العامة، مفسدة على مقتضى من روح الشريعة،

ن أدلة مشروعية السلطة أب ، نجدالأثر أو إلىلكريم والسنة النبوية المطهرة ن اآبالرجوع إلى القر 
 : نذكر من ذلك  متعددة،التقديرية 

 ينذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدإوداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث : " قوله تعالى 
 .(4)' ا حكما وعلماآتينففهمناها سليمان وكلا 

ن الله و  ":كذلك نجد قوله تعالى    .5" مع المحسنينلالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وا 
  (6)." صاربأولى الأيفاعتبروا " ك نجد قوله تعالى لكذ

 ،صاب فله أجرانفأ إذا اجتهد الحاكم:" -صلى الله عليه وسلم –من السنة النبوية المطهرة نجد قوله 
ن أخطو   . (7)"عشرة أجور"ن للمصيب أوفي بعض الروايات  ،"جرأفله  أا 

ن له أجرا حتى ولو   .خطأأوالحديث صريح في دعوة الحاكم إلى الاجتهاد، وا 
 
 

                                                 
 . 81محمود محمد ناصر بركات، المرجع السابق، ص  - 1
 .11ص  هجري،1912سنة نذير أوهاب، السلطة التقديرية للإدارة، دراسة مقارنة، مذكرة ماجستير، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،   - 2
 .11ص  المرجع نفسه،  - 3
إذ دلت الآية على أنهما عليهما السلام اجتهدا وكان كل واحد منهما على حكم وعلم، وثبت الحكمان بموجب  .21و  28سورة الأنبياء، الآية  -4 

محمود :أنظر في ذلك .وتعالى أثنى على سليمان بإصابته وجه الحكماجتهادهما، ثم نسخ حكم داود بعد ثبوته ونزل النص بتقرير حكم سليمان، والله سبحانه 
 .80ص  محمد ناصر بركات، المرجع السابق،

تدل الآية على بذل الجهد في القيام بالحق والعدل، لأن الله وعد من يفعل ذلك بأن يهديه سبيله ويكون معه إن كان . 91سورة العنكبوت، الآية رقم  - 5
 .89ص  نفسه، المرجع .من المحسنين

فإنها تدعو أهل الأبصار للاتعاظ والتدبر والنظر في  .و الآية و إن نزلت للاعتبار بما حل ببني النضير -والأبصار والعقول  .2سورة الحشر، الآية رقم  - 6
والمقايسة  ه،فالاعتبار رد الشيء إلى نظير  .فيوقعون عليها نفس الحكم السابق ي للعبور بها إلى أمور أخرى من جنسها لا حكم فيها،أ ،رالأمور للاعتبا

 .والقياس من أوجه الاجتهاد
 ".خطأأو أباب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب :"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة الرواية الأولى عند البخاري في   - 7



 ده،خطأ النص فلم يصبه بعد بذل كبير مجهو أنه أخطأ ما كلف، ولكن أنه أوليس معنى الخطأ هنا  
لا و  من العالم أهل الاجتهاد،والاجتهاد لا يكون إلا     .(1)انتهاءولا  ابتداءن يجتهد فالجاهل ليس له أا 

السلطة " صطلح مالمسلمون  الفقهاء ن لم يستخدما  لإدارة، و بجلاء منح السلطة التقديرية لتضح إ
ثارا من هذه آبها تحت مصطلحات تبين أوجها و  االذي انتشر كثيرا في كتب القانونيين، فإنهم قالو  " التقديرية 

، وهذه المصطلحات بما (حكم)، (الاجتهاد)، (تقدير)، (سلطة)، (نظر)، (رأي)"  :استخدموهما وم .لسلطةا
 .(2)" بالسلطة التقديرية" سميه حاليا نبينها من تداخلات كبيرة فإنها تعد أوجها لشيء واحد 

نما يجب على هذه الأخيرة أن و ، ت مطلقةالسلطة التقديرية للإدارة ليسإن  دائما تحقيق  خىتو تا 
فنظر الإمام مقيد  .مفسده يدرأإذ لا يحل لها أن تتصرف إلا بما يجلب مصلحة أو ؛ المصلحة العامة

 .العامةن تكون ممارسة السلطة التقديرية في حدود تحقيق المصلحة أومن هذا المنطلق وجب  .(3)بالمصلحة
 .(4)جلهأمن  نحترض الذين مغوحدود ال في نطاق لا إذا كانت تمارسإفالسلطة لا تكون مشروعة 

 
 ها قتعريف السلطة التقديرية ف: ا نيثا

 اتفاقهميرجع السبب في هذا الاختلاف إلى عدم و  .اختلف الفقه حول تعريف السلطة التقديرية للإدارة
حيث يأخذ تعريف السلطة التقديرية مفهوما  .المشرع إرادةفي  كمنحول مصدر التقدير الإداري وما إذا كان ي

 .(5)القاضي الإداري ومن ثم يأخذ هذا التعريف مفهوما سلبيا رادةفي إ أم .ايجابيا
   .الموضوعي ثم نعقبه برأينا في أته تباعا فيما ينبيسنهذا ما و 

 التعريف الايجابي للسلطة التقديرية  –1
المشرع  رادةن في إكممصدر التقدير الإداري للإدارة ين أإلى القول ب(6)لقد ذهب جانب من الفقه

 رنشاط معين قد تجاهن المشرع في نظرهم هو صاحب القول الفصل فيما إذا كان للإدارة أمما يعني  .دهاحو 

                                                 
 .109سعيد الحكيم، المرجع السابق، ص  - 1
 .16محمود محمد ناصر بركات، المرجع السابق، ص  - 2
بل أن النظرة إلى  .والآخرة معا تجدر الإشارة إلى أن المصلحة العامة التي تضبط وتقيد تصرف الإدارة من خلال سلطتها التقديرية منوطة بحياتي الدنيا - 3

فهو محدود بعمر الدنيا  .لاقي اتخذه الفلاسفة وعلماء الأخالذ بخلاف ميزان المصالح في النظم الوضعية .دنيا محكومة بسلامة مصالح الآخرةمصالح ال
 .216ص  ،المرجع السابق نذير أوهاب، -: أنظر في ذلك .وقاصر على اللذة المادية فقط فحسب

وإن كان مثار  .سلام في العديد من ميادين العلومبعد أن ثبتت مشروعية منح السلطة التقديرية للإدارة في الفقه الإسلامي، يتأكد بشكل قاطع سبق الإ - 4
وبالتالي قصور قدرتهم على طرح ما لديهم من ذخائر  .الشبهة في أذهان من يعتقد خلاف ذلك هو تقصير المسلمين في دراستهم للعلوم التنظيمية والإدارية

 ،1189لطبعة السابعة، القاهرة، محمود حلمي، نظام الحكم الإسلامي مقارنا بالنظم المعاصرة، ا: انظر في ذلك .علمية بأساليب تناسب كل عصر وزمان
 . 62ص  المرجع السابق، وكذلك نذير أوهاب، .120ص 
تجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدول الفرنسي للحد من سلطة الإدارة التقديرية و موقف مجلس الدولة المصدر منها، دار رمضان محمد بطيخ، الإ - 5

 .09، ص 1119النهضة العربية، القاهرة ، 
 ".بونار " ، و "ميشو " هؤلاء نجد من  - 6



ك النشاط أو بتحديد عناصره تحديدا لدخله أو عدم تدخله بتنظيم ذتوذلك ب .من الحرية في التقدير من عدمه
 . (1)دقيقا

إياها بمثابة حق للإدارة  امعتبر  ،هنا فقد أعطى هذا الجانب الفقهي للسلطة التقديرية تعريف ايجابيامن 
و أالذي قد يجد نفسه في وضع يستحيل معه أن يبين للإدارة الأسلوب ، من قبل المشرعبه معترف لها 

قدرا من الحرية والاستقلالية  نه من الأفضل أن يترك لهاأوبالتالي يرى  .المسلك الذي تباشر به نشاطا معينا
 . (2)في مباشرة أعمالها حتى تتمكن من أداء دورها على أكمل وجه

و عند وضع معيار لها إلا إلى أ ار هذا الجانب الفقهي عند تعريف السلطة التقديريةصلم يلتفت أن
 :  (3)يت، وذلك كالآلة معينةأمس جاهريع تتشالحالة التي يكون عليها ال

ومن  .لةألا يكون هنالك سلطة تقديرية للإدارة إلا في حالة عدم وجود تشريع خاص بهذه المس فمن ناحية -
 . الإغفال هنا يقال أن للإدارة سلطة تقديرية بالترك أو

ن الإدارة لا تتمتع بأي سلطة تقديرية في إلة فأريع خاص بتلك المسشإذا كان هناك ت من ناحية أخرى، -
ن للإدارة سلطة أوهنا يقال ب .للإدارة الإلزامو بعدم أ سما بعدم التحديدتريع مشالتإلا إذا كان هذا  خصوصها،
 . ابةنالتقديرية بالإ

 "لوبالدير دي"نذكر الفقيه  ،في تعريف السلطة التقديرية للإدارة جاهار هذا الاتصأنن م
(Delaubadère)،  السلطة التقديرية هي القدر من الحرية الذي يتركه ":الذي عرف السلطة التقديرية بأنها

، "ميشو"وهو التعريف الذي صاغه الأستاذ  (4)."الإدارية على أكمل وجه  وظيفتهاالمشرع للإدارة كي تباشر 
ن وبحرية التصرف دون أن تك الإدارةتوجد سلطة تقديرية في كل حالة تتمتع فيها  :"حينما عرفها بأنها

 .(5)"تلزمها مقدما بالتصرف على نحو معين هناك قاعدة قانونية
سلطة تقديرية أو بتتمتع الإدارة :" نها أعرفها الدكتور محمد رفعت عبد الوهاب على  كما

فيكون  ،في الحالات التي يترك لها فيها القانون حرية تقدير الظروف الواقعية التي تواجهها(6)تنسابيةاس
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jurisprudence, 16 Emme édition, Paris,1999. 

 .283ص  ،2331 ،الإسكندريةالرقابة القضائية على التناسب، دار الجامعة الجديدة للنشر،  خليفة سالم الجهمي، -5
 ".السلطة الاستنسابية" القضاء الإداري اللبناني على السلطة التقديرية تسمية يطلق -6



 إذا رأت أن تتدخل،كما  يكون لها  ،تتدخل ولا تصدر أي قرار لا القرار أوالحق في أن تتدخل بإصدار  لها
 .  (1)" الظروف الواقعية هن تختار بحرية نوعية القرار الذي تراه ملائما لهذأ

هي التي تتيح للإدارة اتخاذ التدبير بحرية :" عرفها مجلس شورى الدولة اللبنانية في نفس المجال،
ما عن  إما عن نص صريح في القانون والأنظمة يوليها هذه السلطة،وتنشأ  مطلقة من كل قيد قانوني، وا 

   .(2)"انتفاء القواعد والأحكام القانونية التي تحد من سلطتها التقديرية في ممارسة عملها الإداري
الحرة  رادةابتداء نقول أن مناط التمييز بين الإ ... ":(3)"عمار بوضياف"يقول الأستاذ  ،في هذا السياق

 ،التنظيمية تحددها النصوص القانونية أو( السلطة المقيدة ) المقيدة  رادةلإ وا( السلطة التقديرية) للإدارة
  (4)"...مقيدة رادةحرة أو إ رادةكون أمام إن لنا متى زتبر فقواعد القانون أو التنظيم هي التي 

فق جميعا على الربط تالايجابية للسلطة التقديرية للإدارة، نجدها ت اتفيالتعر  هبناء على ما تقدم من هذ 
ن هذه السلطة لا أحيث  .هلإداري في مجموعا عية الذي يحكم النشاطو شر مبين السلطة التقديرية وبين مبدأ ال

 حيثما تخلو قواعدف .(5)ةدارة إلا في حالة عدم وجود نص تشريعي يحكم المسأللا تتمتع بها الإ توجد أو
وتدور معظم تعريفات السلطة  .القانون مما يلزم الإدارة بالتصرف على نحو معين، يكون للإدارة حرية التقدير

التقديرية في هذا الإطار مع الاختلاف بينها في معنى قواعد القانون؛ حيث يأحذ البعض بالمعنى الضيق، 
 (6).بينما يأخذ آخرون بالمعنى الواسع

هل : ويتساءل  عدم التحديد هو مجرد ظاهرة ثانوية،" :نأب، جاهتالإ يعلق على هذا" فينيزيا  "نأ غير
غير " :و يجيب على هذا السؤال بأنه ،"عد إحداهما الأخرى؟بالتنظيم القانوني والسلطة التقديرية فكرتان تست

 ليس سببا للسلطة التقديرية،ذلك أن عدم التحديد  مقبول القول أن هناك عدم تحديد في التنظيم القانوني،
 .(7)"بل هو نتيجة لها وعلامة على وجودها

                                                 
حرية :"كما عرفها محمد عبد الجواد حسين  . 682الحلبي الحقوقية، لبنان، ص  القانون الإداري، منشوراتمحمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام  -1
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 .09، ص 2331ة والإدارية، الطبعة الأولى، دار جسور للنشر والتوزيع، عمار بوضياف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدين - 3
قضاء الإلغاء، دار : سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري:انظر في ذلك  .إن غالبية الفقه العربي يساند هذا الاتجاه في تعريف السلطة التقديرية - 4

 .212المقال السابق، ومحمد عبد الجواد حسين،  .123ص ، 1129الفكر العربي، 
 الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري، مذكرة ماجستير، شعبة القانون الإداري والمؤسسات الدستورية، عنابة، قروف جمال،: انظر في ذلك  -5

 ".والالتزام بمبدأ المشروعيةفي حقيقة الأمر وسيلة لتطبيق القانون :"حيث يقول بصدد تعريفه للسلطة التقديرية بأنها. 111، ص  2339
 .283، ص 2331خليفة سالم الجهمي، الرقابة القضائية على التناسب، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  -6
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نه إذا لم يحدد المشرع أ ،المسلم به"ن أهذه الآراء على أساس (1)يطماو الدكتور سليمان ال دقتكما ين
من  تشاء ن تلك الفكرة ماي، فليس معنى ذلك استقلال الإدارة بتضمهصدر يريع شفي ت ينةمع أفكار
 .ن الإدارة تحددها وتطبقها تحت رقابة القضاءإفإذا ضمن المشرع قانونا معنيا فكرة غير محددة، ف .(2)"أحكام

ة من حيث الأصل إلى رقابة القضاء إلا إذا قدر يفرض إخضاع مجموعة قرارات الإدار فمفهوم دولة القانون 
  (3).رقابتهن بعض الأعمال تخرج عن ولاية أخير لأاهذا 

 
  للسلطة التقديرية التعريف السلبي -2

ها ضعن يرتبط أساسا بالقيود التي يأالفقه إلى أن تعريف السلطة التقديرية يجب من جانب  تجها
أي في إطار ما هو معترف به للقضاء  ؛وهو بصدد مراقباته لهذا النشاط ةالقضاء الإداري على نشاط الإدار 

ولهذا فإنهم ينتهون  .المشرع الصريحة أو المفترضة رادةقواعد قانونية جديدة ومستقلة عن إ إنشاءمن دور في 
أي بالنسبة لما يباشره القضاء الإداري من رقابة  ؛إلى تعريف تلك السلطة بطريقة سلبية بالنسبة لهذا الدور

ها للإدارة إلا فيما لا يخضع بلا يعترف  تحقق أوتعلى أساس أن السلطة التقديرية لا  .يةعلى الأعمال الإدار 
 .(4)ها لرقابة هذا القضاءاتمن تصرف

ن أإذ لا يكفي ؛ يعد أيضا مصدرا للتقدير الإداري نهإف الإدارة، ديقيإذا كان القضاء الإداري مصدرا لت
أن يعتمد القضاء بل يلزم فوق ذلك  .حتى نكون أمام اختصاص تقديري ةتتخلف النصوص القانونية الآمر 

عدالة ولكفالة حسن سير الفلا يضيف من عنده قيودا جديدة يراها لازمة لتحقيق  .مسلك هذه النصوص
 . (5)من نطاق هذا الاختصاص التقديري يكون بذلك قد ضيق نهلأ .افق العامةر الم

ن الذي يرى بأ (duez)" دويز"تجاه في تعريف السلطة التقديرية، نجد الأستاذ من أنصار هذا الإ
في ذلك  هدنساوي .(6)عية، وحيث تقف الرقابة القضائيةو شر محيث لا تكون قيود الالسلطة التقديرية توجد 

 (7)."السلطة التقديرية للإدارة لا تبدأ إلا حيث تقف الرقابة القضائية" ن أالذي يرى ب ،"ييسفلودو " الأستاذ 
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تلك الحرية التي تتمتع بها " :نها أعلى " يجة ر حسين ف" أما عن الفقه الجزائري فقد عرفها الدكتور 
فهذا (1)".خلالتدالإدارة في مواجهة الأفراد والقضاء لتختار في حدود الصالح العام وقت تدخلها ووسيلة 

؛ ل باستبعاد الرقابة القضائية على ذلك القدر من الحرية الذي تتمتع به الإدارةئالتعريف يصب في الاتجاه القا
   .التقديريةالسلطة  أي

ن هذه السلطة لا توجد إلا أبحيث يرى  الذي يقرر مفهوما سلبيا للسلطة التقديرية، الاتجاهلهذا بالنسبة 
ن كلا من فكرتي الرقابة القضائية أب اتجاه يؤدي في الواقع إلى الاعتقادنه إف .عند تخلف الرقابة القضائية
ن تعريف كل من هاتين الاتجاه يقر بأومعنى ذلك أن هذا  .حدة منهما الأخرىاوالسلطة التقديرية تستبعد الو 

الواقع مع التعريف العلمي في  يتنافىوهذا  .الفكرتين يتحدد على أساس وجود أو عدم وجود الفكرة الأخرى
إذ لا يمكن القول أن السلطة  .د مضمون الفكرة في ذاتها لا بأمر خارج عنهاج، الذي يجب أن يالسليم

. ن الرقابة القضائية هي ما لا علاقة له بالسلطة التقديريةأو  القضائية،لرقابة للا يخضع  ماالتقديرية هي 
ن القضاء أصل في المادة الإدارية الجزائري في هذا الخصوص تبين اأن تصفح أحكام القضاء الفو خاصة 

بين كذلك يالإدارة، كما  اختصاصاتعلى ها لرقابة التي يباشر ا لالإداري يضع في كثير من الأحيان حدود
 .(2)لحرية تقدير الإدارة الاختصاصاتدر الواجب تركه من هذه الق

درج في نم عدم إحاطتها بكافة المسائل التي ت، ومن ثمر الذي يعني عدم انضباط هذه التعريفاتالأ
ممارسة اختصاص ما،  بمناسبةعدم خضوع الإدارة لرقابة القضاء "ن أكما  .إطار السلطة التقديرية للإدارة

ليس العكس، وعلى هذا الأساس يجب أن يحدد مقدما نوع لكون هذا الاختصاص تقديريا و يجة إنما هو نت
أو تقديريا فتمارسه الإدارة  ،للقضاء تهممارسفي فتخضع الإدارة  ،الاختصاص لمعرفة ما إذا كان مقيدا

  (3)."عليها من القضاء معقبدون 
يجب أن نأخذ في الاعتبار مضمون كل من  ،(4)للسلطة التقديرية اضع معيارا دقيقننه لكي ألذلك نرى 

سد في ذات جالذي ي المعيار ذلك، "التنظيم القانوني" وهو ما يعبر عنه بمعيار  من الاتجاهين السابقين،
كون أمام نبحيث لا  .ة والقواعد القضائية كمصدرين متكاملين للسلطة التقديريةيعيشر تالوقت كلا من القواعد ال
 (5).القواعد التشريعية والقواعد القضائية مجتمعة الإدارة في التصرف تقيدلم سلطة تقديرية إلا إذا 
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أو مشحونة  ةلا يكفي إذن للاعتراف بالسلطة التقديرية للإدارة أن تكون النصوص التشريعية غير محدد
ل لابد كذلك من النظر فيما إذا كان القضاء قد وضع من القواعد ما حد بها من ب غرات أو النقائص،ثبال

ذلك لا يعني أن الإدارة خارج تلك القيود لكن (1).إطلاق النصوص التشريعية وسد بها ما وجد من ثغرات
حد أدنى من  توفرإذ لابد من  .سلطة تقديريةببحجة أنها تتمتع  طليقة من كل قيد ئيةالتشريعية والقضا

لا كنا أمام سلطة استبدادية (2)القواعد التي يتعين احترامها سلطة تقديرية في بفعندما تتمتع الإدارة  .مطلقة وا 
عية وتخضع كذلك لرقابة و شر مولكنها تخضع لمبدأ ال ذلك سلطة مطلقة فإنها لا تباشر في تطبيق القانون

 . (3)مين على احترام وصيانة هذا المبدأ، وهو الأالقضاء
الحرية التي تتمتع بها الإدارة في مواجهة القاضي والمشرع  :"ستطيع تعريف السلطة التقديرية بأنهان

ومن ثم كان القول بأن وجود السلطة :"حيث يقول نذير أوهاب، الأستاذويساندنا في ذلك  .(4)"على السواء
القانون والقضاء مجالا  إفساحاعتمادا على ضرورة  ناتج من علاقتها بالقواعد القانونية، للإدارةالتقديرية 

 (5)"-هو المسمى بالسلطة التقديرية- فيه الإدارة بحرية التصرف تتمتع

  قضاءتعريف السلطة التقديرية : اثالث
 .يلعب القضاء إلى جانب التشريع والفقه دورا هاما في إعطاء تعريفات لمختلف التصورات القانونية

القضاء الإداري المصري ما وهو الدور الذي لعبه كل من القضاء الجزائري والمقارن، فقد قدمت محكمة 
ليس ..." :و مما جاء فيه . (6)23/2/1162ها بتاريخ ل وذلك في قرار لسلطة التقديرية،ه تعريفا ليمكن اعتبار 

مة في ءمة أو عدم الملاءليس للمحكمة أية رقابة على المناسبات التي تحمل الإدارة على تقدير الملا..."
المناسبات  ن هذهأأو على الاعتبارات التي تراعيها في ذلك إلا إذا قام الدليل المقنع على  ،إصدار قرارها

مر الإداري ذلك أن الإدارة في تقدير ظروف الأ...والاعتبارات تنطوي في ذاتها على إساءة استعمال السلطة
ملابساته ووزن العمل و ر من حرية تقدير مناسبات تها إلى قسط كبيتحتاج بطبيعة وظيف ،مة إصدارهءوملا

 .(7)"...من تصرفات  يهمختلف السبل التي تصح أن تسلكها لتتخير منها أفضلها فيما تجر 
                                                 

 .68و  62صالمرجع السابق،  نظرية التعسف في استعمال السلطة، محمد الطماوي، ليمانس -1
 .02فريدة أبركان، المقال السابق، ص  -2
 . و ما بعدها 01، ص 1112دار النهضة العربية، القاهرة،  سامي جمال الدين، قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة، -3
 .99المرجع السابق، ص  نظرية التعسف في استعمال السلطة،: أنظر مؤلفه". سليمان محمد الطماوي"وهو ذات التعريف الذي خلص إليه الأستاذ   -4
 .69ص هجرية، 1912سنة  بن سعود الإسلامية،نذير أوهاب، السلطة التقديرية للإدارة، دراسة مقارنة، جامعة الإمام محمد  -5
 . 23/2/1162: بجلسة السنة الرابعة قضائية، ، 00الدعوى رقم  -6
وهي من  .بتقدير جيد جدا 1111كانت قد حصلت على إجازة القوانين المصرية عام " عائشة راتب"تخلص وقائع تلك القضية في أن السيدة  -7

المتقدمين للتعيين في تلك  وقد تقدمت للتعيين في إحدى الوظائف نظرا لترتيبها المتقدم بين أقرانها .الوظائف القضائيةهلها لشغل إحدى الدرجات التي تؤ 
لذلك طعنت في تعيين الطالب الذي حل محلها في هذا القرار وقد . ين صدر خاليا من اسمها، مما ينطوي على إساءة استعمال السلطةيإلا أن قرار التع .السنة
وأنها بلغت آخر مراحل العلم، وانتهت من هذا  .لت إليه منها في البلاد الأجنبيةلت المدعية في عريضة الدعوى التي تقدمت بها حقوق المرأة وما وصتناو 

ر مجلس الدولة خالد محمد العتريس، دو  -:انظر في ذلك. مما سيتوجب الإلغاء والتعويض ،العرض إلى أن عدم تعيينها ينطوي على إساءة استعمال السلطة
 .29، ص 2332عدد خاص بمنازعات الوظيفة العامة،  ،المصري في التصدي للمسائل المتعلقة بالوظيفة العامة، مجلة مجلس الدولة



ن السلطة التقديرية للإدارة هي ذلك القسط الكبير من حرية تقدير مناسبات أاعتبرت المحكمة ب لقد
مة إصدار قرارها أو عدم ءالتي لابد منها للإدارة كي تستطيع القيام بوظيفتها من حيث ملا .العمل وملابساته

لا أدى ذلك إلى عرقلة  .(1)لا يمكن أن تستقيم إذا أخضعت للرقابة من ناحية تقدير الأفضلية، و إصداره وا 
  (2).الدولاب الإداري

نجده قد كرس فكرة السلطة التقديرية فإننا  ،اصل في المادة الإدارية الجزائريأما بالنسبة للقضاء الف
من ذلك قرار الغرفة  .فيا بتقديم بعض الأمثلة والنماذج عنهاتمك تعريفا محددا لها،لكنه لم يقدم  للإدارة

 ،(3)(ي ب)ضد  لي ولاية بشارافي قضية و  29/0/1111المؤرخ في  29202الإدارية بالمحكمة العليا رقم 
ولم يجز لهذا الأخير الطعن في هذا القرار بعنوان  موظف من منصب نوعي،لوالي بتجريد لترف اعحيث 

أن تعيين مدير مؤسسة  االمقرر قانونمن كان  تى م": ومما جاء فيه  .ةالاعتراف للإدارة بالسلطة التقديري
ن مقرر العزل لمدير عام مؤسسة عمومية محلية يخضع للسلطة إف بموجب مقرر من الوالي، تميية ئولا 
  (4)." متى كان كذلك، سيتوجب رفض الطعنللوالي باعتباره منصبا نوعيا، و  قديريةالت

، 1/9/1186 :تاريخب 01292 :تحت رقم(5)المجلس الأعلىبخر صادر عن الغرفة الإدارية آفي قرار 
بها حرصا منها على مصلحة  قد تدفع ،ةيمسؤولية الإدارة المرفق :"ذهب المجلس إلى أن، 1/9/1186

تبعا لذلك و  ." المرفق عند الاقتضاء، اتخاذ إجراءات ضد موظفيها، مخولة لها بعنوان سلطتها التقديرية
إبعاد الموظف مؤقتا عن عمله  –عندما تقتضي مصلحة المرفق ذلك  –الغرفة بحق السلطة المختصة  ضتق

 . (6)في أمره البتة يإلى غا
                                                 

بعض  ما إذا كان الوقت لم يحن بسبب -في غير تعسف -قد ذهب الأستاذ خالد محمد العتريس في تعليقه على هذا الحكم إلى أن للإدارة أن تقدر ل - 1
وتترخص الإدارة في ذلك بمقتضى سلطتها التقديرية في وزن المناسبات والملابسات التي  .رأة بعض المناصب والوظائف العامةالاعتبارات الاجتماعية لتتولى الم

 .وما بعدها 26مقاله السابق، ص : أنظر .دودحفرضه التقاليد من أوضاع و تحيط بهذه الأعمال، مستهدية في ذلك بظروف البيئة، وبما ت
للإدارة في نفس السياق، اعتبر القضاء الإداري المصري بأن تقدير اقتصار شغل بعض الوظائف على الرجال دون النساء داخلا ضمن السلطة التقديرية  -2

 . مهنة المأذونين، سائقي الطائرات والقضاء: ومنها على سبيل المثال .معقب عليها في ذلك من قبل القضاءولا 
 . 199، ص 1110المجلة القضائية الصادرة عن المحكمة العليا، قسم المستندات، العدد الأول،  :انظر -3
الذي أوقفه عن مهامه كمدير  16/6/1181لي ولاية بشار بتاريخ طعن بالبطلان في قرار تم اتخاذه من وا( ي ب )تتمثل وقائع القضية في أن السيد   -4

وأسس طعنة بأنه أوفى بكل التزاماته المهنية، وأن قرار التوقيف بني على نزاع آخر بخصوص سكن  .ددة الخدمات بولاية بشارقنية متععام لمكتب الدراسات الت
 . وظيفي

 .102ص  ،1181العدد الثالث، قسم المستندات، المجلة القضائية الصادرة عن المحكمة العليا،: انظر  -5
وبالأخص في مجال العقوبات التأديبية لأن السلطة المختصة لها صلاحية  .لإدارة هو مجال الوظيفة العموميةل إن أكبر مجال تظهر فيه السلطة التقديرية - 6

يتوقف تحديد العقوبة :" من القانون الأساسي العام للوظيفة العامة على  191تقدير مدى خطورة الخطأ المرتكب وتقدير العقوبة المناسبة، إذ تنص المادة 
والنتائج المترتبة على سير المصلحة، وكذا الضرر  ة على الموظف على درجة جسامة الخطأ، والظروف التي ارتكب فيها، ومسؤولية الموظف المعنيالتأديبية المطبق

لتقى الم اري،مزياني فريدة، سلطات القاضي الإداري في رقابة سبب القرار الإد -: انظر في ذلك  ."الذي لحق بالمصلحة أو بالمستفيدين من المرفق العام 
 . 38ص  ،2311الوطني الأول حول سلطات القاضي الإداري في المنازعة الإدارية، قالمة،

 



 الفرع الثاني
 تصلة بهاالمسلطة التقديرية عن بعض الأفكار ال تمييز 

 
أنه لابد من أن نفهم جيدا  ؛ أيقد سبق أن ذكرنا بأن السلطة التقديرية تقابل مفهوم السلطة المقيدةل

أن نميز السلطة  كان لزاما عليناوتبعا لذلك  .حتى تتضح معالم السلطة التقديريةمفهوم السلطة المقيدة 
قد يختلط مفهوم السلطة التقديرية بفكرة الأعمال التقديرية، ولذلك أيضا قمنا  كما .التقديرية عن السلطة المقيدة

 .بتمييزها عن هذه الأخيرة
فقد رأينا أن نميزها  عية،و شر ممبدأ الالواردة على  ستثناءاتالامن  استثناءكانت السلطة التقديرية  إذا

 .والأعمال الدستورية وأعمال السيادة والحكومة الاستثنائيةأي نظرية الظروف  الاستثناءات؛عن باقي هذه 
 

 تمييز السلطة التقديرية عن السلطة المقيدة : أولا
هبت غالبية النظم القانونية إلى الاعتراف لجهة الإدارة بممارسة سلطتها التقديرية، كما ألزمتها في ذ

ي أتوسنتولى فيما ي .بمضمون معين، وهو ما يطلق عليه بالسلطة المقيدة للإدارةحالات معينة باتخاذ القرار 
ماهية كل سلطة وأوجه الاشتراك والاختلاف  بينوفي سبيل ذلك سن تين السلطتين،االتفرقة والتمييز بين ه

 :  هذه التفرقة أو التمييز بينهما، ثم نتطرق في نقطة ثالثة إلى آثار
 المقيدةتعريف السلطة  -1

 : يأتلقد أعطيت عدة تعريفات للسلطة المقيدة للإدارة، و بالتالي سنكتفي بعرض البعض منها فيما ي
إن السلطة المقيدة توجد كلما كانت الإدارة إزاء ظروف معينة من الواقع  " :"دي لوبادير"عرفها 

نما  يكون سلوكها محددا بالقاعدة ملتزمة باتخاذ قرار ما، فليس لها الخيار بين عدة قرارات ممكنة، وا 
  .(1)" القانونية

ن كان قد أهمل اصطلاح " ميشو " وقد وصف الأستاذ  : فقال" سلطة مقيدة " هذا النوع من السلطة وا 
إن على الإدارة أن تتخذ قرارات فرضها القانون مقدما، فمهمتها مقصورة على تطبيق القانون على "

 .(2)" سبابهاالحالات التي تصادفها عندما تتحقق أ
بين عمل الإدارة وعمل القاضي في هذه الحالة فكلاهما يقتصر على مجرد " الينف"قد قارن الأستاذ و 

  .(3)تطبيق القانون عند تحقق الشروط التي يستلزمها المشرع

                                                 
1- André Delaulraderé , Yves gaudement , traité de droit administratif , tome 1, 16 éme édition 
, paris , 1999 , p 232 

 . 01ص  المرجع السابق، العامة للقرارات الإدارية، ةسليمان محمد الطماوي، النظري -2
 .01المرجع نفسه، ص -3



بالتالي فإن السلطة المقيدة للإدارة توجد حينما يرسم القانون القرار الذي يجب على الموظف اتخاذه 
إن السلطة المقيدة أو المحدودة ":بقوله Géraud "(1)" "جيرو"وهذا ما عبر عنه الأستاذ  .اتجاه حالة معينة

توجد حينما لا يترك القانون للإدارة أي حرية في التقدير، بل يفرض عليها بنص آمر التصرف الذي يجب 
يجلس كل متفرج في فهي تشبه في هذه الحالة عامل المسرح الذي يلتزم بأن  عليها أن تسير وفقا له،

 . "مكانه المحدد له
 ةعندما يفرض القانون على رجل الإدارة بطريقة آمر ": قد عرفها الأستاذ سليمان محمد الطماوي بأنهاو

وضاع التي يجب الهدف المعين الذي يجب عليه أن يسعى إلى تحقيقه، ويحدد له الأ  ،الإلزاموعلى سبيل 
عليه أن يخضع لها للوصول إلى هذا الهدف، فإذا سلك المشرع هذا الطريق، فإنه يملي مقدما على رجل 

 .(2)"الإدارة فحوى القرار الذي يجب عليه اتخاذه، و تسمى سلطاته واختصاصاته محددة أو مقيدة
إرادة الإدارة وألزمها باتخاذ القرار إذا قيد القانون ":وفي نفس السياق عرفها الدكتور عمار بوضياف 

 .(3)" بتوافر ظروف واجتماع عناصر ووقائع معينة، كنا أمام إرادة مقيدة
نها الوضعية التي تكون فيها الإدارة ملزمة بالتصرف أو برفض التصرف إ ":ما عرفتها فريدة أبركانك

دارة هنا أي سلطة للتقدير، وسلوكها عندما تتوفر بعض الشروط ذات الصلة بالواقع أو بالقانون، فليس للإ
 .(4)"مفروض عليها، والمثال على ذلك وجوب إحالة موظف بلغ السن القانونية على التقاعد

لذلك قضت الغرفة الإدارية للمحكمة العليا بأن عدم مراعاة الإدارة المعنية للمهلة القانونية بشأن رخص 
التقرب من ذلك أن القانون حين يلزم الراغب في الحصول على رخصة بناء  .(5)البناء يعد تجاوزا للسلطة

كما يتكفل بتبيان الملف المطلوب وشروط الاستفادة من قرار الإدارة، ويلزمها  .ة حددها النصيجهة إدار 
على نه بذلك يكون قد قيد إرادتها، مما يسهل إف رفضا، بالتصريح بموقفها بشأن الملف المقدم إن قبولا أو

 .(6)القاضي عند رفع الأمر إليه إخضاعها للرقابة من منطق أن إرادتها مقيدة
 

                                                 
 .13، ص المرجع نفسه - 1

             .01، ص هسنفلمرجع ا -2
ذ ويسانده في ذلك الأستا. 08، ص  2331عمار بوضياف، دعوى الإلغاء في  قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، الطبعة الأولى ، دار جسور،  -3

إذا لم يترك القانون للإدارة أي حرية في التقدير فيفرض عليها بطريقة آمرة التصرف الذي  :"حيث يعرف السلطة المقيدة على أنها حمدي ياسين عكاشة،
،ص 1112الإسكندرية، منشأة المعارف، الطبعة الأولى، حمدي ياسين عكاشة، القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، :انظر في ذلك". يجب عليها مراعاته

961. 
 .02ص ، 2331، 1العدد  ،فريدة أبركان ، رقابة القاضي الإداري على السلطة التقديرية للإدارة، مجلة مجلس الدولة -4
 160، ص 1112، المجلة القضائية ، العدد الأول،  28/2/1113، بتاريخ 98293قرار المحكمة العليا ، الغرفة الإدارية ، ملف : أنظر في ذلك -5

 .  وما بعدها 
 . 198، ص  2330،  0، مجلة مجلس الدولة ، العدد  332209، الغرفة الثالثة، الملف  11/0/2330قرار مجلس الدولة بتاريخ  -
 . 08في قانون الإجراءات المدينة و الإدارية، المرجع السابق، ص  لإلغاءا ىعمار بوضياف، دعو  -6



  (1)أوجه الاختلاف بين السلطة التقديرية والسلطة المقيدة -2  
 : يةتا تقديم البعض منها في النقاط الآوقد حاولن ،تختلف السلطة التقديرية عن السلطة المقيدة من عدة جوانب

 من حيث دور المشرع  -أ
ن السلطة المقيدة هي تلك السلطة التي يستطيع المشرع فيها أن يحدد للإدارة شروطا لممارسة إ

فهي  أما السلطة التقديرية .التدخل في حالة توافر هذه الشروطالاختصاص، ويرسم لها حدوده ويجبرها على 
اتخاذه أو بالنسبة قدرا من حرية التقدير، سواء بالنسبة لاتخاذ الإجراء أو عدم  للإدارةالتي يترك فيها المشرع 

تقدير ملاءمة التصرف واختيار الوقت  -التقديرية-بحيث تملك الإدارة في هذه السلطة. لأسباب اتخاذه
 .(2)المناسب لذلك

لقواعد القانونية المصاغة صياغة جامدة، يعني أن اختصاصها الوارد في لتطبيق السلطة الإدارية و 
نه يعني أن الإدارة إأما تطبيقها للقواعد القانونية المصاغة صياغة مرنة، ف .هذه القواعد هو اختصاص مقيد

من ثم يلزم فهم الاختصاص المقيد بوضوح حتى و  .(3)تباشر في ذلك اختصاصا تقديريا أو سلطة تقديرية
 . للسلطة التقديرية يتبين المدلول الحقيقن

استخدام الأرقام والحسابات في صياغة القواعد  :ة الجامدةالقانوني غةايالصالسلطة المقيدة و  ةمن أمثل
فالقاعدة التي تلزم الممولين  .كما يحدث مثلا في نطاق القانون الضريبي .القانونية المحددة لهذا الاختصاص

تجعل سلطة الإدارة في تطبيق هذه القواعد  ،بة معينة من صافي الدخل أو الربحبدفع ضريبة محددة بنس
إذ أن تحقيق الممول لربح أو دخل معين يحتم على ؛ أي سلطة تقديرية اسلطة مقيدة لا تملك الإدارة حياله

 (4).سبة محددة من هذا الدخل أو الربحالإدارة فرض ضريبة بن
تراخيص حالة الحصول على يتمثل في  ،على الاختصاص المقيد لا تقليدياايسوق الفقه الفرنسي مث

ميع الشروط ؛ إذ يتعين على الإدارة منح هذا الترخيص لكل شخص يطلبه طالما قد استوفى جأسلحة الصيد
دون أن يكون للإدارة حق بحث ملاءمة أو عدم ملاءمة منح هذا الترخيص أو رفض  .التي يتطلبها القانون

كما لا يكون من حق الإدارة إضافة شروط أخرى  .لا يحسن الرماية بالسلاح البه مثلاعلى أساس أن ط ذلك
   (5).جديدة خلافا للشروط التي تطلبها القانـون

                                                 
إذ يعني المصطلح الأخير مجموع الصلاحيات " la compétence"يخالف معنى الاختصاص " le pouvoir" السلطة " بالرغم من أن معنى  -1

مباشرة الاختصاص وتنفيذه أي ترجمته إلى عمل معين، إلا أن " السلطة"بينما تعني  .المخولة لجهة الإدارة، أو مجموعة ما خولت الإدارة القيام به من أعمال
سلطة " في حين كان يتعين استعمال عبارة  ".الاختصاص المقيد والسلطة التقديرية" درج على استعمال مصطلحي  –ص على وجه الخصو  –الفقه الفرنسي 

 . 92، ص  1129محمد مصطفى حسن، السلطة التقديرية في القرارات الإدارية، مطبعة عاطف، : انظر في ذلك ."تقديرية أو السلطة مقيدة
 .  239ص ،  2336 ،واجتهاد القاضي الإداري ،مجلة الاجتهاد القاضي، العدد الثاني، بسكرةحسين فريجة ، السلطة التقديرية  -2
 . 681محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ و أحكام القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان ، دون تاريخ، ص  -3
 .212، ص 2330 الإسكندرية، منشأة المعارف،الرقابة على أعمال الإدارة، : سامي جمال الدين، القضاء الإداري -4
 .111، ص 1119، الدار الجامعية، بيروت،  -مجلس شورى الدولة –إبراهيم عبد العزيز شيحا، مبادئ وأحكام القضاء الإداري اللبناني  -5



وهو ما يتحقق في معظم القواعد  .من أمثلة الصياغة القانونية الجامدة كذلك الصياغة بطريق الحصر
مما ينفي احتمال السلطة التقديرية بشأنها حيث يتعلق  .(1)الإجرائية، كقواعد الإجراءات أمام القضاء الإداري

جراءات لا يتصور بشأنها عدم التحديد الواضح الدقيقالأ  . (2)مر غالبا بمواعيد وا 
لأن  يبرر اللجوء إلى أسلوب الاختصاص المقيد هو تحقيق الاستقرار في المعاملات، الأمر الذي

ي المخاطبين بأحكام القواعد المنظمة لهذا الاختصاص يستطيعون العلم بكيفية تطبيقها والأثر القانوني الذ
مختص حيث أن تطبيق هذه القواعد هو تطبيق منطقي آلي، إذ لا يقوم ال .سيترتب على هذا التطبيق

 (3).بتطبيقها بأي جهد عقلي إرادي، ومن ثم لا يباشر أي سلطة تقديرية
أما عن السلطة التقديرية، فمن الأمثلة التي يسوقها الفقه الفرنسي في هذا الصدد، نجد حالة منح 

 أن تقوم الإدارة بترقية الموظفين بالاختيار دون أن يقوم المشرع بضبطها بضوابط وأ .التنفيذية الأوسمة
حيث تستقل الإدارة في تقدير مناسباتها بسلطة  .وحالة الترخيص للأجانب بالإقامة المؤقتة .(4)وقواعد معينة

فالإقامة العابرة لا تعدو أن تكون صلة وقتيه عابرة  .ما تراه متفقا مع المصلحة العامةمطلقة في حدود 
 أو تعديل أو إنشاء سلك من .العفو يس الجمهورية بمنح وسام أوأو في سلطة رئ .(5)سمحت بها الإدارة

وسلطة الإدارة في تقدير الكفاءة العلمية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات كشرط لازم  .(6)الموظفين أسلاك
 . (7)للترقية
أن الفارق بين السلطة التقديرية والسلطة المقيدة من حيث دور المشرع، هو أن هذا الأخير جد ن

لذلك قيد الإدارة بمراعاة  .تحديد الوقائع التي تحقق فيها للقرار غرضه الموضوعياستطاع في الحالة الأولى 
أما في السلطة التقديرية فقد عجز المشرع عن تحديد هذه  .عند توافرها هذه الوقائع وألزمها باتخاذ القرار

                                                 
 .فالنص الإجرائي نص أعمى كما يقال -1
أن :" 28/1/1128حينث قضنت المحكمنة الإدارينة العلينا المصنرية في  .إنشناء الصنيدليات من قبيل الأمثلة أيضا، القرارات الصادرة بشأن مننح تنراخيص -2

ويتعين إصندار القنرار بنالترخيص منت ثبنت تنوافر الشنروط ... سلطة وزارة الصحة في إصدار تراخيص إنشاء الصيدليات سلطة مقيدة لا مجال فيها للتقدير
 .111إبراهيم عبد العزيز شيحا، المرجع السابق، ص -:أشار إليه". التي يتطلبها القانون في الصيدلية

 . 210المرجع نفسه، ص  -3
 .139، ص 2330 الرياض، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، ،، طبعة الأولىحمد عمر حمد، السلطة التقديرية للإدارة ومدى رقابة القضاء عليها -4
، ص 2338رة العامة في ظل الظروف الاستثنائية، دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية، مراد بدران، الرقابة القضائية على أعمال الإدا -5

22. 
 .02، ص المقال السابقفريدة أبركان، رقابة القاضي الإداري على السلطة التقديرية للإدارة،  -6
لأن المعايير غير المحددة جعلت  .أن تعتمدها اللجنة العلمية لترقية الأساتذة وضع مقاييس مسبقة يجب لابد منيرى أنه " حسين فريجة"وإن كان الأستاذ  -7

وهذه اللجان تكون مشكلة  .كما أن الإدارة تلجأ في كل مرة لتكوين لجان ترقية الأستاذة.ع معايير وفق المنهاج الذي تراه،هذه اللجان تلجأ في كل مرة لوض
: أنظر في ذلك .بأعضاء هيئة التدريس، وقد يرقى من لا يحتاج إلى الترقية ويخرج منها من يحتاج إليهاوهذا قد يلحق ظلما  .ا لهوى ومعايير الإدارة المركزيةوفق

 .239 حسين فريجة، المقال السابق، ص



لوقائع، وخول لها وبذلك يكون قد أحل الإدارة محله في تقدير ا .الوقائع والحالات المبررة لإصدار القرار
 .(1)السلطة في هذا التقدير في الحدود وبالمعايير التي يجري بها  تقديره

 من حيث سهولة التطبيق  -ب 
وهي  .لنسبة للموظف المختص بذلكتتميز القواعد المنظمة للاختصاص المقيد بسهولة التطبيق با

فإذا حدد القانون مثلا  .احتمالات المنازعة بشأنهاوتزايد سهولة لازمة نظرا لتعدد الروابط الإدارية وتشابكها 
 ية التي تتصل بعمل معين يولى الوظيفة العامة المخصصة لهذا العمل،مأن كل من لديه الكفاءة الفنية والعل

عاقة الإدارة وعدم تمكنها من الحصول على عمل الراغبين في تولي الوظائف العامة  لأدى ذلك إلى تعطيل وا 
أما مع وجود القاعدة التي تحدد صلاحية الموظف الفنية والعلمية  .وأبحاث دقيقة مضنيةإلا بعد إرهاق 

نه يكفي أن تتأكد إبحصوله على شهادة دراسية متخصصة معينة تؤهله للعمل في الوظيفة المخصصة له، ف
ت عكس ذلك ا لم يثبالإدارة من حصول المتقدم للوظيفة على هذه الشهادة لتعتبره مؤهلا لشغل الوظيفة، م

 ن الصياغة الجامدة للقاعدة القانونية قد لا تحقق العدل في بعض الحالات القليلة،إلذلك ف .)2(أثناء الاختبار
 .)4(، وتحقق الاستقرار واليسر في كل الحالات)3(ولكنها تحقق العدل في معظم الأحوال

 
 
 
 

 من حيث الأولوية في التطبيق  -ج  
                                                 

1- le droit laisse à l’administration un libre pouvoir d’appréciation pour décider si elle doit agir 
ou ne pas agir, et si elle agit, pour déterminer elle même le sens de sa décision.sa conduite 
n’est pas dictée à l’avance par le droit. C’est l’administration qui fixe ici librement, face à une 
 situation de fait déterminée, son attitude, alors qu’en compétence liée c’est le droit qui 

:27/11/2012. le http://www.fallaitpasfairedudroit.fr.vu:  détermine son attitude. Voir 
  

طريقة التوظيف العادية، والتي خصص لها فصلا  ففصل بين .ام للوظيفة العمومية طرق التوظيفالمتضمن القانون الأساسي الع 39/30فقد حدد الأمر  -2
 الذي ."الأنظمة القانونية الأخرى للعمل"  :وطريقة التوظيف الاستثنائية التي أفرد لها فصلا معنونا ب .82إلى  29المواد من تضمن " التوظيف" :معنونا ب

: مثلا من الأمر السابق الذكر على ما يلي 83حيث نصت المادة  .التوظيفها إلى بيان وضبط معايير تهدف في مجمل . 20إلى  11يحتوي على المواد من 
( 0المسابقة على أساس الشهادات بالنسبة لبعض أسلاك الموظفين ( 2.المسابقة على أساس الاختبارات( 1: يتم الالتحاق بالوظيفة العمومية عن طريق "

 ".تكوينا متخصصا منصوصا عليه في القوانين الأساسية لدى مؤسسات التكوين المؤهلة اتابعو التوظيف المباشر من بين المترشحين الذين ( 9 الفحص المهني
 بعنننض يقنننول الننندكتور سنننليمان محمننند الطمننناوي في هنننذا الصننندد أن القنننوانين الحديثنننة توسنننع شنننيئا فشنننيئا منننن نطننناق السنننلطة المقيننندة لنننترد غائلنننة الإدارة في  -3

سننابق، الرجننع المالنظريننة العامننة للقننرارات الإداريننة،  - :انظننر مؤلفننه. و الانحننراف بهننا عننن الطريننق السننويختصاصننات الننتي أكثننرت مننن التعسننف فيهننا أالإ
 .103ص

 .291سامي جمال الدين، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص  -4
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الأصل في فيما يتعلق بمدى كل من السلطة التقديرية والسلطة المقيدة، فإن السلطة التقديرية هي 
الإدارة  اختصاصبمعنى أنه لا يمكن تقييد . )1(أما الاختصاص المقيد فهو الاستثناء .مزاولة الإدارة لنشاطها

بحسب الظروف  اتساعاتختلف ضيقا و وحرية التقدير التي تتمتع بها الإدارة  .إلا بناء على نص قانوني محدد
على أنه حتى في الحالات التي يبدو فيها اختصاص الإدارة مقيدا إلى حد بعيد، فإنها مع ذلك  .والاعتبارات

لتقرير  ينولمنع التصادم بين السلطتين، فقد وضع الفقه معيار  .)2(تتمتع بقدر ضئيل من السلطة التقديرية
 :رة فيها مقيدا، وهماالحالات التي يكون اختصاص الإدا

السلطة " ويمكن أن يطلق على هذه الحالات اسم  الحالات التي ينص فيها القانون نفسه على القيد، -
 . (3)" المقيدة عن طريق المشرع

، وغالبا ما تكون متعلقة بالإجراءات الإدارية المقيدة للحريات االحالات التي يضفي فيها القضاء قيود -
ن الإدارة تملك إوفيما عدا ذلك ف ."السلطة المقيدة عن طريق القضاء" يطلق عليها اسم ويمكن أن  .العامة

 . (4)سلطة تقديرية في إصدار قراراتها
 من حيث إنشاء الحق والكشف عنه -د  

 .مصدرا للحق إلا إذا كان صادرا عن السلطة التقديرية للجهة التي أصدرتهالقرار الإداري لا يعتبر 
والسلطة  .ذلك نجد في حالة السلطة المقيدة أن القرار الإداري لا يعتبر مصدرا للحقوعلى العكس من 

هي تعني أن رجل ف .لإداري كافيا ولازما لإنشاء الحقالتقديرية بالمعنى السابق بيانه هي التي تجعل القرار ا
أما إذا لم يباشر رجل الإدارة  .أن ينسب إليه الأثر الذي ترتب على قراره الإدارة قام بعمل إداري يستحق معه

السلطة التقديرية في إصدار القرار، وقام بتطبيق القانون آليا في حدود اختصاصه المقيد، فإن الأثر الذي 
نما   . (5)عن القانون مباشرة ئاشاعد نييترتب على قراره في هذه الحالة لا يعد ناشئا عن القرار ذاته، وا 

 
 حقوقهم من حيث ضمان حريات الأفراد و  -ه

إذا كان الاختصاص المقيد يتمثل في الحالة التي تفرض فيها القاعدة القانونية على الإدارة اتخاذ قرار 
أما السلطة التقديرية فتتمثل في الحالة التي تترك فيها القاعدة  .معين عندما تتوفر الشروط التي حددتها

فلا جدال أن الاختصاص المقيد بهذا الشكل يعد . (6)القانونية للإدارة حرية التقدير في ممارسة الاختصاص
الأسلوب الأمثل من زاوية حقوق وحريات الأفراد، ما دام أن القاعدة القانونية قد حددت نطاق اختصاص 

                                                 
 .192 هجرية، ص 1912نذير أوهاب، السلطة التقديرية للإدارة،دراسة مقارنة،جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،سنة   -1
 .139حمد عمر حمد، المرجع السابق، ص  -2
 .119ص  ،1166القاهرة، دار النشر للجامعات المصرية، مبادئ القانون الإداري، شحاتة توفيق، -3
 .119ص  المرجع نفسه، -4
 . 11ص  ، 1116سامي جمال الدين، قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة، دار النهضة العربية ،  -5
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انون الإدارة في إذ كلما قيد الق .(1)الإدارة بطريقة دقيقة، بحيث لم تترك لها مجالا لإعمال التحكم والاستبداد
وكلما أفسح لها في الحرية، كلما  .لأن تعنتها غير مأمون الجانب ،هامن الأفراد تعسفأكلما  استخدام سلطاتها

 . (2)انفسح الباب للتعسف والانحراف
وحمايتهم من تعسف  ن السلطة المقيدة أو المحددة، يتجسم فيها أكبر ضمان لحرية الأفرادإوبالتالي ف

إذ يكفي أن يثبت الفرد هنا الشروط المادية التي  .التقديريةالإدارة، مما يمكن حدوثه عند ممارسة السلطة 
فإذا هي عزفت عن الطريق السوي في أمر من  .حتى يتحتم على الإدارة أن تستجيب لطلباته يتطلبها القانون

الأمور، فما أسهل أن يردها القضاء إلى جادة الصواب دون أن يكون لها من حريتها درع تستر خلفه 
حتى ترد الإدارة إلى طريق  ا نرى القوانين الحديثة توسع شيئا فشيئا من نطاق السلطات المقيدةلهذ. (3)تعسفها

 . (4)الصواب في بعض الاختصاصات التي أكثرت من التعسف فيها والانحراف بها عن الطريق السوي
التقييد  ن الإسراف فيإد على حرية الإدارة في التصرف، فكن مهما كانت حاجة الأفراد إلى وضع قيو ل

لى كبت نشاطها عدام روح الابتكار فيها،  يترتب عليه أوخم العواقب، لأنه يؤدي إلى شل حركة الإدارة وا  وا 
فالسلطة التقديرية إذن لازمة لحسن سير الإدارة لزوم السلطة المقيدة . ويبت الآلية البغيضة في أنحائها

  . (5)لحماية حقوق الأفراد وحرياتهـم
 بين السلطة التقديرية والسلطة المقيدةنتائج التفرقة  -3

يترتب على عملية التفرقة بين السلطة التقديرية والسلطة المقيدة العديد من النتائج القانونية المهمة على 
 : يةتوهي تتجلى في النقاط الآ .لقضائيالصعيدين الإداري وا

  (6)عو مشر غير المن حيث الميعاد المقرر لسحب القرار  -أ

                                                 
 .22، ص 2338الرقابة القضائية على الإدارة في ظل الظروف الإستثنائية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مراد بدران،  -1
 238، ص 2336داري، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الثاني، بسكرة، حسين فريجة، السلطة التقديرية واجتهاد القاضي الإ  -2
 .02، ص 1111مطبعة جامعة عين شمس، الطبعة السادسة، سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دراسة مقارنة، -3
تقدير المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العامة قد حدد العقوبات التأديبية وترك لجهة الإدارة الحرية في  99/100لهذا نجد بأن المشرع في الأمر رقم  -4

تعريف الأخطاء التأديبية فحاول  .الأساسي العام للوظيفة العمومية المتضمن القانون 39/30لكنه عدل عن ذلك في ظل الأمر  .الأخطاء التأديبية وتعسفها

 .من هذا الأمر  189الى  122وحددها تحديدا غير حصري في المواد من 
 00سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، المرجع السابق، ص   -5
على تدبير أمور الإدارة والممارسين لسلطة التسيير فيها هم  يعود التأصيل الفقهي والقانوني لحق الإدارة في سحب قراراتها غير المشروعة إلى كون المشرفين -6

ومن هنا وجب أن نعترف للإدارة بحقها في سحب قرارها غير المشروع   .طئون حت في تطبيق القانونوهؤلاء البشر قد يخطئون في تقدير الواقعة وقد يخ .بشر
عمار بوضياف، القرار الإداري، الطبعة الأولى، دار جسور للنشر والتوزيع،  - :انظر –.وتصحيح الوضعية وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل الإصدار

 .  206، ص  2332 ،الجزائر



عية، فإن هذه السلطة ذات الآثار الخطيرة و شر مسلطة السحب بالنسبة للإدارة يفرضها مبدأ الإذا كانت 
تجاوزتها اكتسب القرار  ، إنعلى مراكز الأفراد المعنيين بالقرار، ينبغي أن تمارس خلال مدة زمنية معينة

 . الإداري حصانة ضد السحب
خولة لجهة الإدارة لسحب قراراتها هي ذات المدة قد استقر الرأي فقها وقضاء أن المدة القانونية المل

وبذلك لا تملك التعرض لقراراتها غير المشروعة بعد فوات ميعاد  .(1)الممنوحة للقضاء لإلغاء القرار الإداري
لهذا يبرز التساؤل عن إمكانية سحب القرارات  .الطعن، فيعامل القرار غير المشروع معاملة القرارات السليمة

 .المشروعة الصادرة استنادا لسلطة مقيدة دون التقيد بميعاد الطعن القضائيغير 
التفرقة بين القرارات الإدارية الصادرة نجد أنها أقامت  ،(2)باستقراء قضاء محكمة العدل العليا المصرية

معيبة الصادرة استنادا لسلطة تقديرية والقرارات الصادرة استنادا لصلاحية مقيدة، فقد أجازت سحب القرارات ال
  .(3)استنادا لصلاحية مقيدة دون التقيد بميعاد الطعن القضائي، حتى ولو كانت منشئة لحقوق مكتسبة للغير

ن القرار المعيب لا يكتسب أي حصانة ضد الإلغاء، إبالتالي فإن اختصاص الإدارة إذا كان مقيدا، ف
لك أن القرارات الإدارية التي تصدرها الإدارة بحيث يجوز سحبه في أي وقت دون التقيد بمدة معينة، وعلة ذ

نما تقرر حقا يستمده صاحب الشأن من القانون رأسا،  في حدود اختصاصاتها المقيدة لا تنشأ حقا بذاتها، وا 
  (4).لا منشأ له وليس القرار حينئذ إلا كاشفا عن الحق مسجلا له،

من هذا الاتجاه الحديث لمحكمة العدل  أما عن موقف القضاء الفاصل في المادة الإدارية الجزائري
المقيدة  الإدارة  والمتمثل في جواز سحب القرارات الغير المشروعة الصادرة بناءا على سلطة .العليا المصرية

 –حسب قرارات مجلس الدولة التي استطعنا الإطلاع عليها –فإننا لم نجد  .ن القضائيدون التقيد بميعاد الطع
 .التقليدية الواردة على مدة السحبوجه، حيث اقتصرت تطبيقاته على الاستثناءات أي قضية تؤكد هذا الت

                                                 
كفيلة أن تغل المدة المقررة داخل الدولة لرفع دعوى الإلغاء، فإن هذه المدة   تفإذا مض .ضاء لا يجوز من باب أولى للإدارةذلك أن ما لا يجوز للق تأسيس -1

 .208ص  المرجع نفسه، .فلا يجوز لها بعد انقضاء المدة ممارسة السحب .الإدارة وتقيدهايد 
ض وهو ما يفر  .، وأن يوازن بينهماعية ومبدأ استقرار الحقوق والمراكز القانونيةو شر مبدأ الم :ثنين هماإإذ يجب عند النظر لسلطة السحب مراعاة مبدأين  -2

، سينجم عنه المساس من سحب قرارها ولو بعد سنة واحدةذلك أن تمكين الإدارة  .هذا الزمن ينبغي ألا يطولو  .تقييد سلطة السحب من حيث الزمن

 . 202، المرجع السابق، ص ، القرار الإداريعمار بوضياف - :أنظر. بالحقوق المكتسبة والمراكز القانونية الناتجة عن تنفيذ القرار غير المشروع
حيث أن الإدارة وهي تطبق نصوصا قانونية معينة إنما تتصرف عن إرادة مقيدة بتلك النصوص المعينة، وأنه إذا : "...العليا بأنهفقد قضت محكمة العدل  -3

ة فلها سحب القرار دون التقيد بميعاد، لأن تصرفات الإدار  .لفا للنصوص التي يتطلبها القانونثبت فيما بعد أن عملها كان معيبا وتصرفها كان خاطئا ومخا
روط التي يتطلبها الصادرة بناءا على السلطة مقيدة، تكون مشروطة بقانونية هذه التصرفات، ولا تكون هذه التصرفات قانونية إلا باحترام الإدارة لهذه الش

علي خطار الشنطاوي،  -: ظر في ذلكأن". ..و لا يرد القول هنا  أن هناك حقوقا مكتسبة لا يجوز المساس بها  .الامتناع عنهو القانون واتخاذ القرار الإداري 
 .08و  00، ص  4002موسوعة القضاء الإداري، الجزء الأول، الطبعة الثانية، دار الثقافة،

 .81ص  ،رجع نفسهلما  -4



الذي يجوز سحبه في أي وقت دون الاحتجاج بانقضاء المدة، والقرار  (1)والتي تمثلت في حالة القرار المنعدم،
استقر القضاء  المبني على غش أو تدليس، بالإضافة إلى القرارات الإدارية التي لم تنشر أو تعلن، والتي

 . بشأنها على أن لجهة الإدارة حق سحبها في أي وقت
جتهاد القضائي الجزائري نظيره المصري في هذا التوجه، فيمنح الإدارة وعليه فإننا نأمل أن يساير الإ

على سلطة مقيدة دون التقيد بميعاد الطعن القضائي،  سلطة سحب قراراتها غير المشروعة الصادرة بناء
 . للأسباب والمبررات التي سقناها أعلاه

 من حيث ميعاد الطعن القضائي  -ب
يتعين على الطاعن أن يقدم دعوى تجاوز السلطة في مدة أربعة اشهر من تاريخ تبليغ القرارات الإداري 

جل الطعن أمام أيحدد " : جراءات المدنية والإداريةمن قانون الإ 821وذلك ما كرسته المادة  .أو نشره
و من أالمحكمة الإدارية بأربعة اشهر، يسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي،

 ".تاريخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظيمي 
وأضافت محكمة العدل  .(2)ما لم يكن القرار منعدما الدعوى ترفض شكلا بفوات الميعاد فإن تبعا لذلك

خر يتعلق بالقرارات الصادرة استنادا لصلاحية مقيدة، بحيث لا يتقيد الطعن في هذه آالعليا المصرية استثناء 
  .القرارات بميعاد الطعن القضائي

القضائي مفتوحة هي فإن الحالة الوحيدة التي تجعل آجال الطعن  بالنسبة للمشرع الجزائري، أما
 لا يحتج "  :حيث جاء فيها .نون الإجراءات المدنية والإداريةمن قا 801الوضعية التي نصت عليها المادة 

                                                 
القانونية، فإذا كان عدم والقرار المنعدم هو قرار والعدم سواء، فهو غير موجود على الساحة القانونية، عكس القرار الباطل الموجود والذي ينتج آثاره  -1

داري من فرد الاختصاص جسيما في مصدر القرار الإداري وهو ما يسمى باغتصاب السلطة، كان القرار المتخذ بهذه الصيغة منعدما، كحالة صدور القرار الإ
أما عدم  .للسلطة التشريعية أو القضائية عادي ليست له أية علاقة بالوظيفة الإدارية، أو كأن تصدر الإدارة قرارا يدخل ضمن الاختصاصات الخالصة

س هيئة إدارية عملا الاختصاص البسيط والعيوب الموجودة في الأركان الأخرى فإنها تؤدي إلى البطلان، ما دام أنها تمت في إطار الوظيفة الإدارية، كأن تمار 
أو قيام السلطة الوصائية بعمل يدخل في اختصاص  ؤوس أو العكس،يدخل في إطار اختصاصات هيئة أخرى، أو أن يكون الاختصاص للرئيس و يزاوله المر 

بأن مجلس الدولة  -في تعليقه عن قرارين صادرين عن مجلس الدولة في هذا الصدد-عبد الكريم  هو لقد أوضح الأستاذ بودريو . الهيئة المحلية أو العكس
عنه رغم الاختلاف الخطير بين آثار البطلان والانعدام في القرار الإداري، إذ أن مسألة  الجزائري يخلط بين مصطلحي البطلان والانعدام في القرارات الصادرة

نفسه، بالإضافة إلى  انعدام القرار الإداري من النظام العام بحيث أنه يمكن إثارتها أمام أية درجة من درجات التقاضي، كما يمكن للقاضي إثارتها من تلقاء 
علما أن القرار  من الحصانة بعد انقضاء المدة القانونية لرفع دعوى الإلغاء من المخاطب بالقرار أو السحب من طرف الإدارة،كون القرار المعدوم لا يستفيد 

خاصة في حالة إنشائه  أين يتم رفض الدعوى شكلا، كما لا يمكن للإدارة سحبه بعد فوات المدة(.أشهر 9)المشوب بالبطلان يتحصن بفوات الميعاد القانوني
 : لمزيد من التفاصيل انظر –.حقا

 ، 2339، 36، مجلة مجلس الدولة، العدد ات البطلان في القرارات الإداريةبودريوة عبد الكريم ، جزاء مخالفة القرارات الإدارية لقواعد المشروعية، درج -
 .132و  139ص  دار العلوم للنشر والتوزيع، مجلس الدولة، ومحمد الصغير بعلي، القضاء الإداري، .136ص 

 .111ص  ،2336ياسين قوتال، الرقابة القضائية على القرارات التأديبية في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير، عنابة،   -2



أعلاه، إلا إذا أشير إليه في تبليغ القرار المطعون  928بأجل الطعن المنصوص عليه في المادة 
 . (1)"فيه 

من ذات  821القضائي المنصوص عليه في المادة ررت هذه المادة عدم الاحتجاج بأجل الطعن ق
وهذا يعني أنه في حالة عدم لإشارة  .فيه في مقرر تبليغ القرار الإداري المطعون يشار إليهعندما لا  القانون،

إلى آجال الطعن القضائي في سند تبليغ القرار المطعون فيه، تكون الآجال مفتوحة حتى ولو حصل بالفعل 
  (2).عون فيهتبليغ القرار المط

 من حيث نطاق الرقابة القضائية -ج
وبالتالي يكون مضمون الرقابة  عية ارتباطا وثيقا،و شر ميرتبط الاختصاص المقيد للإدارة بفكرة ال

القضائية على عمل الإدارة في التحقق من مدى مراعاة الشروط التي يتطلبها القانون، ويكون للقضاء بالتالي 
  (3).أي المخالفة لما نص عليه القانون ؛ةعو شر مغير الأن يعطل أعمال الإدارة 

إذ أن القانون عندما يمنح الإدارة سلطة تقديرية،  ؛(4)ما السلطة التقديرية فإنها ترتبط بفكرة الملاءمةأ
وهي في هذه الحالة لا تخضع كقاعدة عامة لرقابة القضاء  .فإنه بذلك يترك لها حرية تقدير ملاءمة أعمالها

  (5).ملاءمة عية وليس قاضو شر مإلا في حدود ضيقة، على أساس أن القاضي الإداري هو قاضي 
القاضي في مراقبة أعمال الإدارة الانفرادية تختلف في  مجال تمتعت فيه الإدارة سلطة فإن  من هنا،

فإذا كان من اليسير على رافع  .عنه عما إذا كانت سلطتها مقيدة نص بسلطة تقديرية معترف بها بموجب
الدعوى الإدارية أن يثبت تعسف جهة الإدارة وخرقها للقانون في حالة ما إذا كانت إرادتها مقيدة، فالأمر لا 

 . (6)يكون كذلك في حالة تمتع الإدارة بسلطة تقديرية

                                                 
 .   81علي خطار الشنطاوي، المرجع السابق، ص   -1
فهو من جهة يحمي حقوق المتقاضين من خلال الالتزام بتحديد آجال الطعن القضائي  .بأن لهذا الموقف نتائج جد مهمة" غناي رمضان"يرى الأستاذ  -2
العلم ومن جهة أخرى هو موقف يلزم القضاء الإداري بالتخلي عن الأخذ بقرينة  .وهذا تحت طائلة عدم الاحتجاج بها . سندات تبلي  القرارات الإداريةفي

كان على علم عتبر سببا لرفض القاضي الإداري الطعون بالإلغاء لإتيانها خارج المواعيد، كلما تبين أن الطاعن  فالأخذ بهذه القرينة كان ولا يزال ي .اليقيني
انظر  .لي  القرار الإداري المطعون فيهوأن الطعن القضائي حصل بعد فوات الآجال المقررة له محتسبة من تاريخ حصول العلم ولو قبل تب .بالقرار المطعون فيه

لتفاصيل حول نظرية و لمزيد من ا .2331، سنة 31غناي رمضان، قراءة أولية لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، مجلة محس الدولة، العدد  -: في ذلك

، ثاني، مجلة مجلس الدولة، العدد ال193632ليقيني، تعليق على القرار غناي رمضان، عن موقف مجلس الدولة من نظرية العلم ا -: العلم اليقيني انظر

 . و ما بعدها 121ص ، 2332
 .198، ص 1112 ،السلطة التقديرية الإدارة، دار النهضة العربية، القاهرةامي جمال الدين، قضاء الملاءمة و س -3
ي الإداري في مزياني فريدة، سلطات القاضي الإداري في رقابة سبب القرار الإداري، مداخلة للمشاركة في الملتقى الوطني الأول حول سلطات القاض -4

 . 38ص ،  2311، ، قالمةالمنازعة الإدارية
 .132، ص 2330، الرياض، ، السلطة التقديرية للإدارة ومدى رقابة القضاء عليها، الطبعة الأولى، أكاديمية نايف العربيةحمد عمر حمد -5
 . 21، ص المرجع السابق اسين قوتال،ي -6



دارة بقدر من الحرية الإداري لأعمال تمتعت فيها الإلنا للاستدلال على درجة صعوبة رقابة القاضي 
إذا بادر شخص إلى رفع دعوى ضد : (1)أن نضرب المثال التالي أعمال قيدت فيها إرادتها،في التصرف و 

رئيس المجلس الشعبي البلدي لرفضه منحه رخصة بناء، فالقاضي يراقب تصرف الإدارة من خلال تطبيقها 
فإذا تأكدت جهة القضاء الإداري أن رئيس المجلس الشعبي البلدي  .ص البناءلنصوص القانون بشأن منح رخ

تعسف في إصدار قرار الرفض، وليس له مقتضى من التشريع أو التنظيم أو صدر مخالفا لهما، تعين حينئذ 
 بينما إذا رفع شخص دعوى .القرار الإداري الصادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي بإلغاءالتصريح قضاء 

ضد جهة إدارية موضوعها المطالبة بدرجة وظيفية أعلى بعنوان الترقية، وكان القانون أو التنظيم قد بنى 
فمن الصعب في  ،"متوسط أو ضعيف"أساس الترقية على معيار الكفاءة، وحصل رافع الدعوى على تنقيط 

قضاء الإداري بموضوعها ومن الصعب أن يقتنع ال .فع الدعوى تعسف جهة الإدارةن يثبت رادعوى الحال أ
 . سلطة تقديرية باعتبارا من أن الإدارة في هذا المجال تتمتع 

على الاختصاص  تهمارس رقابقد نجده  ،بالرجوع إلى القضاء الفاصل في المادة الإدارية الجزائري
لمشرع جهة ألزم ا إذ حماية للموظف المسؤول تأديبيا،. (2)المقيد للإدارة بشكل واضح في المجال التأديبي

فإن أصدرت  .ف في الإطلاع على الملف التأديبيالإدارة بتوفير جملة من الضمانات، منها حق الموظ
صدر  قرار لهافي ف .ابالإدارة قرارا تأديبيا دون مراعاة هذه الضمانة ودون إتباع هذا الإجراء عد قرارها معي

بالمحكمة  ة الإداريةفر غال ت، ذهب(3)ضد وزير العدل (ف ب) ،632-26، ملف رقم 21/39/1113بتاريخ 
 : إلى العليا
نه يحق لكل موظف الذي يحال على لجنة الموظفين التي تجتمع في مجلس تأديبي أقرر قانونا ممن ال" 

ن يقدم أي توضيح كتابي أأن يطلع على ملفه التأديبي فور الشروع في إجراءات القضية التأديبية، ويمكن 
 . ن بأي مدافع يختاره للدفاع عنهيعين أأو شفوي، كما 

عد مشوبا بعيب ي المتخذ دون احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية، عنةن قرار فصل الطاإف ثممن و     
 ". تجاوز السلطة

القاضي الإداري تمكن من مراقبة أعمال الإدارة في صورة ما إذا أن من خلال هذا القرار يتضح لنا 
طق القاضي نعليها  تن حادإف .بإلزام القانون لها بإتباع إجراءات أو مراعاة ضماناتكانت إرادتها مقيدة 

 . الإداري بإبطال القرار الإداري الصادر عنها 
البناء، إذ أن هذه الأخيرة تدخل ضمن الاختصاص  خصق على إجراءات منح ر بذات الأمر ينط

 تهالقضاء الفاصل في المادة الإدارية بسط رقاب لىالمقيد لرئيس المجلس الشعبي البلدي، وبالتالي يسهل ع
، (4)308289، تحت رقم 03/39/2338وهو الأمر الذي قضى به مجلس الدولة في قرار له بتاريخ  .عليها

                                                 
 .113ص ، 2332الجزائر، دار جسور للنشر و لتوزيع، الطبعة الأولى، تشريعية قضائية فقهية،دراسة  عمار بوضياف، القرار الإداري، -1
 . 28ص  ياسين قوتال، المرجع السابق،  -2
 .161، ص1112، المجلة القضائية الصادرة عن قسم المستندات بالمحكمة العليا، العدد الثالث :انظر -3



ئة، يمنح وثائق التعمير والته لكيفياتإن إجراء تسليم رخصة البناء يخضع : " ومما جاء فيه، (1)308289
عد ه يذمة البلدية لصالحفي المستفيد عن الدين الداخل  تنازلوبالتالي الحصول على رخصة البناء مقابل 

 ".  تصرفا مخالفا للقانون، ويترتب عليه بطلان الرخصة
ن الإدارة إذا كانت حرة في ظل الاختصاص التقديري في وضع الشروط التي أتجدر الإشارة إلى 
غير أنها وبعد تحديدها بكل حرية لهذه الشروط تكون ملزمة بالامتثال للقواعد . اتمارس في نطاقها أعماله

ن سلطتها في هذه الحالة تصبح مقيدة بالشروط التي فرضتها بمقتضى سلطتها أأي  ؛ها مسبقاتضعو التي 
في  23/2/1112 :تاريخها بل ة بالمحكمة العليا في قرارية الإدار فر غوهو الأمر الذي قررته ال. التقديرية

ن وزير العدل في قضية الحال أعلن عن أحيث : " ومما جاء في القرار، (2)د وزير العدلض (س) قضية بين
لمسابقة الذي حدد ان قرار فتح أطريق الصحافة عن تنظيم مسابقة وطنية للالتحاق بسلك الموثقين، و 

اقص أو غير مطابق للشروط ن كل ملف نأعلى  ينصالشروط الواجب توافرها في المرشحين الجدد 
 . إليه فتالمذكورة أعلاه لا يلت

قوبل  فوين هذا الأخير وبعدما أدى الامتحان الكتابي والشأتحفظ، و  ندوبقد قبل ( س)ن ملف وأ     
 والإدارة بالشروط التي وضعتها حددت نطاق اختصاصاتها وحدود سلوكها،.... برفض منحه شهادته 

 ". وبالتالي فهي ملزمة بالامتثال له 
مترتبة على هذا وكذا الآثار ال ،بين السلطتين التقديرية والمقيدة اتفروقلعلى الرغم من كل هذه ا

ن الاختلاف بين السلطتين إنما هو اختلاف في الدرجة وليس اختلافا في أإلا أن الواقع هو  .التمييز والتفرقة
ن الاختصاص المقيد أنه يمكن القول بإبل  .(3)نسبيبينهما  التعارضالاختلاف و ن أي هر، أالطبيعة أو الجو 

 اتساعاسماح للإدارة بقدر من حرية التقدير يختلف ضيقا و الن الأصل هو أو  رة،دبالكامل هو أمر في غاية الن
  .(4)بينما الاختصاص المقيد هو الاستثناء .ها القانونر بحسب الظروف والاعتبارات التي يقد

وقد تصل  .(5)ن كل عمل إداري يحتوي على قدر من السلطة التقديرية والسلطة المقيدة معاإلذلك ف
عليها تطغى بحيث  ،السلطة التقديرية أحيانا في إطلاقها إلى حد بعيد وقد تتضاءل أحيانا أخرى لحد شديد

                                                 
 . 2331،  31بمجلة مجلس الدولة، العدد  الدولة، منشورقرار صادر عن الغرفة الثالثة لمجلس  -1
 . 08، ص  2332، 1، العدد رقابة القاضي الإداري على السلطة التقديرية للإدارة، مجلة مجلس الدولة ،(ترجمة عبد العزيز أمقران ) فريدة أبركان -2
القرار  محمد فؤاد عبد الباسط،و  .613، بيروت، لبنان ، ص ةالحلبي الحقوقيمحمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون الإداري، منشورات   -3

 . 131، ص 2333الإسكندرية ، ،دار الفكر الجامعي الإداري،
 .238، ص 2336ضائي، العدد الثاني، بسكرة، حسين فريجة، السلطة التقديرية واجتهاد القاضي الإداري، مجلة الاجتهاد الق -4
 بنل توجند السنلطتان معنا . أنه ليس مةة مجال منفصل لكل من السلطتين التقديرينة والمقيندةلى، إ Kelsenالنمساوية التي تنتسب للفقيهوتذهب المدرسة  -5

لا في الكيفيننة   Quantitativeوالفننارق بينهمننا فننارق في الكننم .ينند في سننلطات الإدارة مسننألة نسننبيةوأن التمييننز بننين التقنندير والتقي .في كننل عمننل أداري
Qualititative  .12العامة للقرارات الإدارية، المرجع السابق، ص سليمان محمد الطماوي، النظرية: أشار إليه. 



قة أو سلطة مقيدة مطلد عمل يحتوي على سلطة تقديرية القول بوجو  يتعذرولكن . فكرة الاختصاص المقيد
 . (1)خالصة
  ةة التقديرية عن الأعمال التقديريتمييز السلط: ثانيا 

 Les actes discrétionnaireالتقديرية في هذا المجال بين ماكان يسمى بالأعمال فرقةلابد من الت
ن مجلس الدولة الفرنسي قبل أن يطبق نظرية السلطة التقديرية أذلك  ."بالسلطة التقديرية"وبين ما يسمى اليوم 

أو  "ةحتببأعمال الإدارة ال"قتها فكرة أخرى وهي ما يعرف بخذ في أول الأمر بفكرة الأعمال التقديرية التي سأ
فراد طائفة من القرارات إبحيث تم les actes de pure administration"(2)" .قرارات الإدارة البحتة

وقد كانت تعد  .ل الإدارة بتقدير أهميتها بميزة خاصة هي العصمة من كل رقابة قضائيةقالتي تست ةالإداري
 . (3)تجسيدا للسلطة الواسعة والمطلقة التي كانت تتمتع بها الإدارة آنذاكع عنوانا و في الواق
 ا في تلك الفترة كانتاستقلالها، أن كافة القرارات التي كانت تصدر عنهقد زاد من حرية الإدارة و و 

كان يجوز  إذ ؛ماسا بحق شخصي أو حق مكتسبإلا ما كان منها  .(4)البحتةتعتبر من قبيل قرارات الإدارة 
وقد تم تجاوز هذا القيد في حالة بل  .لصاحب المصلحة في هذه الحالة الطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري

أي أن القرارات الإدارية التي  ؛إذا كان القرار متعلقا بمصلحة عامة تهدف الإدارة إلى تحقيقها أو حمايتها ما
وبالتالي لا  .د من قبيل قرارات الإدارة البحتةكانت تع ها إلى تحقيق مصلحة عامة،ائتهدف الإدارة من ور 

 .(5)بةتسوقا شخصية أو مكن كانت تمس حقا  يجوز الطعن فيها قضائيا بأي شكل من الأشكال، و 

                                                 
 .218،  2330، ةسامي جمال الدين، القضاء الإداري، الرقابة على أعمال الإدارة، منشأة المعارف، الإسكندري  -1
ا غاية في الاتساع و كانت سلطة الإدارة خلاله :مرحلة قرارات الإدارة البحتة -: التقديرية للإدارة وهي بإيجاز يذكر الفقه ثلاثة مراحل مرت بها السلطة -2

وفيها  :مرحلة القرارات التقديرية -.حقا شخصيا أو مكتسبا لصاحب الشأنحيث لم تكن قراراتها خاضعة للرقابة القضائية إلا إذا انتهكت  .بل وشبه مطلقة
 :مرحلة السلطة التقديرية -ج-. تصاص في القرار الإداريالإداري في التقلص تدريجيا، حيث مد مجلس الدولة رقابته على عنصري الشكل والاخبدأ التقدير 

تها الحالية،  صور وفيها بسط القضاء الإداري رقابته على عناصر السبب والغاية والمحل في القرار الإداري، وبهذا وضعت ملامح السلطة التقديرية للإدارة في
. عية دون اشتراط مساسها بحق مكتسب مضارو شر وأصبحت بذلك جميع القرارات الإدارية قابلة للطعن فيها بالإلغاء استنادا إلى أي عيب من عيوب الم

، ص 2331 ة الجديدة للنشر، الجهمي، الرقابة القضائية على التناسب بين العقوبة والجريمة في مجال التأديب، دار الجامعلمخليفة سا -: انظر في ذلك
283. 

   .   19، ص 2332نبيل إسماعيل، سلطة القاضي التقديرية في المواد المدينة والتجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  -3
إلغائه من قبل السلطة  بقائه خوفا من خطرلحرصه على عدم إساءة الظن به، ومن ثم استمراره و  لقد ابتدع مجلس الدولة الفرنسي أعمال الإدارة البحتة -4

 : لمزيد من التفاصيل انظر  .وذلك ما أعطى للإدارة إمكانية الاستقلال باتخاذ كثير من القرارات بعيدا عن رقابة القضاء .التنفيذية
-(A)Delaubadère, Yves gaudement, traité de droit administratif, tome 1, Libraire général 
de droit de jurisprudence, 16 Emme édition, Paris,1999.p 225 et suivantes. 

 .68ص ه،1912جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، دراسة مقارنة، السلطة التقديرية للإدارة، نذير أوهاب، -5



تتمتع بحرية واسعة بل ومطلقة في كثير من الأحيان  11لت الإدارة في الربع الأول من القرن هكذا ظ
وقد ترتب على الوضع السابق أن بقيت حقوق  .)1(عليها بدون معقب أو رقي هامة أعمالءفي تقدير ملا

 التزاماتنه لم يكن هناك أية أخاصة  .لخطر التجاوز دائما ةفراد وحرياتهم دون حماية فعالة، بل وعرضالأ
ريعية تحد من السلطة كما لم تكن هناك أية قيود تش البحتة،قانونية على عاتق الإدارة اتجاه قرارات الإدارة 

 .  (2)ترف بها للهيئات الإدارية في هذا الشأنالواسعة المع
فاتجه صوب فكرة  .للتلطيف من تلك الآثار دع الحلولتيب الفرنسي مجلس الدولة أبد ،هنا من

أي  ؛ذلك دون أن يتدخل في مجال الإدارة العامةو  .البحتةوجعل منها سببا لإلغاء قرارات الإدارة  لاختصاصا
القرار الإداري كلما  بإلغاءإذ كان يكتفي في هذه الحالة  .بالبحث في مضمون القرار وفحواه دخلدون أن يت
 . (3)للقوانين واللوائح المتعلقة بموضوع الاختصاص فقطنه مخالف أتبين له 
 .ملا أيضا لعيب الشكلافجعله ش( عيب الاختصاص)هذا العيب قاطخذ مجلس الدولة يوسع من نأم ث

قواعد الشكل  إذا راعتن الإدارة لا تكون مختصة بإصدار قرار ما إلا أمبررا قضاءه في هذا الشأن ب
 . (4)لا اعتبرت خارجة عن حدود هذا الاختصاصوا   ،لكوالإجراءات المحددة قانونا لذ
وبظهور عيب عدم . (5)ن عيب الشكل ظهر مشتقا من عيب عدم الاختصاصهكذا يمكن القول أ

وظهرت  ."البحتةأعمال الإدارة " طعن في القرار الإداري، اختفت فكرةلل ينبالاختصاص وعيب الشكل كسب
  (6).تقبل الطعن إلا لعيب في الشكل أو الاختصاصالتي لا "الأعمال التقديرية "نظرية 

                                                 
برئيس الجمهورية والوزراء كل فيما يخصه،  1213أكتوبر  2/19فقد أناط مثلا قانون  .ود رقابة إدارية على هذه الأعمالن ذلك لا يعني عدم وجأإلا  -1

وكذلك الأمر بالنسبة للمنازعات التي تثور بين الأفراد والإدارات  .ب نشاط إداريالاختصاص بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد والإدارة المركزية بسب
، مع ملاحظة أن هذه الرقابة كانت تحرك بتوجيه أصحاب الشأن 1213سنة  9/11نظر فيها لمدراء الأقاليم وفقا للقانون المحلية والإقليمية، حيث عهد بال

التفاصيل لمزيد من . "الإدارة القاضية"ام آنذاك نظام وكان يطبق على هذا النظ .أو إلى رئيسه الأعلىإلى ذات الموظف المسؤول عن التصرف  التماسات
 .28، ص 1119ديرية، دار النهضة العربية، محمد بطيخ، الاتجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي للحد من سلطة الإدارة التق رمضان -: انظر

 .28ص  المرجع نفسه، -2
 .12، ص  1190سكندرية ، الإ ،السيد محمد إبراهيم، رقابة القضاء الإداري على الوقائع في دعوى الإلغاء، الطبعة الأولى، مطابع جريدة السفير -3
 .10و  12ص  المرجع نفسه، -4
سبيل مع ذلك فإن قبول دعوى الإلغاء ضد قرارات الإدارة البحتة على أساس مخالفتها لقواعد الاختصاص والشكل، وإن كانت تعد خطوة هامة في  -5

حقا إلا أن ما كان يعيب هذا الاتجاه هو اشتراط مجلس الدولة لقبول الطعن في تلك القرارات أن تكون قد مست  ،حرياتهمصياغة أفضل لحقوق الأفراد و 
أن يتخلى عن شرط  -بعد أن رست دعائمه بزوال الملكية وعودة الإمبراطورية الثانية -لهذا لم يتردد مجلس الدولة .شخصيا أو مكتسبا لصاحب الشأن

رمضان : انظر في ذلك .واكتفى فقط بشرط المصلحة الشخصية المباشرة أو المصلحة البسيطة .كعنصر أساسي لقبول دعوى الإلغاء  المساس بحق مكتسب
  . 21المرجع السابق، ص  ،محمد بطيخ

 تبريرا للطعن–يكفي  لدولة أنه في بعض الحالات، عندما أعلن مفوضو ا1898و  1299بأن هذا التحول نما في الفترة ما بين "  دي كال"يشير  -6
محمد مصطفى حسن، -: انظر في ذلك. وهذا ما يحدث عندما توجد مخالفة لشكل أوجبه القانون حماية لمصالح يعينها .قيام المصلحة البسيطة -بالإلغاء

 .66، ص 1129مطبعة عاطف، السلطة التقديرية في القرارات الإدارية،



القرار الذي يتخذ بواسطة السلطة مختصة، وفي  :"القرار التقديري بأنه" ي كال د" لقد عرف الفقيه 
ا يخص السبب أو المحل أو محر، سواء فيتقدير الشكل المقرر بالقوانين واللوائح، في صدد ممارسة 

إلا فيما يتعلق بتسليط الرقابة على الشكل ( السيادة)لحكومة ارض، فهو لا يختلف إذن عن أعمال غال
   (1)."والاختصاص

ماي  20قانون من  31إذا كان المشرع الفرنسي قد اعترف بهذا القضاء وسجله صراحة في المادة 
نما بد أن مجلس الدولة لم يتوقف عند هذا الحد،إلا  ،1822 وذلك  .رقابته على القرارات الإداريةور يط أوا 

والمتعلقة بعيبي الاختصاص الشكلية أو الخارجية لتلك القرارات  ةلرقابان اعترف لنفسه بالحق في تجاوز أب
د رقابته إلى ما يصطلح عليه تعية الخارجية أو الشكلية، لتمو شر موهي ما يصطلح عليه برقابة ال .والشكل

ن كل قرار أنحراف بالسلطة معتبرا الاأولا عيب  ىفتبن .وعية للقرارات الإداريةعية الداخلية أو الموضو شر مبال
وبعد أن (2).ن انحرف عنها كان القرار باطلاإأن يستهدف مصدره تحقيق المصلحة العامة، ف يغنبيتقديري 

انتقل الاجتهاد إلى درجة جديدة من الرقابة  أتم مجلس الدولة الفرنسي هذه المرحلة الهامة من تدرج التقييد،
 (3).مخالفة القانونعيب المحل فظهر بذلك عيب  إلىوذلك بمد رقابته 

" grazietti" شهير في قضيةوقد عدل مجلس الدولة الفرنسي عن فكرة الأعمال التقديرية في حكمه ال
فكرة الأعمال  أفي تعليقه على هذا الحكم عن خط "ريوهو "وقد أبان العميد (4).1132مارس  01في 

                                                 
 .66المرجع نفسه، ص  -1
يشير بعض الفقهاء إلى أن عيب الانحراف كان مختلطا بعيب عدم الاختصاص، على أساس أن استهداف رجل الإدارة لغرض معين ليس له الحق في  -2

 :عيب الانحراف بالسلطة في هذه الأثناء"  laferrière" استهدافه يعد تجاوزا منه لحدود اختصاصه، و بعبارة أخرى يصف 
 « l’illégalité qui résulte de ce que l’administrateur poursuit un but qu’il n’a pas le droit de 
poursuivre par les moyens qu’il emploie ou qui lui est même complètement interdit comme 
étant en dehors des attributions de l’administration.  69المرجع نفسه، ص  

 
وتكون غير مباشرة عند غياب النص المخول  .ضع الشروط والحدود للعمل الإداريد تكون مباشرة، حينما يخالف القرار النصوص التي تمخالفة القانون ق -3

محمد مصطفى  :أنظر في ذلك .بحث عيب مخالفة القانون استقلالا عن أي حق مكتسب 1139وقد باشر مجلس الدولة الفرنسي ابتداء من سنة  .للسلطة
 .61ص  ع السابق،المرج حسن،

وكانت هذه  .1889نادا إلى القانون الصادر في بحل أحد المجالس البلدية است( رئيس الدولة ) يتعلق هذا الحكم بإلغاء قرار أصدرته الحكومة الفرنسية  -4
قضى بإلغاء مرسوم الفرنسي عن موقفه السابق و  لدولةوفي هذا الحكم عدل مجلس ا .قابة القضائيةالقرارات تعد من قبيل الأعمال التقديرية التي لا تخضع للر 

وقد تحقق ذلك بانتماء  .المصلحة الشخصية المباشرة للطاعنواكتفى المجلس بقبول الطعن بعيب الانحراف بالسلطة في هذا المرسوم بمجرد توافر شرط  الحل،
إذ اكتفى لقبول الطعن  ،مجلس الدولة أيضا بالنسبة لعيب مخالفة القانون وذات الحل تبناه .البلدي الذي مسه مرسوم الحل الطاعن إلى عضوية المجلس الشعبي

حمد عمر حمد، السلطة التقديرية للإدارة ومدى رقابة القضاء  -: انظر. بشرط المصلحة المضارة دون ضرورة وجود حق مكتسب مسه القرار المطعون فيه
 . 10، ص 2330الرياض، ية،أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمن الطبعة الأولى،عليها،



ن اختلف مداها بالنسبة للإدارة من قرار إلى أو  التقديرية، ن ما يوجد هو ما يسمى بالسلطة التقديرية، وا 
  (1).خرآ

حيث من  يتضح مما سبق طرحه أن فكرة السلطة التقديرية تختلف عما كان يسمى بالأعمال التقديرية
شرنا أعلاه لا تقبل الطعن بالإلغاء إلا أن أكما سبق و  فإذا كانت الأعمال التقديرية .القضائيةنطاق الرقابة 

تقبل  لى سلطة تقديريةع القرارات الإدارية الصادرة بناء نإف ،(2)و في الشكلب في الاختصاص ألوجود عي
عية و شر ميوب العالأمر ب لقية في القرار الإداري، أي سواء تععو شر ما كان وجه عدم الأي الطعن بالإلغاء

 .(3)(الغاية و   لسببواالمحل ) عية الداخلية و شر مو بعيوب الأ ،(الشكل و الاختصاص)  الخارجية
كما كانت  فإن السلطة التقديرية لا تمارس في هامش القانون أو النظام القانوني في مجمله ،من هنا

كما أنها ليست  إلا وسيلة اعترف القانون بوجودها،فالسلطة التقديرية ليست  .تمارس طائفة الأعمال التقديرية
 (4).إلا تنفيذا للقانون بما يتفق مع ظروف الحال والواقع

  ديرية عن أعمال السيادة والحكومةتمييز السلطة التق :ثالثا

فقد كان مجلس الدولة  .(5)نع القضاء الإداري الفرنسيصمن " أعمال السيادة والحكومة " تعد نظرية 
عادة الملكية في فرنسا" نابليون بونابرت"في خطر بعد سقوط  الفرنسي إذ سعت الحكومة الملكية إلى  ،(6)وا 

 . (7)الحد من سلطات المجلس بكل الوسائل باعتباره من مخلفات نابليون

                                                 
 .99، ص  1166 ،توفيق شحاتة، مبادئ القانون الإداري، دار النشر للجامعات المصرية  -1
لغاء ، وفي ذلك تجدر الإشارة إلى أنه لم تعد توجد في فرنسا اليوم أعمال تقديرية أو أعمال إدارية خالصة، أي لم تعد توجد أعمال إدارية غير قابلة للإ -2

 " Duguit"يقول 
« Qu’aujourd’hui, en France, il n’ya plus d’actes discrétionnaires ou de pure administration, 
c'est-à-dire d’actes pour lesquels l’intéressé ne serait pas recevable à demander l’annulation 
au conseil d’Etat. » voir : http//www.ao-academy.org. 

 . وذلك ما ستناوله بالتفصيل في موضعه -3
4- http//www.ao-academy.org.  
5- Delaubadère, Yves gaudement, traité de droit administratif, tome 1, Libraire général de droit 
de jurisprudence, 16 Emme édition, Paris,1999,p 244. 

أثرا لهذا النوع من الأعمال في ظل الثورة الفرنسية والإمبراطورية الأولى، ولعل مرجع ذلك أن فكرة أعمال السيادة  إن الباحث في القانون الفرنسي لا يجد -6
كما أن قاعدة الفصل بين السلطات حسب   .عدم مسؤولية الإدارة عن أعمالها فالقاعدة السائدة في ذلك الوقت هي .عها الحاضر لم يكن لها أية فائدةبوض

. وتوكل الأمر في ذلك كله إلى الإدارة العاملة نفسها لتتصرف فيه برأيها ،نسي لها كانت تمنع القاضي العادي من النظر في كل ما يتعلق بالإدارةالتفسير الفر 

 . 109، ص  1129سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، : لمزيد من التفاصيل أنظر
 . 101المرجع نفسه، ص   -7



 فحرص على مجاملته قضائيا باستبعاد الأعمال ،(1)رأى المجلس ألا يصطدم بالعهد الجديد ،أمام ذلك
واستسلم بذلك لاتجاه الحكم الملكي وسلم  .(2)حفيظته السياسية من الخضوع للرقابة القضائيةالتي تثير 

فوجدت الحكومة فيها تبريرا لمنع القضاء من رقابة بعض أعمالها، كما اعتبرها  .ةبنظريته في أعمال الحكوم
   (3).مجلس الدولة بمثابة فدية بسيطة مقابل عدم إقدام السلطة الجديدة على إلغائه

يبدو أن نشأة هذه النظرية تعود للظروف التي أحاطت بمجلس الدولة الفرنسي، وما طرأ على مركزه 
حتى و  .(4)القانوني من تطور، استوجب منه أن يلتزم سياسة قضائية تجنبه قدر الإمكان الاصطدام بالحكومة

فهو لا يتعرض  .سيادةفإنه لم يتخلى عن نظرية أعمال ال بعد أن أصبح قضاء مجلس الدولة مفوضا،
وأخذ  لهذا فقد حدث رد فعل مضاد لهذه النظرية،و  للتصرفات التي تتعلق بكيان الدولة الداخلي والخارجي،
  (5).الفقهاء يهاجمونها ويحاولون الحد منها على قدر الإمكان

 تعريف أعمال السيادة والحكومة -1

 :ذكره  لمحة عن البعض منها فيما يلي وبالتالي سنعطي لهذه النظرية، اتلقد أعطيت عدة تعريف

                                                 
إذ كان أول حكم طبق هذه الفكرة هو قرار مجلس الدولة الصادر في أول ماي  .ظهور لأول مرة في ظل ملكية يوليوبدأت فكرة عمل السيادة في ال -1

الديوان الوطني  الإدارية،ملتقى قضاة الغرف  محمد تقية، مبدأ المشروعية ورقابة القضاء على الأعمال الإدارية،: انظر –"  Laffitte" في قضية  1822

 .199، ص 1112، للأشغال التربوية
 .13ص  ،2339 ،الطبعة الثانية، منشأة المعارف، الإسكندرية،-دراسة مقارنة -، مبدأ المشروعيةعدنان عمرو -2
 .  28ص ، 2338، ، الإسكندرية يةامعالرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في ظل الظروف الاستثنائية، دار المطبوعات الج مراد بدران، -3
 . 232ص ، 1183، دمشق، ، المطبعة الجديدةةرقابة القضائية على أعمال الإدار ال: عبد الله طلبه، القانون الإداري  -4
والمساواة أمام  مقتضيات العدالةوالاستغناء عنها وتعويضها بأفكار أخرى أكثر قبولا واتفاقا مع " أعمال السيادة"من الفقهاء من أراد القضاء كلية على  -5

من الاستغناء عن هذه النظرية التي تؤدي إلى تقرير عدم الاختصاص بالدعوى أو عدم ( مثل ميشو ) ومن قبيل ذلك ما ذهب إليه البعض  .التكاليف العامة
ل تعطي الإدارة بمقتضاها سلطة واسعة في تقدير هذه الأعماويرى الاستعاضة عنها بفكرة سلطة الإدارة التقديرية التي  .بولها دون التعرض للموضوع بالمرةق

وهذه السلطة تؤدي إلى رفض دعوى المسؤولية موضوعيا على أسوء الفروض، لا الحكم بعدم الاختصاص الذي يشعر  .التي تسمى الآن بأعمال السيادة
عثمان خليل عثمان، مجلس الدولة ورقابة القضاء لأعمال الإدارة، الطبعة الخامسة، : انظر في ذلك  – .المدعي بقصور في تحقيق العدالة ونكول عن القضاء

 . 192، ص 1192عالم الكتب، القاهرة، سنة 
د التصرفات ومن الأعمال التي نزع عنها هذه الصفة نج .لتي تدخل في طائفة أعمال السيادةويبدو أن مجلس الدولة الفرنسي يتجه إلى تضييق الأعمال ا

وقرارات رئيس الجمهورية ( R . D . P،  1198.  80) في قضية الشركة البلجيكية  – 11/1/1199حكمه الصادر في ) المتعلقة بالغنائم البحرية 

 .  231ص  المرجع السابق، طلبه، عبد الله: انظر في ذلك – .الخاصة باستعمال حق العفو



أعمال السيادة أو أعمال الحكومة هي طائفة من أعمال : " فقد عرفها الدكتور ما جد راغب الحلو
 .(1)" السلطة التنفيذية أخرجها القضاء الإداري الفرنسي من ولايته لأسباب يغلب عليها الطابع التاريخي

طائفة من أعمال السلطة التنفيذية تتمتع بحصانة ضد  أعمال السيادة هي:" كما عرفت على أنها
 .(2)"رقابة القضاء بجميع صورها أو مظاهرها

إن أعمال السيادة أو أعمال الحكومة، كما يسميها بعض :" ، فقد عرفها بأنها"أما الأستاذ رشيد خلوفي
 .(3)"يع القاضي إلغاءهاالفقهاء هي قرارات إدارية تحتوي على جميع عناصر القرار الإداري، لكن لا يستط

تلك  يقصد بأعمال الحكومة أو كما يسميها البعض أعمال السيادة:" وعرفها الدكتور مراد بدران 
 الطائفة من أعمال السلطة التنفيذية التي تتمتع بحصانة ضد رقابة القضاء، والتي لا القاضي الإداري ولا

  (4)". تخرج كلية عن الرقابة القضائيةالقاضي العادي يعتبر نفسه مختصا بنظرها، و بالتالي 

وباختصار يقصد بأعمال السيادة وأعمال الحكومة كل القرارات التي تتخذها الحكومة :"... كما عرفت
ممثلة في رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو أحد الوزراء، تطبيقا لتوجه سياسي معين أو اختيار 

المؤسسات السيادية الأخرى كالقضاء والبرلمان والمجلس وكذا الشأن بالنسبة لأعمال  حكومي محدد،
الدستوري، فمتى تقررت صفة عمل السيادة، فليس للقاضي الإداري إلا الحكم بعدم الاختصاص أيا كانت 

  (5)".طلبات المدعي في دعواه، أي سواء تعلقت بالإلغاء أو التعويض

ن المحاولات الفقهية السابقة، بدلا من أن تتمثل في أ ،الملاحظة التي يمكن إبداؤها في هذا الصدد
اكتفت جميعها بذكر النتيجة المترتبة  .ية أعمال السيادة بطريقة موضوعيةتقوم بإعطاء تعريف دقيق لنظر 

 .رقابة القضائيةعلى إعمال هذه النظرية ألا وهي استحالة ال

العمل من أعمال السيادة  وقد اختلف الفقهاء بشأن المعيار الواجب إعماله وتطبيقه للقول أن هذا
وقد تمثلت  .وبالتالي يحصن من الرقابة القضائية، أم أنه عمل إداري عادي يخضع لرقابة القاضي الإداري

هذه المعايير في معيار الباعث السياسي، معيار طبيعة العمل أو موضوعه، و معيار استحالة الرقابة 
 .القضائية

                                                 
 .91، ص 2333 الإسكندرية، منشأة المعارف،ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري ،  -1
 .99ص المرجع السابق، حمد عمر حمد،  -2
ص ، 1119، شروط قبول دعوى تجاوز السلطة ودعوى القضاء الكامل، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،ةقانون المنازعات الإداري :رشيد خلوفي -3

91. 
 . 22مراد بدران، المرجع السابق، ص  -4
 .80ص  ،2339دد الثامن، الع ،مجلة مجلس الدولة،-تطورها و خصائصها-العزيز نويري، المنازعة الإدارية في الجزائرعبد  -5



ضد وزير المالية، وهي ( بي ج ) قضية  ث السياسي فيجزائري بمعيار الباعوقد أخذ القضاء ال
وذلك في قرار للمجلس الأعلى بتاريخ  ،(1)دج 633القضية المعروفة باستبدال الورقة النقدية من فئة 

حيث أن الرقابة التي : " (3)وقد ارتكز القاضي على الحيثيات التالية للفصل في هذا الموضوع (2)2/1/1189
حيث أن إصدار وتداول ... اري على أعمال الإدارة لا يمكن أن تكون عامة ومطلقة يباشرها القاضي الإد

 حيث أن القرار المستوحى بالتالي من... وسحب العملة يعد إحدى الصلاحيات المتعلقة بممارسة السيادة
 9/4/1892باعث سياسي غير قابل للطعن فيه بأي من طرق الطعن، وأن القرار الحكومي المؤرخ في 

عن  الصادر 1892دج من التداول وكذلك قرار فاتح جوان 055والقاضي بسحب الأوراق المالية من فئة 
هما قراران سياسيان يكتسبان طابع  وزير المالية المتضمن تحديد قواعد الترخيص بالتبديل خارج الأجل،

عيتها و لا نه ليس من اختصاص المجلس الأعلى الإفصاح عن مدى شر إأعمال الحكومة، ومن ثمة ف
 ".مباشرة رقابة على مدى التطبيق

فقد صرحت الغرفة الإدارية بوضوح عن موقفها اتجاه مسالة تحديد أعمال السيادة ، بحيث استعملت 
 . (4)الباعث السياسي كمعيار لتحديد أعمال السيادة

أتيحت له  ومنذ تأسيسه لم يسبق وأن –حسب علمنا  –ن مجلس الدولة الجزائري تجدر الإشارة إلى أ
أن ذلك "  :"نصر الدين بن طيفور" ويرى الدكتور  .موقفه من أعمال السيادة والحكومةالفرصة للتعبير عن 

ليس راجعا إلى رغبة هذا القضاء في بسط رقابته على كل أعمال الإدارة وعدم تحصين أي منها، بقدر ما 
 . (5)" قد يكون راجعا إلى عدم توصله بأي طعن في قرار ذي أهمية خاصة

 سلطة التقديرية وأعمال الحكومة أوجه الاختلاف بين نظرية ال -2

                                                 
 .02، ص 2331،  31، العدد نصر الدين بن طيفور، الطبيعة القانونية لمجلس الدولة وأثر ذلك على حماية الحقوق و الحريات، مجلة مجلس الدولة -1
، ص  1181، لسنة 9، العدد ، المجلة القضائية للمحكمة العليا1189جانفي  2المؤرخ في  09920لغرفة الإدارية، القرار رقم المجلس الأعلى، ا -2

211 .  
علم وهو خارج الوطن أن  10/9/1182وفي  .8/9/1182لتراب الوطني من تاريخ تغيب خارج ا( ي ج ب )تتلخص وقائع القضية في أن السيد  -3

لم ( ج بي )وبالتالي فإن السيد . 12/9/1182و 13في الفترة ما بين دج من التداول633السلطة الإدارية الجزائرية اتخذت إجراء سحب الورقة 
البنك المركزي الجزائري، وبعد رفض تظلمه توجه إلى  فرفع تظلما إداريا لوزير المالية ومحافظ .دج التي كانت بحوزته633ق من صنف يتمكن من تبديل الأورا

 .ب بطلان القرار الذي رفض تظلمه الإداري لالمجلس الأعلى يط
وما يمكن قوله في هذا الموضوع هو عدم تطابق مبدأ دولة القانون الذي يفرض رقابة على احترام مبدأ : " يقول الأستاذ رشيد خلوفي ،هذه القضية بشأن -4

انظر رشيد خلوفي، قانون  –" لى كل الأشخاص القانونية والطابع اللين للباعث السياسي الذي ترتكز عليه الغرفة الإدارية للمحكمة العليا المشروعية ع
 . 99، ص المرجع السابقالمنازعات الإدارية، 

 .20، ص 2331، 31، العدد ت، مجلة مجلس الدولةنصر الدين بن طيفور، الطبيعة القانونية لمجلس الدولة وأثر ذلك على حماية الحقوق والحريا -5



ذا كانت نظرية أعمال الحكومة تتشابه مع نظرية السلطة التقديرية في كون الأعمال في كلتا إ
النظريتين تعملان  وأن كلا .كل نظرية منهما تعد نظرية قضائيةوأن  ظريتين تصدر عن السلطة التنفيذيةالن

في أي  زكما تشترك النظريتان في كون تطبيقهما جائ .وهو اختصاصات السلطة التنفيذية في ميدان واحد
 . ، كما سنرى فيما بعد(1)وقت، إذ لا يتوقف إعمالهما على ظرف معين شأن الظروف الاستثنائية

أما  .(2)من الأعمال التقديريةلكن بعض الفقهاء يرى بأن أعمال السيادة أو الحكومة هي ما تبقى 
 . (3)السلطة التقديرية، فمحلها عنصر أو عناصر معينة من القرارات الإدارية

 : ية تانطلاقا من ذلك يتضح أن أعمال السيادة تفترق عن السلطة التقديرية في الجوانب الآ

 السلطة التقديرية، فإنساس نظرية إذا توافرت الشروط الشكلية في الدعوى التي يرفعها الشخص على أ -أ
أما بالنسبة للدعوى المرفوعة على أساس نظرية  .عدم الإلغاء القاضي يبحث في الموضوع ليقرر الإلغاء أو

اعتبر أن العمل المطعون فيه ينتمي إلى أعمال  أعمال الحكومة فإن القاضي لا يبحث موضوعها إذا ما
وهذا على خلاف  .تقديرية تبقى خاضعة للرقابة القضائيةعمالا لسلطتها الإومعنى ذلك أن الإدارة  .الحكومة

بحيث لا تخضع الإدارة في  ،(4)عيةو شر ما على مبدأ الينظرية أعمال الحكومة التي تعتبر استثناء حقيق
هذا في حين تخول السلطة التقديرية للإدارة قدرا لازما من الحرية في حدود قواعد  .(5)مباشرتها إلى أي رقابة

 . (6)عية، بل تتكامل معهاو شر مفهي لا تنال من العية و شر مال

 .أو عدم وجودها إن تقرير نظرية السلطة التقديرية يرجع إلى أسباب عملية يمكن التأكد من وجودها -ب
للتأكد فيما إذا كان الأمر داخلا في  المسألة،وذلك بالرجوع إلى النص القانوني أو الحكم القضائي الذي يحكم 

أما نظرية أعمال الحكومة فإنها ترجع في الغالب إلى أسباب سياسية، لأن . نطاق السلطة التقديرية للإدارة
 . (7)إعفاء مثل هذا التصرفات من كل رقابة قضائية تبقى تبريراته سياسية أكثر منها قانونية

                                                 
 . 61، ص 2330الطبعة الأولى، الرياض، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، حمد عمر حمد، السلطة التقديرية للإدارة ومدى رقابة القضاء عليها، -1
 .تقديريةلقد سبق وأن أشرنا إليها في إطار تمييزنا بين السلطة التقديرية الأعمال ال -2
 . 86، ص 1129مطبعة عاطف، محمد مصطفى حسن، السلطة التقديرية في القرارات الإدارية، -3
 .121، ص 2330 الإسكندرية، سامي جمال الدين، القضاء الإداري والرقابة على أعمال الإدارة، منشأة المعارف، -4
انظر سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية ،دراسة ".و من هنا اعتبرت أعمال السيادة و الحكومة نقطة سوداء في جبين المشروعية " -5

 . 10، ص 1111الطبعة السادسة، مطبعة جامعة عين شمس، مقارنة،

 .89محمد مصطفى حسن، المرجع السابق، ص  -6
 .211بدون تاريخ، ص  دمشق، المطبعة الجديدة، عبد الله طلبه، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، -7



د خلال ممارسة السلطة التقديرية أقوى من الضمانات التي يتمتع بها إن الضمانات التي يتمتع بها الأفرا -ج
على سلطة تقديرية  إذ يسمح للأفراد الطعن في القرارات الصادرة بناء .الأفراد في حالة أعمال الحكومة

هو ن الضمانة الوحيدة التي يتمتع بها الأفراد تتمثل في أن القاضي إأما بالنسبة لأعمال الحكومة ف .للإدارة
 .(1)الذي يكيف عمل الإدارة الذي ادعته بأنه من أعمال الحكومة

. ، كما يجوز طلب التعويض عنهاسلطة التقديرية يجوز طلب إلغائهاإن الأعمال الصادرة في إطار ال -د
حيث  .عمق بها القاضي إلى موضوع القرارفالرقابة القضائية على حدود السلطة التقديرية هي رقابة داخلية ي

أما بالنسبة لأعمال  .(2)عيةو شر ممحله والغاية منه محققا في ذلك الولاية الكاملة لقواعد اله و بسب يبحث
الحكومة، فإنها محصنة تماما من الرقابة القضائية سواء عن طريق الإلغاء أو عن طريق التعويض، وأيا كان 

 .    (3)الأساس الذي تبنى عليه المسؤولية

 التقديرية عن الأعمال الدستوريةتمييز السلطة  :رابعا
تخرج عن الرقابة  في الجزائر(4)ن قرارات المجلس الدستوريلى جانب أعمال السيادة والحكومة، نجد أإ
من النظام الداخلي المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري حيث  91وهو ما نصت عليه المادة  .القضائية

وغير قابلة لأي  لكافة السلطات العمومية والقضائية والإدارية، آراء المجلس الدستوري ملزمة :"جاء فيها أن 
 .(5)"طعن

                                                 
إن العبرة في تحديد التكييف القانوني لأي عمل تجريه السلطة التنفيذية لمعرفة ما إذا كان من أعمال السيادة أو :" في ذلك تقول المحكمة العليا المصرية -1

طبيعة العمل ذاته، فلا تتقيد الحكومة وهي بصدد إعمال رقابتها على دستورية التشريعات بالوصف الذي يخلعه المشرع على التصرفات عملا إداريا، هو ب
محمد مصطفى حسن، :  انظر ."الحكومية وأعمالها، مت كانت طبيعتها  تتنافى  مع هذا الوصف و تنطوي على إهدار حق من الحقوق التي كفلها الدستور 

 .86رجع السابق، ص الم
 . 89المرجع نفسه، ص  -2
ن الدكتور نصر الدين بن طيفور يستغرب بعض الكتابات القانونية الجزائرية التي تذهب إلى إطلاق وصف أعمال إبالنسبة لمسلك القضاء الجزائري، ف -3

ن يكون القضاء مثل قرارات إعلان الحالة الاستثنائية وحالتي الطوارئ أو الحصار بأنها من الأعمال السيادة، دون أ .السيادة أو الحكومة على بعض الأعمال
نصر الدين -: انظر". فكيف يمكن أن تسمح لنا أنفسنا إعطاء القاضي مبررا لم يمنحه له المشرع ولم يفصح هو عن رأيه فيه " : إذ يقول .قد قال كلمته فيها

 .   02، ص  2331،  31، الطبيعة القانونية لمجلس الدولة وأثر ذلك على حماية الحقوق والحريات، مجلة مجلس الدولة، العدد بن طيفور
حيث يضطلع دون سواه من المؤسسات  .المجلس الدستوري هو مؤسسة دستورية صنفها المؤسس الدستوري ضمن المؤسسات الرقابية الاستشارية -4

 0)أعضاء  31ويتكون المجلس الدستوري من . من الدستور 196دستورية القوانين والمعاهدات والتنظيمات طبقا للمادة على لرقابة الدستورية باختصاص ا
عضوان يتم انتخابهما من طرف المجلس )وباقي الأعضاء الستة تنتخبهم كل من السلطة التشريعية  أعضاء من بينهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية،

و قد وصفه الأستاذ بن سهلة بن علي (.عضو من المحكمة العليا وعضو من مجلس الدولة) و القضائية( و عضوان منتخبان من مجلس الأمة بي الوطني،الشع
 ،الوطنية للإدارةالصادرة عن المدرسة  ،"إدارة"مقال منشور في مجلة ".أسلوب حديث في تطبيق الرقابة الدستورية"أنهو . "نمط متأصل بخصوصياته" :بأنه

 .10ص تحت عنوان المجلس الدستوري بين الرقابتين السياسية والقضائية ودراسة مقارنة على ضوء التطور الدستوري في الجزائر، ،2331
" ستوري في تحديدمن الدستور التي تكرس حق المجلس الد 2فقرة  192إن القيمة القانونية للنظام الداخلي للمجلس الدستوري مستمدة من نص المادة  -5

 ".قواعد عمله



فعن طعن في قرار أصدره المجلس الدستوري، تضمن رفض قبول ترشح أحد المرشحين للانتخابات 
قضى مجلس . (2)1119من دستور  20لعدم توفره على الشروط الواردة في المادة  (1)1111الرئاسية لسنة 
حيث من الثابت أن المجلس الدستوري مكلف بموجب أحكام المادة :" بأنه 12/11/2331:الدولة بتاريخ

ومنها مراقبة الشروط المحددة  من الدستور بالسهر على صحة عمليات انتخاب رئيس الجمهورية، 163
وحيث أن القرار الصادر في هذا الإطار يندرج ضمن الأعمال  من الدستور وتفسيرها، 33في المادة 

مما يتعين  الدستورية التي لا تخضع نظرا لطبيعتها، لمراقبة مجلس الدولة كما استقر عليه اجتهاده،
 .(3)"التصريح بعدم اختصاصه للفصل في الطعن المرفوع

ن قرارات المجلس الدستوري تخرج عن نوعا ما لمجلس الدولة الجزائري فإطبقا لهذا الاجتهاد الحديث 
 .ي ذلك شأن أعمال السيادةالرقابة القضائية شأنها ف

المجلس الدستوري في  ن القرارات التي يصدرهاإإذا سايرنا موقف مجلس الدولة في قضية الحال ف
فإنها تخرج عن رقابة  .من الدستور 20وفقا لنص المادة  إطار مراقبته لصحة عمليات الانتخابات الرئاسية

في تعليقه على هذا القرار " غناي رمضان"الأستاذ لكن . (4)القاضي الإداري لاعتبارها أعمالا دستورية
ن كان يتفق مع هذا الأخير في عدم قابلية قرارات المجلس الدستوري لرقابة ا  و  ،الصادر عن مجلس الدولة

مجلس الدولة، إلا أنه لا يرجع ذلك إلى كون هذه القرارات تندرج صمن الأعمال الدستورية، كما ذهب إليه 
نما ف  :(5)ي كونها على حد قولهقرار المجلس، وا 

من أعمال المطابقة مع أحكام الدستور التي يختص بها المجلس الدستوري دون سواه من المؤسسات  :أولا
 .الدستورية غير قابلة للرقابة القضائية

                                                 
نويري :  أنظر في ذلك .1181في ظل دستور  1116رغم أن ذلك المرشح كان المجلس الدستوري قد سبق وأن قبل ترشحه للانتخابات السابقة لسنة  -1

 .21ص ، 2339 ، 38العدد  جلة مجلس الدولة، ،م-تطورها وخصائصها  -عبد العزيز، المنازعة الإدارية في الجزائر
أن يتمتع -سنة فأكثر 93أن يبل  من العمر -أن يدين بالإسلام-أن يكون المرشح من جنسية جزائرية أصلية -:1119من دستور  20تشترط المادة  -2

أن يثبت -1192لية أن يثبت مشاركته في ثورة التحرير بالنسبة للمولودين قبل شهر جوي-أن يثبت الجنسية الجزائرية لزوجه-بكامل حقوقه المدنية والسياسية
وبالإضافة إلى هذه الشروط .أن يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية-1192عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة التحرير بالنسبة للمولودين بعد جويلية 
 .تنص الفقرة الثانية من هذه المادة على إمكانية إضافة القانون لشروط أخرى

 .21ص ،2332 ،الأولالعدد  ، مجلة مجلس الدولة،2331-11-12:بتاريخ 332821تحت رقم  قرار صادر عن مجلس الدولة -3
 :يصدر المجلس الدستوري أعماله بمناسبة ممارسته لاختصاصه بالرقابة على دستورية القوانين والمعاهدات والتنظيمات في شكل قرارات و آراء -2
فقرة  196المادة )عندما تكون واجبة التنفيذ .التنظيماتالرقابة الدستورية على المعاهدات والقوانين و  يصدرها بمناسبة ممارسة :قرارات الرقابة الدستورية- 

 .وهذه الأعمال غير قابلة لرقابة القاضي الفاصل في المادة الإدارية. ورية و نشرها في الجريدة الرسميةأي بعد إصدارها من رئيس الجمه ،(من الدستور 31
. (31فقرة  196المادة )جبة التنفيذعندما تكون غير وا ويتعلق الأمر بالرقابة الاختيارية لدستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات، :الدستوريةآراء الرقابة -

 (.من الدستور 0و  2فقرة  196المادة ) والرقابة الوجوبية لدستورية القوانين العضوية والأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان
مجلة 12/11/2331تعليق على قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ -رمضان، عن قابلية خضوع أعمال المجلس الدستوري لرقابة القاضي الإداري غناي -5

 .29، ص2330، 30مجلس الدولة، العدد 



مرتبطة باختصاص مراقبة صحة العمليات الانتخابية التي هي من احتكار المجلس الدستوري، بعد ما  :ثانيا
ومن نصيب لجنة وطنية في  1129نصيب المحكمة العليا في غرفتها الإدارية، في ظل دستور كانت من

 .1181ظل دستور 
ن عدم قابلية هذه الأعمال للرقابة القضائية يمكن استخراجها من مجموعة من إف ،على ذلك زد     

 : (1)الاعتبارات
مسعى المؤسس الدستوري الذي ضمانا أن الرقابة القضائية على هته الأعمال قد تؤدي إلى ضرب  -1

 .ذه العمليات إلى المجلس الدستوريللنزاهة المطلوبة في العمليات الانتخابية منح اختصـــــــاص مراقبة ه
لى بها، كونه مؤسسة دستورية مستقلة، يفترض أنها مؤهلة أكثر من غيرها لضمان هذه حللصفة التي يت

 .النزاهة
لانتخابية لرقابة ي يحسم مسألة عدم وجوب خضوع أعمال مراقبة العمليات اأن هذا الاختيار الدستور  -2

والعكس يكون صحيحا، لو أن المؤسس الدستوري حول هذا الاختصاص إلى أجهزة السلطة  .القاضي الإداري
التنفيذية، أو أي سلطة مستقلة بسبب أن أعمالها تخضع لرقابة القاضي الإداري استعمالا لمختلف معايير 

 .ختصاص القانونية والقضائية الا
ذلك أن هذه القرارات لا  .إن رجال القانون يرفضون فكرة إخضاع هذه القرارات لرقابة القاضي الإداري -0

نما ضمن النشاطات الدستورية التي تباشرها السلطات العامة تخرج  والتي. تندرج ضمن المهام الإدارية، وا 
أن القرارات والآراء " عبد الرزاق زوينة" هذا الصدد اعتبر الأستاذوفي  .(2)بفعلها هذا عن رقابة القضاء

 .(3)الصادرة عن المجلس الدستوري محصنة بالحجية المطلقة
هذا فيما يخص قرارات المجلس الدستوري الصادرة عنه في إطار ممارسة اختصاص السهر على صحة      

الاستشارية التي يصدرها المجلس الدستوري لرئيس  أما فيما يتعلق بالأعمال .عمليات الانتخابات الرئاسية
ن كانت لا تنتمي إلى فئة  .(4)الجمهورية وفق الحالات والمسائل المذكورة في صلب الدستور فان هذه الآراء وا 

الآراء الصادرة عن المجلس الدستوري في إطار ممارسة الرقابة الدستورية، فإنها رغم ذلك لا يمكن أن تكون 
 :ة من قبل القاضي الإداري لسببينموضوع الرقاب

                                                 
 .22و29المقال نفسه، ص -1
 .192ص ،1112الديوان الوطني للأشغال التربوية، غرف الإدارية،ملتقى قضاة ال مبدأ المشروعية ورقابة القضاء على أعمال الإدارة، محمد تقية، -2
 .22،ص2332،سنة  1ولادة كاملة ومهمة مبتورة، مجلة مجلس الدولة، العدد :الرأي الاستشاري لمجلس الدولة عبد الرزاق زوينة، -3
 :ن المجلس الدستوري يصدرها في الحالات التاليةإبالنسبة للأعمال الاستشارية ف -4
من  2فقرة  10والمادة  9فقرة  13عندما يستشار من قبل رئيس الجمهورية بشأن إعلان حالتي الطوارئ والحصار وكذا الحالة الاستثنائية طبقا للمواد -

 .الدستور
 .من الدستور 129دة عندما يستشار من قبل رئيس الجمهورية فيما إذا كان مشروع تعديل الدستور لا يمس المبادئ الدستورية العامة، طبقا للما-
 .من الدستور 132عندما يستشار بشأن تمديد مهمة البرلمان عندما يتعذر إجراء انتخابات عادية لحدوث ظروف خطيرة، طبقا للمادة -



بمعنى أنها لا تنتج آثارا قانونية في  .أنها مجرد آراء استشارية ليس بوسعها تغيير المراكز القانونية :أولا
مواجهة من تعنيهم، لكونها تفتقر إلى أهم مواصفات القرار الإداري وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي، 

 .(1)ألا و هي خاصية النفاذ
رأيه حول  أنها أعمال لاحقة لقرار رئيس الجمهورية، الذي بواسطته يلتمس من المجلس الدستوري إبداء: ثانيا

هورية، الذي له هذا القرار هو قرار سيادي يمنحه الدستور خصيصا لرئيس الجم .المسألة المعروضة عليه
 .ا للرقابة القضائيةأو عدم اتخاذه، دون أن يكون في ذلك معرض همة في اتخاذءسلطة الملا

ن قرار مجلس الدولة السابق الذكر لا يمكن تعميمه على كافة أعمال المجلس الدستوري وذلك إوعليه ف    
بل رفضه فيما يخص  .س الدستوريمجلس الدولة لم يرفض اختصاصه بالنسبة لجميع أعمال المجل(2):لأن

لسهر على صحة العمليات الانتخابية القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري في إطار اختصاص ا
 .الرئاسية

بل  ضف إلى ذلك أن أعمال المجلس لا تنحصر في مجال ممارسة الاختصاصات الدستورية فقط،
يحتوي على أمانة  .وذلك عندما يتصرف بصفته شخصا اعتباريا عاما .تصدر عنه أعمال ذات طابع إداري

وذلك إذا ما افترضنا . تمتع بأهلية الوجوب والأداءيعامة، وموظفين وأعوان عموميين له ذمة مالية مستقلة، و 
خذ المجلس الدستوري في حكم الهيئات العمومية الوطنية التي تدخل قراراتها ضمن مجال اختصاص مجلس أ

 .( 3)31-18من القانون العضوي  31الدولة عملا بنص المادة 
ن رفض مجلس الدولة اختصاصه بدعوى أن قرار المجلس الدستوري إتبعا لكل ما سبق طرحه، ف 

هو رفض لا يتناسب مع ما لمجلس الدولة من اختصاص "الأعمال الدستورية " المعروض على رقابته هو من
التي تقبل (4)المحاسبةفي رقابة أعمال المؤسسات الدستورية الأخرى، كما هو الشأن بالنسبة لقرارات مجلس 

 .18/31من القانون العضوي  11الطعن بالنقض فيها أمام مجلس الدولة بموجب نص المادة 
كما  ،(5)نفس الملاحظة يمكن إبداؤها بالنسبة للقرارات التأديبية الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاءو 

و أحكام الدستور، تماما كما همجلس المحاسبة والمجلس الأعلى للقضاء يستمدان اختصاصاتهما من أن 

                                                 
 .116ص ،1112الديوان الوطني للأشغال التربوية، فريدة أبركان، مدى رقابة القضاء على الأعمال الإدارية، ملتقى قضاة الغرف الإدارية، -1
 .82و81المقال السابق، ص غناي رمضان، -2
المعدل والمتمم بالقانون العضوي . ،المتضمن اختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله1118ماي  03المؤرخ في  31-18القانون العضوي  -3

 .2311، سنة.90،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 2311يونيو  29المؤرخ في  11/10
 .82ص قال السابق،الم ،غناي رمضان -4
نها معتبرا إياها أ .التأديبية قابلة للطعن بالبطلان مستقرا على أن قرارات المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته 2336كان مجلس الدولة إلى غاية جوان   -5

ص  ،منشور في العدد الأول من مجلة مجلس الدولة ،122119تحت رقم  ،1118-32-22:بتاريخ وذلك في قرار له .صادرة عن سلطة إدارية مركزية
جديدا مفاده أن قرارات المجلس الأعلى  كرس مبدءو  ،غير هذا الاجتهاد 319889صدر قرار عن الغرف المجتمعة تحت رقم  2336جوان 32وفي  .80

 .ن، وإنما عن طريق النقضوبهذه الصفة لا يمكن الطعن فيها بالبطلا .للقضاء في تشكيلته التأديبية تكتسي طابعا قضائيا



ولو كان معيار الأعمال الدستورية موفقا لدخلت أعمال مجلس المحاسبة  .الحال بالنسبة للمجلس الدستوري
 . (1)والمجلس الأعلى للقضاء في دائرة الأعمال التي تخرج عن رقابة القاضي الإداري

 :السلطة التقديرية من ناحيتين يتضح أن الأعمال الدستورية تفترق عن خلال ما سبق طرحه،من 
أن القرارات التي يصدرها المجلس الدستوري في إطار مراقبته لصحة عمليات : من ناحية الحجية: أولا

بينما لا تكتسي القرارات الصادرة عن الإدارة بناء على سلطتها  ،(2)الانتخابات الرئاسية تكتسي حجية مطلقة
 شرنا أعلاه لا تندرج ضمن المهام الإدارية،أذلك أن هذه القرارات كما سبق وأن  التقديرية مثل هذه الحجية،

نما ضمن النشاطات الدستورية  .وا 
فليس له  أن القاضي عندما يتأكد له أنه أمام عمل من الأعمال الدستورية، :من ناحية الرقابة القضائية :ثانيا 

أي سواء تعلق الأمر بالإلغاء أو  .دعواه إلا أن يقضي بعدم اختصاصه أيا كانت طلبات المدعي في
لأن القاضي الفاصل في المادة  أما السلطة التقديرية فلا ينطبق عليها مثل هذا الوصف، .(3)التعويض

 .(4) الإدارية يمارس عليها رقابته

 تمييز السلطة التقديرية عن الظروف الاستثنائية : خامسا 

ا فإن هذه القواعد عادة م ،مها بوظائفهااالقواعد القانونية عند قيإذا كان على الإدارة واجب احترام 
، وباء أو فتنة أو كارثة أوفإذا طرأت ظروف استثنائية كحالة حرب  .تتناسب مع الظروف العادية فحسب

إلى  –في حفظ النظام العام وتسيير المرافق العامة  –وجدت الإدارة نفسها مضطرة في سبيل القيام بواجباتها 
ولا  .عية كما هو معروف في الظروف العاديةو شر ممبدأ ال ىعض هذه القواعد والخروج على مقتضخالفة بم
التي أكدتها الشريعة " الضرورات تبيح المحظورات " إذ أن القاعدة  .ثريب عليها في ذلك من حيث المبدأت

 .   (5)الإسلامية تعد من القواعد المنطقية التي تمليها طبيعة الأمور

الدولة الفرنسي نظرية الظروف  لمعالجة حالات الضرورة التي يمكن أن تواجهها الإدارة أقام مجلس
عية و شر مونظرا لأن غالبية فقهاء القانون الإداري يصنفون هذه النظرية ضمن استثناءات مبدأ ال .الاستثنائية
ها، ومدى بهذه النظرية ومضمون فقد ارتأينا أن نحدد المقصود .ي ذلك شأن فكرة السلطة التقديريةشأنها ف

                                                 
 .إما أن يكون العمل مطابقا لمقتضيات الدستور وإما مستمدا منه :لدى عموم فقهاء القانون الدستورييفيد معنيين "الأعمال الدستورية " مصطلح -1
صحة العمليات الانتخابية، يدفع الباحث إن عدم تحديد الدستور لحجية قرارات المجلس الدستوري الصادرة عنه في إطار ممارسة اختصاص مراقبة مدى  -2

بحكم أن اختصاصات المجلس الدستوري الجزائري تماثل اختصاصات المجلس الدستوري  .الدستوري الفرنسي من هذه النقطة إلى استقصاء موقف المؤسس
 .دستور الجمهورية الرابعةمن  9الفرنسي الذي تعتبر قراراته في مجال مراقبة صحة العمليات الانتخابية نهائية بحكم المادة 

 .80ص  ،المقال السابقنويري عبد العزيز،  -3
 .وذلك ما سنعرض له بالتفصيل خلال الفصل الثاني -4
 . 92، ص  2333ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية، -5



منعا للخلط بين  حتى نقف على أوجه الاختلاف بينها وبين السلطة التقديرية، .الرقابة القضائية عليها
 .  المفهومين

 نشأة نظرية الظروف الاستثنائية  -1

 كاد يجمع فقهاء القانون الإداري الفرنسي عل أن نظرية الظروف الاستثنائية هي نظرية من خلقي
الذي قام بإنشائها من أجل سد العجز في القوانين، لكي تتمكن الإدارة من مواجهة . (1)مجلس الدولة الفرنسي

 .(2)الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد

فقد لا حظ مجلس الدولة الفرنسي أن النصوص القانونية التي وضعها المشرع لا يمكن تطبيقها إلا من  
جراءات م  ؛تستغرق مدة زمنية في بعض الحالاتوأن تلك الشروط والإجراءات قد  .عينةخلال إتباع شروط وا 

هذا بالإضافة إلى أن تلك . إذ أن ذلك سيحول دون التصرف السريع الذي تقتضيه مواجهة الظروف الصعبة
القوانين مهما كانت دقيقة، فإنه ليس بإمكانها أن تلم بكل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة؛ لذلك 

دارة خلال تلك الظروف تعد مشروعة اعتبر القاضي الإداري أن الإجراءات الاستثنائية التي قامت بها الإ
 .(3)ومن هنا نشأت نظرية الظروف الاستثنائية .خالفت القواعد القائمة حتى ولو

إذ اعتبر أن نظرية الظروف الاستثنائية هي  على هذه الخاصية؛" Delaubadère" وقد أكد الأستاذ 
التي مرت بها فرنسا خلال الحرب نظرية قضائية أنشأها مجلس الدولة الفرنسي لمواجهة الظروف الخطيرة 

نظرا لمخافتها -ومقتضى هذه النظرية اعتبار إجراءات البوليس الإداري غير المشروعة . (4)العالمية الأولى
وذلك من أجل حماية النظام العام  .بمثابة إجراءات مشروعة بسبب الظروف التي تمر بها الدولة -للقوانين

 .    (5)ام خلال تلك الظروفوضمان استمرارية خدمات المرفق الع

 
                                                 

بدأت في الظهور في القانون العام في الفقه  ،"نظرية الضرورة" الاستثنائية أو كما يسميها كن الدكتور سامي جمال الدين يذهب إلى أن نظرية الظروف ل -1
 ،2330،الإسكندرية، القضاء الإداري والرقابة على أعمال الإدارة، منشأة المعارف سامي جمال الدين،:أنظر .تبعهم في ذلك الفقه الفرنسيثم ، الألماني أولا

 .118ص 
  .21، ص 2338ة القضائية على أعمال الإدارة في ظل الظروف الاستثنائية، دار المطبوعات الجامعية، مراد بدران، الرقاب -2

3- Charles Debbach, droit administratif, 6éme édition, Economica, Paris, 2003, p 384.   
ذلك . لتتبلور وتصبح فيما بعد نظرية الظروف الاستثنائية ." الحرب تسلطا" الفرنسي تحت ما عرف باسم  لذلك كانت النظرية تطبق من قبل القاضي -4

وطبقها  .ينتيأن مجلس الدولة الفرنسي لم يقف بالنظرية عند ظرف الحرب، بل سحب نظرية الظروف الاستثنائية إلى فترة الشدة التي أعقبت الحربين العالم
ناصر لباد، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الرابعة، دار المجدد، ص : انظر في ذلك . السلم أيضا في الأوقات الصعبة التي يتعرض لها المجتمع في فترة 

121 .  
5- Delaubadère, Yves gaudement, traité de droit administratif, tome 1, Libraire général de droit 
de jurisprudence, 16 Emme édition, Paris,1999,p 276.  



 تعريف نظرية الظروف الاستثنائية  -2

هو الذي قام بتأصيل نظرية الظروف الاستثنائية، إلا أنه لم  –كما رأينا  –إذا كان القضاء الفرنسي 
والسبب في ذلك راجع  .لحالاتها أو بوضع معيار عام لها يقم على الرغم من ذلك بوضع تعريف محدد لها أو

 . (1)إذ يمكنها أن تستوعب صورا كثيرة من الأزمات التي تمر بها الدولة؛ إلى مرونة الفكرة

أما بالنسبة للقضاء الجزائري، فإنه أسوة بنظيره الفرنسي لم يعرف نظرية الظروف الاستثنائية بل أشار 
ن ذلك في قرار صادر عن الغرفة الإدارية وقد كا .إذ اعتبرها من صنع القضاء .إليها فقط –هو الآخر  –

في قضية بين الصندوق المركزي لإعادة تأمين التعاضديات  1192جانفي  23بالمجلس الأعلى بتاريخ 
فقد أكد القاضي في إحدى حيثياته أن  .(2)ووزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي (C. C. R . M . A)الفلاحية 

وبالتالي فإن القاضي الجزائري يكون قد أقر . (3)نظرية الظروف الاستثنائية هي نظرية ذات مصدر قضائي
ن إبأن النظرية من صنع القضاء الفرنسي، على اعتبار أن هذه القضية جاءت مباشرة بعد الاستقلال، ف

 .(4)القاضي الفرنسي القاضي الجزائري كان يقصد دون أن يشعر

                                                 
 . 29، ص بدران، المرجع السابقمراد  -1
 :انظر القرار التالي -2

C . S 20 janvier 1967 C.C.R.M.A , Ministre de l’ agriculture et de la réforme agraire R.A.J.A. 
 Bouchahda (H) et Kheloufi (R), Recueil d’arrêts, jurisprudence administrative, OPU Alger, 
1985.                                                                       

 :و لقد جاء في القرار ما يلي -3
   " Attendu que la théorie… des circonstances exceptionnelles (est une) création  empirique de 
la jurisprudence… Attendu que la théorie des circonstances exceptionnelles n’a eu pour champ 
d’application que les décisions administratives prises notamment en temps de guerre, sans que 
les prescriptions de la loi eussent été respectées, la situation du moment empêchant de le 
faire. Attendu que cette constatation ne les soustrait d’ailleurs point au contrôle du juge de 
l’excès de pouvoir, qu’elle permet seulement de couvrir des nullités que l’on viendrait à tirer 
de l’inobservation des règles prescrites pour leur validité dans les conditions normales."                                                                                              
        

على تمتعه بثقافة قانونية  كما تدل.الة وواضحة،تجدر الإشارة إلى أن الصياغة التي كان يستعملها القاضي الجزائري بعد الاستقلال مباشرة تعد صياغة د -4
 ،وحل الجبهة الإسلامية للإنقاذ 8998زمة السياسية التي عرفتها الجزائر من خلال إلغاء الانتخابات التشريعية لسنة ولكن بعد ذلك وخاصة بعد الأ .واسعة

لتبرير تلك " القوة القاهرة" حيث استعملت بعض القرارات عبارة  ."الظروف الاستثنائية"عمال مصطلح نجد بأن القرارات القضائية ترددت في است
 . 28مراد بدران، المرجع السابق، ص  :انظر في ذلك .رغم من أن الأمر لا يتعلق بالقوة القاهرةالمخالفات، على ال



إذا كان القضاء قد امتنع عن وضع تعريف  للظروف  الاستثنائية ، فإن بعض الفقه قد حاول إعطاء 
: على أنها " ريفيرو " الأستاذ فقد عرفها  .تعريف لها وذلك من خلال محاولة الدخول في أعماق العبارة

لقواعد العادية اتجاه الإدارة، وذلك بتطبيق وقف العمل با: الأوضاع الفعلية التي تؤدي إلى نتيجتين "
 . (1)" مشروعية خاصة اتجاه هذه القواعد، و يقوم القاضي بتحديد مقتضيات هذه المشروعية الخاصة

قانونيا وضعه  بناء:" ، فلقد اعتبر أن نظرية الظروف الاستثنائية تعد" Delaubadère"أما الأستاذ 
مجلس الدولة الفرنسي، و الذي بمقتضاه فإن بعض أعمال الإدارة التي تعتبر غير شرعية في الظروف 
 العادية، يمكن أن تصبح أعمالا شرعية في بعض الظروف نظرا لأنها ضرورية لحماية النظام العام، وسير

 .(2)"المرافق العامة

حالات " عتبرا أن الظروف الاستثنائية هي عبارة عن فقد ا" waline" و  "Rivero"ن اأما الأستاذ
تؤدي  مادية ذات أثر مزدوج، فهي تؤدي من جهة إلى توقيف سلطة القواعد العادية اتجاه الإدارة، كما أنها

 . (3)" من جهة أخرى إلى تطبيق شرعية خاصة يحدد القاضي متطلباتها على تلك الأعمال

يقصد بعبارة الظروف : " عرفها الأستاذ لحسن بن شيخ آث ملويا كما يلي ،في نفس السياق
وينتج عن  الاستثنائية، والتي هي ذات مصدر قضائي، كل إخلال أو تشويش خطير للحياة الاجتماعية،

أنه يستحيل على السلطات العامة احترام كل متطلبات الشرعية، فإذا كان الهدف من  ذلك على الخصوص
مان النظام في المجتمع المدني، فإنه بإمكان الظروف المضطربة أن تبرر المساس الشرعية هو ض

 . (4)"بالشرعية بغية إعادة النظام الاجتماعي كما كان في السابق

إن الملاحظة التي يمكن إبداؤها في هذا الصدد، تتمثل في أن المحاولات الفقهية السابقة بدلا من أن 
تعريف دقيق لنظرية الظروف الاستثنائية بطريقة موضوعية، فإنها ركزت على عناصر أو  بإعطاءتقوم 

واستحالة أو صعوبة كبيرة في التصرف طبقا  وجود أحداث حظيرة -:المتمثلة فيشروط الظروف الاستثنائية و 
 انطلاقاو  .(5)لقواعد الشرعية العادية، وضرورة التصرف بسرعة للحفاظ على مصلحة عامة مهددة بشكل كبير

                                                 
1-  " par circonstances exceptionnelles, on entend … certaines situations de fait qui ont le double 
effet , de suspendre l’autorité des règles ordinaires à l’égard de l’administration et de 
déclencher l’application à ces actes d’une légalité particulière dont le juge définit les 
exigences." Voir : Jean Rivero, Jean Waline, droit administratif, 14 Emme édition, Dalloz, Paris, 
1999 ,p 88 
2- André Delaubadère, opcit, p 94. 

3- Jean Rivero, Jean Waline, opcit, p 7.   
 .13، ص  2339، ه، دار هومبعة الثانيةطالملويا، دروس في المنازعات الإدارية،  ث بن شيخ آينلحس -4
 . 00المرجع السابق، ص  مراد بدران، -5



من ذلك، فإن جانبا من الفقه قد ذهب إلى أنه لا يمكن إعطاء تعريف لفكرة الظروف الاستثنائية، اعتبارا من 
 .(1)أنها فكرة غير واضحة، فهي تختلف من حالة إلى أخرى

 ساليب تنظيم نظرية الظروف الاستثنائية في الجزائر أ -3

إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات عند المساس بالجانب  لقد اعترفت الدساتير  لرؤساء الدول باتخاذ
أو الحالة الاستثنائية بإعلان حالة الحصار أو الطوارئ  فمن حق الرئيس تقرير الوضع غير العادي .الأمني

 . (2)بحيث تتخذ السلطة التنفيذية من التدابير ما يكفل استتباب الأمن داخل الدولة .و حالة الحربأ

ات رئيس الجمهورية الحفاظ على أمن الدولة بموجب سلطاته الدستورية في اتخاذ من أهم صلاحي
، وبالرجوع إلى الدستور الجزائري .(البوليس الإداري ) داري الوطني التدابير والإجراءات في مجال الضبط الإ

المناسبة والإجراءات نجد أن لرئيس الجمهورية أن يتخذ في حالة تهديد الأمن والاستقرار الوطني التدابير 
 .  (3)وبالتالي الحفاظ على النظام العام .الكفيلة بدرء ذلك الخطر

من أهم الوسائل القانونية لتحقيق ذلك، نجد السلطات القانونية المخولة لرئيس الجمهورية في إعلان 
 . (4)حالة الحصار، حالة الطوارئ ، الحالة  الاستثنائية و حالة الحرب

 

 

                                                 
من شروط  فشروط هذه الأخيرة تعد أكثر تشددا .بينهمانظرية الظروف الاستثنائية والقوة القاهرة رغم الاختلاف  هناك من الفقهاء من يخلط بين  -1

نه يكتفي بوجود إما في حالة الظروف الاستثنائية فأ .لأن القضاء يتطلب في حالة القوة القاهرة استحالة مواجهة الخطر بالإجراءات العادية .النظرية الأولى
الواقعة المنشئة للقوة القاهرة يجب أن تكون مستقلة دائما عن إرادة المتعاقد الذي يتمسك ن إف ،ومن جهة أخرى .في إتباع قواعد الشرعية العادية صعوبة كبيرة

بعض القرارات  كأن تجتاح البلاد اضطرابات تهدد سلامتها نتيجة صدور  .ر أن يكون للإدارة دخل في حدوثهابها، في حين أن الظروف الاستثنائية من المتصو 
 .131ص  ،1183جامعة عنابة، رسالة ماجستير، نظرية الظروف الاستثنائية في النظام القانوني الجزائري، د الرحمان،يده عبقت: انظر في ذلك. الاقتصادية

 . 118، ص  2332عمار بوضياف ، الوجيز في القانون الإداري، جسور للنشر ،  -2

 .292، ص 2339محمد الصغير بعلي، القانون الإداري، دار العلوم، عنابة ،  -3
في حالة : "لييحيث جاء فيها ما  .فقط على السلطات المتعلقة بالسلطات الاستثنائية 61فقد اكتفى بالنص في المادة ، 1190بالنسبة لدستور  -4

نص عل  فقد 1129أما دستور سنة ". الخطر الوشيك الوقوع يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ تدابير استثنائية لحماية استقلال الأمة ومؤسسات الجمهورية 
أما دستور  .حالة الطوارئ، حالة الحصار، الحالة الاستثنائية وحالة الحرب: والتي تميز بين الحالات التالية، 120إلى  111حالات في المواد من  عدة

 ،حالة الطوارئ: ا يلي درج خطورتها كمتوالتي ت ،التي تنص على هذه الظروف الاستثنائية 11إلى  89فقد أعاد تبني هذه الحالات في مواده من  1181
ناصر لباد، : انظر في ذلك –. بنفس الحالات 19إلى  11في مواده من  1119وقد احتفظ دستور . حالة الحصار، الحالة الاستثنائية وحالة الحرب 

 .181ص  دار المجدد ، الجزائر، بدون تاريخ ، الرابعة،الوجيز في القانون الإداري، الطبعة 



 حالة الحصار و حالة الطوارئ  -أ

إذ لا نجد أي فرق  .منه بين حالة الحصار وحالة الطوارئ 11م يميز الدستور الجزائري في المادة ل
والشروط الموضوعية لتقرير الحالتين واحدة  .بين الحالتين، ما دام أن الجهة المختصة بتقرير الحالتين واحدة

جراءات وم .(الضرورة الملحة ) كذلك دة الحالتين والجهة المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الحالتين وا 
 . (1)تمديد الحالتين يكون بنفس الطريقة كما أن .تعد واحدة هي الأخرى

سي رقم ابموجب المرسوم الرئ 1111جوان  9الجزائر في  فقد أعلنت ف ،بالنسبة لحالة الحصار
لرئيس الجمهورية أن يتخذ كافة :" منه  32حيث خولت المادة  .(2)الذي نظم حالة الحصار 11/119

واستعادة النظام والتسيير  الإجراءات القانونية والتنظيمية بهدف الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة،
على ذلك فقد خولت السلطات العسكرية صلاحيات واسعة تتمثل فيما  وبناء ".العادي للمرافق العمومية

 : (3)يأتي

 . إمكانية إجراء تفتيشات ليلية ونهارية في المحال العمومية والخاصة وكذلك المساكن -

منع إصدار المنشورات والاجتماعات والنداءات العمومية التي يعتقد أنها كفيلة بإثارة الفوضى وانعدام  -
  .الأمن

 . الذخائر الأمر بتسليم الأسلحة و  -

 موسعة التي تخول للسلطة العسكريةيظهر ذلك في السلطات الو  حالة الحصار بالشدة والصرامة، تتسم
 .  وما يترتب عنها من تقييد للحقوق والحريات

                                                 
درجة الخطر في كل حالة عن الأخرى، حيث تتضمن حالة الطوارئ تقييدا أوسع للحريات العامة بهدف الحفاظ على النظام العام، و ذلك رغم اختلاف  -1

بينما يتم نقل العديد من سلطات الهيئات والأجهزة المدنية إلى الهيئات . من خلال تقييد حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والمرور والتجول والإضراب
جامعة أم  مذكرة ماجستير، سلطات رئيس المجلس الشعبي البلدي في الضبط الإداري، صافي عبد الله، -: انظر في ذلك . لعسكرية في حالة الحصارا

الوجيز وعمار بوضياف،  21،ص  2331مد الصغير بعلي، الوسيط في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع ، محو  .111ص  ،2338البواقي،
 .  19ص ، 2332دار جسور للنشر والتوزيع، في القانون الإداري، الطبعة الأولى،

المؤرخة في  ،21المتضمن حالة الحصار، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد رقم  1111جوان  9المؤرخ في  119/  11المرسوم الرئاسي رقم  -2
 .1382، ص  28، السنة  1111جوان  12

 22/31/1111المؤرخ في  009/ 11و قد تم رفع حالة الحصار هذه بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ،1388من المرسوم نفسه، ص  8انظر المادة  -3
 . 1989ص  ،28السنة  ، 99، العدد 1111سبتمبر  26ؤرخة في الم سميةر ال ريدةالجالمتضمن رفع حالة الحصار، 



المتضمن إعلان  12/99 مقئاسي ر ر الأما بالنسبة لحالة الطوارئ، فقد شهدتها الجزائر بموجب المرسوم 
شهرا، غير أنه تم  12ارئ لمدة الذي أعلنت فيه حالة الطو  .(1)1112فبراير  1المؤرخ في  حالة  الطوارئ،

إلى أجل غير مسمى، حيث تنص المادة الأولى  32/  10تمديد هذه المدة بموجب المرسوم التشريعي رقم 
 1882فبراير  8المؤرخ في  44/  82تمدد حالة الطوارئ، المعلنة في المرسوم الرئاسي رقم : " منه على

 .(2)"المذكور أعلاه 

من المرسوم  93الموسعة للإدارة في حالة الطوارئ، فحسب المادة أما من حيث الاختصاصات 
وفي إطار توجيهات الحكومة  الوالي،ولت هذه الحالة لوزير الداخلية و ، فقد خ99/  12الرئاسي رقم 

 : صلاحيات القيام بما يلي 

 . تنظيم و نقل المواد الغذائية و السلع ذات الضرورة الأولى و توزيعها *

 . ن أجل الإقامة المنظمة لغير المقيمين وضع مناطق م*

 .تحديد ومنع مرور الأشخاص و السيارات في أماكن و أوقات معينة *

 .وضع تحت الإقامة الجبرية كل شخص راشد اتضح أن النشاط الذي يقوم به مضر بالنظام العام*

 .منع أي شخص راشد من الإقامة لنفس العلة السابقة*

 .سواء داخل المؤسسات العامة أو الخاصة ،الإضراب الغير شرعي لأداء مهامهمتسخير العمال في حالة *

 –الحصار والطوارئ –من الدستور نجدها قد أرجعت سبب إعلان الحالتين  11بالرجوع إلى المادة 
، والتي يعود تقرير مدى وجودها من الدولةألى قيام الضرورة الملحة بفعل حوادث ووقائع من شأنها تهديد إ

يقرر رئيس ": 1119من دستور  11جاء في المادة حيث  .(3)السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية إلى
الجمهورية إذا دعت الضرورة الملحة حالة الطوارئ، أو الحصار لمدة معينة بعد اجتماع المجلس الأعلى 

                                                 
، المؤرخة 13، المتضمن إعلان حالة الطوارئ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد رقم 1112فبراير  1خ في ، المؤر 12/99المرسوم الرئاسي رقم  -1

 .286، ص 1112فبراير  1في 
، المؤرخة في 38د ، المتضمن تمديد حالة الطوارئ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العد1110فبراير  9المؤرخ في  10/32لمرسوم التشريعي رقم ا -2
، المتضمن رفع حالة 2311فبراير  20المؤرخ في  11/31و تجدر الإشارة إلى أن حالة الطوارئ قد تم رفعها بموجب الأمر . 36، ص  1110فبراير  2

 .12الطوارئ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 

 . 21ص  ،المرجع السابق محمد الصغير بعلي، الوسيط في المنازعات الإدارية طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية،  -3



 المجلسلأمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة والوزير الأول ورئيس ا
  (1)".الدستوري، ويتخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع

فإن الدستور جعلهما مؤقتين أي لمدة  ،للقيود التي ترد على الحريات العامة بفعل هاتين الحالتين انظر 
موافقة البرلمان كما لا يمكن تمديد أي منهما إلا ب .لمرسوم الرئاسي المعلن لكل منهمامحددة تبين في ا

ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ " فقرة الأخيرة  11حيث جاء في المادة  .حماية لتلك الحريات المنعقد بغرفتيه
 ". أو الحصار إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا 

 يحدد تنظيم حالة الطوارئ وحالة الحصار بموجب قانون: " من الدستور عل  12وقد نصت المادة 

إطار ما يسمى               بالنسبة للحقوق فيحد الآن، بالرغم من أهميته ى ، وهو ما لم يتم إل(2)"عضوي 
 .(3)"المشروعية الخاصة "  :ب

 

 
                                                 

 "يتخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع" من الدستور المتعلقة بالحالة الاستثنائية، فإننا نجد بأن عبارة  10أعلاه والمادة  11إذا قارنا مضمون المادة  -1
بالحالة المتعلقة  10لاف المادة وذلك بخ .لاستتباب الوضع فهي غير مقيدة بمجالات محددة لأنها تشمل أي تدبير لازم .واسعة جدا 11الواردة في المادة 

إذ تشمل فقط الإجراءات التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية في الجزائر،  فاختصاصات رئيس الجمهورية مقيدة، .الاستثنائية
ا رئيس الجمهورية في ظل نظام حالة الحصار والطوارئ لذلك ليس من الخطأ القول بأن السلطات التي يتمتع به .دون أن تتعدى إلى غيرها من الإجراءات

وذلك عكس المشرع الفرنسي الذي جعل سلطات رئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائية أوسع من حالتي  .من سلطاته في الحالة الاستثنائيةأوسع بكثير 
أما  .التي تتطلبها الحالة الاستثنائيةنائية بإمكانها أن تمتد لتشمل كل الإجراءات لأن السلطات الاستثنائية التي يتمتع بها في الحالة الاستث الطوارئ والحصار،

أما في ظل الحالة الاستثنائية فإنها تتجاوز مجال البوليس   .تصر عل مجال البوليس الإداري فقطسلطاته الاستثنائية تق في حالتي الحصار والطوارئ فإن
 الرقابة  القضائية عل أعمال  الإدارة العامة في ظل الظروف الاستثنائية، دار المطبوعات الجامعية، ،د بدرانن مرا: راجع لمزيد من  التفاصيل.الإداري

 . 221إلى   219ص  ، 2338الإسكندرية ،

الحالة أما  .للمجال التشريعيوك تر إن أهم ما يميز حالة الحصار وحالة الطوارئ عن الحالة الاستثنائية في فرنسا هو أن تنظيم حالة الحصار والطوارئ م -2
 نمأن المؤسس الدستوري الجزائري قافإننا نجد ب ،أما بالنسبة للمشرع الجزائري .ولا مجال لتدخل المشرع في تنظيمها .تم تنظيمها بنص دستوريفالاستثنائية 

فإنه يمكن  يدنا  بهذه المادة،قوإذا ت .حالة الحصار والطوارئاتخاذها في خلاف المؤسس الدستوري الفرنسي ن بتحديد الإجراءات الاستثنائية التي يجوز  ىعل
سواء السلطة المختصة   .ارئ، مادام أنه نظم بنفسه كل شيءالقول بأن المؤسس الدستوري الجزائري لم يترك أي مجال  للمشرع فيما يتعلق بحالتي الحصار والطو 

والجهة المختصة باتخاذ الإجراءات الاستثنائية الواجبة  لمواجهة . مدة الحالتين وكيفيه  تمديدهماو بتقرير الحالتين أو الإجراءات الواجبة الإتباع في ذلك أ
توصلنا لحد الآن بأن المؤسس الدستوري لم قد ذلك أنه إذا كنا  .المذكورة أعلاه 12عن جدوى وجود المادة " مراد بدران"لذلك يتساءل الدكتور  .الحالتين

التي لم تترك أي مجال للسلطة  11ن هذه المادة الأخيرة لا يمكن أن تتماشى مع المادة إف .ظيم حالة الطوارئ أو حالة الحصارتنيترك أي مجال للمشرع  في 
انظر  .1119من دستور  12ادا للمادة نلذلك فهو يتساءل عن المسائل التي يستطيع أن ينظمها المشرع است .والطوارئ التشريعية فيما يتعلق بحالتي الحصار

 .و ما بعدها  223مراد بدران، المرجع السابق، ص -: في ذلك
 . 21محمد الصغير بعلي، الوسيط في المنزاعات الإدارية، المرجع السابق، ص  -3



  (1)الحالة الاستثنائية -ب

إذا ما تزايد الخطر عل أمن الدولة وأصبح النظام العام مهددا، يلجأ رئيس الجمهورية إلى إعلان الحالة      
 : ي أتالدستور والمتمثلة فيما ي 10، طبقا للقواعد والشروط الواردة خاصة بالمادة (2)الاستثنائية

ون من شأنه أن يهدد الدولة في يمكن إعلان الحالة الاستثنائية لدى وشوك قيام خطر داهم، والذي يك*
وهو الأمر الذي يرجع تحديده إلى رئيس الجمهورية بما له من سلطة  .هيئاتها أو استقلال أو سلامة ترابها

 .(3)تقديرية

الإجراءات  لصحة إعلان الحالة الاستثنائية بموجب مرسوم رئاسي، يجب التقيد والالتزام بمجموعة من*
استشارة كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس : وهو ما يتمثل في  .ضمانا للحريات العامة

الأمة والمجلس الدستوري، الاستماع من خلال عقد اجتماع تحت رئاسة رئيس الجمهورية إلى كل من 
ين أما بالنسبة للمدة فإنه خلافا للحالت .ومجلس الوزراء بالإضافة إلى اجتماع البرلمان لأمنلالمجلس الأعلى 

ومع ذلك  لرئيس الجمهورية إنهاؤها  .فالأصل أن مدة الحالة الاستثنائية غير محددة بفترة معينة السابقتين،
ورفعها بموجب مرسوم رئاسي مع  اللجوء إلى الإجراءات نفسها المتعبة لدى إعلانها تطبيقا لقاعدة توازي 

 . (4)الأشكال

 حالة الحرب  -ج

وذلك  .وجود عدوان خارجي على البلاد سواء وقع فعلا أو يوشك أن يقعستند إعلان حالة الحرب إلى ي
من الدستور  16ذلك وفقا للمادة و  .أساسا في ميثاق الأمم المتحدةكله طبقا لقواعد القانون الدولي الواردة 

إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع حسب ما نصت عليه الترتيبات : " التي جاء فيها 
ئمة بميثاق الأمم المتحدة ، يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد اجتماع مجلس الوزراء و الاستماع الملا 

                                                 
لحالة يمارسها خلال اإن نطاق الاختصاصات التي يمارسها رئيس الجمهورية خلال حالة الحصار وحالة الطوارئ تكون مشابهة للاختصاصات التي  -1

في الدستور كحالة إضافية تتسع فيها سلطات البوليس الإداري، بحيث لا تقتصر على مجال  10لذلك يطرح التساؤل حول جدوى إدراج المادة  .الاستثنائية
 1129ار إليها دستور عندما كان يتحدث عن تلك الحالة التي أش" احمد محيو"وهي الملاحظة التي أبداها الأستاذ  .ىالبوليس بل قد تشمل مجالات أخر 

ئية  وفي الحقيقة، فإننا لا نرى في ظل غياب نص تطبيقي يحدد هذه الإجراءات الاستثنائية بالضبط، ما هو الفرق الموجود بين الحالة الاستثنا: "حيث يقول 
بالوصول إلى هذا  حالتي الطوارئ و الحصار تسمح وحالة الطوارئ أو حالة الحصار، وبقدر ما يتعلق الأمر بتقييد الحريات العامة والحقوق الأساسية، فإن

محاضرات في المؤسسات الإدارية، ترجمة محمد عراب صاصيلا،  احمد محيو،-: انظر في ذلك  .... "الهدف، إن إدخال درجة ثالثة من الخطورة لا تبدو لازمة 
 . 606، ص 1186الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، 

 . 36، ص2339، رقابة  القضائية على أعمال الضبط الإداري، مذكرة ماجستير، جامعة عنابةقروف جمال، ال -2
 ،ناصر لباد : انظر في ذلك .1190من دستور  61، والتي نتج عنها تطبيق المادة 1190أكتوبر  0لقد عرفت الجزائر الحالة الاستثنائية ابتداء من  -3

 . 181ص  المرجع السابق،
 .20، ص 2331لي، الوسيط في المنازعات الإدارية طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية،دار العلوم للنشر التوزيع،محمد الصغير بع -4



ورئيس مجلس الأمة، و يجتمع  تشارة رئيس المجلس الشعبي الوطنيإلى المجلس الأعلى للأمن، واس
ن إعلان حالة فإ 19ووفقا للمادة  ." البرلمان و جوبا ويوجه رئيس الجمهورية خطاب للأمة يعلمها بذلك

، لي رئيس الجمهورية جميع السلطاتتو ، و العمل بالدستور فتوقي:  يةتالحرب يؤدي إلى ترتيب النتائج الآ
 . تمديد العهدة الرئاسية إلى غاية نهاية الحرب و 

ومقتضى كل هذه الآثار والنتائج المترتبة على حالة الحرب هو تخويل رئيس الجمهورية السلطات 
التي تمكنه من اتخاذ جميع التدابير الكفيلة باستتباب الأمن، والحفاظ على كيان الدولة والاختصاصات 

  .سلامتهاو 

  أوجه الاختلاف بين الظروف الاستثنائية و السلطة التقديرية -4

بعد إعطائنا لمحة موجزة عن مضمون نظرية الظروف الاستثنائية وتطبيقاتها في الجزائر، يتضح لنا 
السلطة التقديرية تتفق مع نظرية الظروف الاستثنائية في أن كلا منهما يتضمن توسيعا لدائرة بأن نظرية 

أو  كما أن الإدارة تظل في الحالتين خاضعة لرقابة القضاء إن إلغاء .الاختصاصات الممنوحة للإدارة
 كان هذا بغض النظر عما إذا يختص القضاء الإداري بفحص مشروعية العمل الإداري،"حيث  .تعويضا

لأن هذه الاستثنائية ليس لها أدنى تأثير على خضوع  العمل يتمتع بقوته العادية أم بقوة استثنائية خاصة،
 .(1)"للرقابة القضائية أو عدم خضوعه له العمل

  :يأتيفيما  مثلتمع ذلك فإن هناك بعض الفروق الهامـــة بين النظريتيـــــــــن ت

للإدارة بمقتضى نظرية الظروف الاستثنائية تعد أوسع مدى من إن الاختصاصات الممنوحة  -أ
فالإدارة في الحالة الأولى لها أن  .على نظرية السلطة التقديرية الاختصاصات التي تتمتع بها الإدارة بناء

لتي تخرج عن القواعد القانونية العادية، وبالتالي اتخاذ الإجراءات الاستثنائية التي تتطلبها مواجهة الأزمة ا
أما في حالة السلطة التقديرية فإن الإدارة تبقى تتصرف في حدود الشرعية العادية، حتى ولو  .تتعرض لها

 .  (2)كان لها حرية التصرف في نطاق تلك الشرعية

إن الاختصاصات التي تتمتع بها الإدارة في ظل الظروف الاستثنائية مرهونة ببقاء واستمرار هذه  -ب 
أما الاختصاصات التي تتمتع بها الإدارة في ظل  .(3)الظروف، لذا فإن اختصاصات الإدارة هنا تكون مؤقتة

ترتبط بظروف خاصة، فمن حق فإنها لا تتوقف على فترة زمنية محددة لأنها لا  نظرية السلطة التقديرية
 . الإدارة ممارستها في ظل الظروف العادية أو في ظل الظروف الاستثنائية 
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إذا كان القضاء يسمح للإدارة بمخالفة القواعد القانونية في ظل الظروف الاستثنائية، فإن ذلك مشروط  -ج
أما الاختصاصات التقديرية . (1)عاديةأزمة تهدد الإدارة وتعذر أو يصعب مواجهتها بواسطة القوانين ال بوجود

التي تمارسها الإدارة، فإن القضاء لا يشترط مثل تلك الشروط لأن الإدارة تكون فيها حرة في تقدير ملاءمة 
 . التصرفات التي تقوم بها 
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 المطلب الثاني
 ومبرراتها للإدارة أساس السلطة التقديرية 

هي وسيلة لتطبيق القانون والالتزام بمبدأ  إلى أن السلطة التقديرية للإدارةانتهينا فيما سبق 
فعندما يباشر رجل الإدارة سلطته التقديرية في تطبيق القانون، فإنه لا يستمد هذه السلطة من (1).عيةو شر مال

رية تظهر بمناسبة تطبيق فالسلطة التقدي .(2)ذاته، لكنه يستمدها من القاعدة القانونية المرنة التي يقوم بتطبيقها
عية و شر موبالتالي فإن مباشرة هذه السلطة تخضع دائما لمبدأ ال قاعدة قانونية وتباشر في حدود هذه القاعدة،

  (3).وسيادة القانون
، ومن ثم فإنها ترجع بالدرجة الأولى إلى موقف (4)السلطة التقديرية أمر يتصل بتطبيق القانونإن 

ملك أحد سلطة تقديرية في فقد يتولى صياغتها في صورة جامدة بحيث لا ي .القانونيةالمشرع عند سن القواعد 
وقد يصيغها في صورة مرنة، حيث ينطبق على الحالات الخاصة وفقا للسلطة التقديرية لمن يتولى  .تطبيقها

القواعد هذا التطبيق سواء كان قاضيا أم رجل إدارة أم أحد الأفراد العاديين المخاطبين بأحكام هذه 
 .(5)القانونية

 :رراتهامن هنا يطرح التساؤل حول أساس السلطة التقديرية ومب
 

 فرع الأولال
 يةأساس السلطة التقدير 

ما  اوكثير  .القانوني لهذه السلطة سالسلطة التقديرية كسلطة قانونية يستلزم تحديد الأسابإن الاعتراف 
ما هو مصدر الفكرة؟ أما : الإجابة على التساؤللأساس هو اوالمعيار، لكن الأساس يحدث الخلط بين 

 .(6)؟"كيف توجد السلطة التقديرية  "هو مضمون السؤال عيار فالم
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ه ذم هيقستمع ذلك يمكن  .(1)ةأصيل أساس السلطتوقد ظهر أثر الخلط في النظريات التي عرضت ل
ة، وثانيهما ـأحدهما يصدر أساسا عن علاقة القانون بالمعنى الواسع  بالسلطة التنفيذي :الاتجاهات إلى نوعين

أما  .ثه ما يترك للسلطة التقديريةلك منهجا سلبيا ببحيسوالاتجاه الأول  .يلجأ إلى بحث ذي ملامح تاريخية
  :يأتكلا منهما فيما ي ونناقش .لسلطة التقديرية الذاتي والمستقلخر فسمته الإيجاب لأنه يتابع وجود االآ

 النظرية السلبية : أولا 
لوجهة من اهذه  ىوقد تبن .دارةالمجال الذي تتركه القيود والقواعد القانونية لحرية الإهذه النظرية تبحث 

فهناك فكرة التدرج عاصرتها وورثتها نظرية الحق الشخصي، وأخيرا فكرة  .القانون العام فقهاءالنظر كثير من 
 .(2)عدم التحديد من جانب القانون

 نظرية تدرج القوانين -1
وتعني هذه الفكرة أن القواعد . ""لسنيك ""ساوي مه النيلفقاهي فكرة ترجع في الأساس إلى نظرية 
حيث تقيد القاعدة الأعلى القاعدة الأدنى منها  .مختلفة بمراتالقانونية في المجتمع إنما تتدرج فيما بينها في 

قانونية في التدرج القانوني  ةمعنى آخر أن كل قاعدبو  .للقاعدة الأولى اصيدرجة، وهذه الأخيرة تتضمن تخص
 : لها صفتين  تتخذبالدولة 

وقت للقاعدة منشئة في ذات الو فهي قاعدة منفذة ومخصصة للقاعدة الأعلى منها درجة من ناحية، 
لا  –وهي مجردة  –وهذا الإنشاء يبدو كضرورة، فالقاعدة الأعلى  .(3)من ناحية أخرى ةالأدنى منها درج

ومن هنا يظهر دور السلطة  .خل في مجال تنفيذها تحديدا كاملايمكن أن تحدد كل العناصر المادية التي تد
 .(4)التنفيذية في نمو القانون

فهذه المدرسة  .ةساويمإلا على ضوء الأفكار التي تقوم عليها المدرسة الن إن هذا الرأي لا يمكن فهمه
وبمعنى آخر، ترى هذه  .دا لقاعدة أدنىيلى وتقيعصا لقاعدة أيترى أن كل عمل قانوني يتضمن تخص

الأصل العام لا يمكن  اهذ( Norme)عليه ون قالمدرسة أن كل القواعد القانونية ترجع إلى أصل واحد يطل
، فالأصل العام في المساواة مثلا .(5)إليه لمواجهة الحالات الفردية تطبيقه إلا بإضافة عناصر جديدة

ثم  ،قرر مساواة المواطنين أمام الوظائف العامةتالقواعد الواردة في الدساتير كتلك التي ب ما دحيخصص إلى 
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عاما يوضح فيه القواعد التفصيلية لأحكام الوظيفة  ايصدر قانونص، إذ ييتدخل المشرع فيزيد من هذا التخص
تصدر السلطة التنفيذية لائحة تنفيذية تتضمن التفاصيل  حينص إلى درجة أكبر يم يزيد التخصث .العامة

صل يوأخيرا  .ورستالديتضمنها كل من قانون التوظيف، و  الجزئية والشروط اللازمة لتنفيذ الأحكام التي
ر قرار إداري بتعيين أحد المواطنين في و صدبى نهايته، بحيث تستنفذ القاعدة القانونية أغراضها ص إليالتخص

  .(1)مهام منصبهه بقياممة، و وظيفة عا
الدنيا، ولكنها في نفس الوقت مقيدة بالقاعدة  ق أن القاعدة القانونية العليا تقيدواضح من التدرج الساب

وتدخل السلطة التنفيذية  .(2)وفي نهاية السلم القرار التنفيذي التي تعلوها، حتى نجد في القمة الأصل العام،
لا كان   .(3)لتخصيص وهمياالتخصيص القاعدة القانونية لا يكون إلا بإضافة قيود جديدة إلى القاعدة العليا وا 

عن حرية مطلقة بل عن حرية  ص لا يصدريالتخص الكن هذ .ةية ليست إلا السلطة التقديرية للإدار وهذه الحر 
صل إلى الأصل العام ن حتىصها في نطاق القاعدة العليا يكل قاعدة دنيا يجب أن يتم تخص لأنيدة، قم

بحيث لا يمكن  ينلازمتوالتقدير م قييــدهكذا يكون الت .تصرفات السلطة العامة في الدولة ميعيد جقالذي ي
 .(4)الفصل بينهما

لا شك أن الأفكار التي جاءت بها هذه المدرسة تحتوي على جانب من الصحة، من حيث تدرج 
يؤخذ على هذه النظرية أنها تضيق من نطاق السلطة التقديرية في إطار  اغير أن م. القواعد القانونية

و أكثر، أو أأنه قد تتحقق كذلك حالة الاختيار بين قرارين  نفي حي .ضع العناصر الجديدةو ص و يالتخص
إضافة  يةوفي هذه الحالات جميعا لا توجد أ .لاتخاذلالامتناع عن اتخاذ القرار أو اختيار الوقت المناسب 

كما أن طبيعة السلطة التقديرية تختلف تماما عن طبيعة  .(5)لعناصر جديدة على القاعدة القانونية الأعلى
هو المسلم له بهذا الاختصاص سواء عن طريق التفسير  هف إلى ذلك أن القضاء وحدض .(6)دة القانونيةالقاع

لزامك لما تتميز به قراراته من قوة و ذلد القاعدة المجردة، و يالتفسير أو تقي  .(7)ا 
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 .وعليه فإن هذه النظرية تشير إلى وجود السلطة التقديرية وتؤكدها، لكن دون أن تبين أساس منحها
وبهذا لا . (1)تبرير قيام هذه السلطةقدر ما يخدم  القواعد لا يخدم البحث في أساس السلطة التقديرية فتدرج

 . (2)تصلح مثل هذه الفكرة لبيان الأساس القانوني للسلطة التقديرية
 نظرية الحق الشخصي -2

 حقلحقوق الأفراد، ومن هنا نشأت نظرية ال ييد يشكل الضمان الأساسقمن المؤكد أن الاختصاص الم
القول  ريبر  اوهو م .التشريعي والقضائي قييدوق الناس وحرياتهم مناط قيام التفحق .الشخصي في رحابه

 . (3)مة في مجال الضبط الإداريءبرقابة الملا
الحالات التي لا تمتع باختصاص تقديري في تأن الإدارة  ،ل بها في هذا الصدديمن أقدم الآراء التي ق

يسمح للإدارة بأن تمسها إلا في طق قيام الحقوق الشخصية يقضي ألا لأن من(4)شخصيا اتواجه فيها حق
 .(5)يدة بالضرورةقمما يستلزم أن تكون سلطات الإدارة م .الحدود ضيقأ

وقد  .يرجع إلى وجود الحق الشخصي للفرديد قأن أساس الاختصاص الم الفقهاءبعض  اعتقدلقد 
بوسيلة قانونية في  اأنه مصلحة مضمونة اجتماعيبالذي يعتبر الحق الشخصي  ""ويهور "" عرض لهذه النظرية

تجاوز بوالقضاء الكامل ليس الوسيلة الوحيدة، بل إن الطعن  .القضائية ىدعو المكنة صاحب الحق وهي 
لا عندما وعلى العكس  .يرية للإدارةقف السلطة التقدتالفردي  وحيث يبدأ الحق .خرى لحمايتهالسلطة وسيلة أ

 .(6)سلطة التقديرية يحوز الشخص إلا مصلحة بسيطة، فالإدارة تحوز
خر يستطيع الدائن فيها إلزام آفإن الحق الشخصي هو علاقة بين شخص و  ""ونارلب ""أما بالنسبة 

ولا  .عمل فردي ي أوئحلا وهذا الالتزام قد ينشأ عن نص قانوني أو .عمل شيء أو الامتناع عنهبالمدين 
لهذا التصور قد  اوطبق .التنفيذبخر ة صاحبه إلزام الآوجود الحق، بل أن يكون في مكن ""بونار""يكفي عند 

يدة، ولكن الشخص لا يستطيع حمل الإدارة على احترام الحق، حيث لا قتوجد حالات تكون السلطة فيها م
 . (7)مصلحة لأحد في هذا الاحترام

أن السلطة التقديرية لا تختفي أمام الحقوق الشخصية فقط بل أنها تنسحب أمام كل  "Giraud"يذكر
هي و -في حالة وجود الحقوق الشخصية أنه أساس ذلك و  .ستهدف مصلحة عامةتقاعدة قانونية موضوعية 
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الأفراد مطالبة الإدارة  يستطيع(1)–دعوى القضائيةتها بالكن ضمان احترامها وحمايمتلك المزايا والمنافع التي ي
ومن ثم يصبح اختصاص الإدارة هنا  .قع على عاتقهايأو الامتناع عن هذا العمل بوصفه التزاما  بعمل ما

الإدارة بعمل ما أو  إلزام، أما في حالة عدم وجود حقوق شخصية فإنه لا يمكن لهؤلاء الأفراد ايدقاختصاصا م
لانتفاء الالتزام أو الرابطة القانونية بطبيعة  الإدارة أمام القضاءأو أنه لا يمكنهم مخاصمة  .الامتناع عنه

من ثم ها بحرية تامة، و اتومعنى ذلك أن هذه الأخيرة تستطيع أن تباشر اختصاص .الحال بينهم وبين الإدارة
  .(2)يوصف الاختصاص بأنه اختصاص تقديري

 أنيرى " سيرود" أنغير  الحقوق الشخصية،وعليه يمكن تصور قيام السلطة التقديرية في حالة غياب 
بل إنها تنسحب أمام كل قاعدة قانونية موضوعية  تختفي أمام الحقوق الشخصية فقط،لا السلطة التقديرية 

 (3).مصلحة عامة تستهدف 
التي لا تثبت إلا إذا كانت لهم حقوق  –الأفراد إذن على المطالبة بطريق الدعوى القضائية  قدرةإن 

 تقديرية التي تنعدم في خصوصها هذههي التي تميز السلطة المقيدة للإدارة عن السلطة ال –اتجاه الإدارة 
 .(4)القدرة

بين الحقوق الشخصية لقد تعرضت هذه النظرية للنقد في معظم جوانبها، ومن ذلك أن الربط 
 .مي أو واقعيتوبالتالي توافر السلطة التقديرية عند غياب هذه الحقوق هو ربط غير ح ،والاختصاص المقيد
من ع القيود حتى في مواجهة بعض الحقوق الشخصية، مثل منع أصحاب العقارات ضو  فالإدارة تتمتع بسلطة

  .(5)إلى الصالح العام ن كانت تهدف دائماا  و  ،في أملاكهم إلا بترخيصالبناء 
فهي تحدد الحق الشخصي  ،مجال السلطة التقديرية لا أساسهاكما يؤخذ على هذه النظرية أنها تعني  

عند تواجد الحق الشخصي، في  االاختصاص الإداري، حيث يكون الاختصاص مقيدب علاقتهعن طريق 
كحالة اختصاص  .الاختصاص المقيد لا تجد مصدرها في الحقوق الشخصية تحين توجد العديد من حالا

كما أن النصوص  .شروط الناخب ضمن قوائم الناخبين توفر فيهتالإدارة المقيد بإدراج اسم كل مواطن 
وفي مجال تنظيم  ت الفردية في مجال الضبط الإداريتشريعية التي ترد عامة فيما يتعلق بالحقوق والحرياال

ول الإدارة سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال، واضعا في خعليها أن المشرع ي دوبي ،ة الاقتصاديةالحيا
ن فإن الاختصاص المقيد يكو  ،ومن ناحية أخرى .هذا من ناحية ،اعتباره المصلحة الجماعية والعامة للمنطقة
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 (1).قيام هذه المصلحةبتجاوز السلطة اكتفاء بما يفسره قبول الطعن وهذا  .أيضا مع قيام المصلحة دون الحق
كما أن للإدارة الحق  هذا الرأي أيضا صعوبة تحديد الحقوق بطريق مباشر أو غير مباشر، بعييما 

 (2).في وضع القيود المختلفة حتى في مواجهة بعض الحقوق الشخصية
رف بها عتني للسلطة التقديرية المساسا كافيا لتفسير السند القانو أح لنا عدم إمكانية اتخاذها تضوعليه ي

ن كانت هذه النظرية قد أثرت بشكل كبير على ال .ارة وهي تباشر مختلف أوجه نشاطهالإدل ضاء فيما قوا 
 .(3)يتعلق بتحديد نطاق السلطة التقديرية للإدارة

 نظرية التحديد القانوني  -3
وقد عرض لهذه  .تأسيس السلطة التقديرية عن طريق علاقتها بالقواعد القانونية إلى يذهب هذا الرأي

أن النظام القانوني لا يقتصر  حيث ذهب إلى .في التدرج "نلسيك"عند نقده لنظرية  "ويس هور يمور " الفكرة
أحد مظاهر  إلاوالسلطة التقديرية ليست  .شمل الأشخاص القانونية أيضايبل أنه  القانونيةعلى القواعد 

الأشخاص القانونية تخضع للقواعد القانونية كحدود و  .العلاقة بين القواعد القانونية والأشخاص القانونية
نتيجة خضوعه للقواعد  الإدارةفالحرية التي يفتقدها رجل  .خارجية تقيد من حرية واستقلال الشخص القانوني

 .(4)(القواعد القانونية)القانونية سرعان ما يستعيدها عندما تختفي هذه القيود 
حقق إلا بتضييق السلطة إلى أن سيادة القانون لا تت"   Dicey"تبعا لذلك ذهب الفقيه الانجليزي 

 د إلى قاعدة قانونية معروفة،بحيث لا يمارس أي شخص تصرفا نيابة عن سلطة الدولة إلا بالاستنا .التقديرية
 .(5)على نحو ما ترخص له القيام بهذا التصرف
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ة أو امتياز أو تقدير على فكرة أن القاعدة القانونية التي تعني سيادة القانون على نحو يحول دون تخويل الحكومة أي سلطة تحكمي" دايسي"تقوم آراء  -5

تأكيد و  التمسك بالتزام حدود القانون الصادر من البرلمان، :إلى تعريف سيادة القانون تعريفا يرتكز على ثلاثة أمور أساسية هي" دايسي"ويذهب  .مطلق
ويعد هذا العنصر  .وتأكيد رقابة القضاء في مقابلتهاوأخيرا إنكار السلطة التقديرية  .بوصفها متولدة عن الشريعة العامةالوضع المتميز للحريات الانجليزية 

 :عدة واجهات متميزة أهمها"دايسي"ولسيادة القانون في رأي  "دايسي"الأخير أهم ما يميز نظرية 
 ة القانونية العادية،أن الأفراد لا يجوز معاقبتهم أو فرض أي قانون يؤذيهم في أبدانهم وأموالهم إلا بسبب انتهاك متميز لقانون يكون قد شرع بالطريق ( أ)

ومن ثم فإن سيادة القانون تعارض كل نظام سياسي مؤسس على ممارسة الأشخاص الذين في الحكم  وأن تتقرر المخالفة أمام المحاكم العادية للدولة،
 .سلطات من القهر واسعة وتحكمية و تقديرية

لهذا فإن الصفة العامة و ...ولاية المحاكم العادية وحدهايدخل في أن كل شخص يخضع للقانون العادي للدولة، وكل تصرف يكون محل مساءلة  ( ب)
 .لشخص المعتدي لا تحميه كفرد

لسلطة في حين أن الإدارة تعني ا .المحكمة العاديةفالقانون هو مجموعة  قواعد خاصة تطبقها  أن القانون يتميز تماما عن الإدارة،"دايسي"ويرى 
وهي تستبعد لذلك وجود  .المقابلة لتأثير السلطة المتحكمةالسمو المطلق ب"سيادة القانون بأنها " دايسي"لذا عرف  .التقديرية والتحكم الوظيفي

قضاء الملاءمة والسلطة  سامي جمال الدين، :لمزيد من التفاصيل راجع ".التحكم أو الامتياز أو حت السلطة التقديرية الواسعة من جانب الحكومة
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فبحث أساس السلطة التقديرية سابق لبحث القاعدة  .ا تخلط بين التاريخ والموضوعنهأمأخذ هذه الفكرة 
كما أن العلاقة بين القواعد والأشخاص القانونية لا تنال من الوضع الواقعي الذي يكون  .وعلاقتها بالتقدير

إذ أن هذه النظرية تقتصر فائدتها على تحديد مجال  .وحرية تقديره لبعض النواحي المادية الإدارةفيه رجل 
 .(1)لا على بيان أساس السلطة التقديرية ،هالتقدير أو معيار قيام
إذ يجعل منها  .ويصل إلى تقييد تصرفات الإدارة إلى حد بعيد ،"متطرف" هنأالرأي بكما ينتقد هذا 

ويجردها من عنصر الاستقلال في مباشرة  وهو بذلك يسلبها القدرة على الابتكار .مجرد أداة لتطبيق القانون
ساب ضغط عية على حو شر مكما أن هذا الرأي يؤدي إلى توسيع مدلول مبدأ ال .يعض التصرفات على الأقل

 (2).بل يصل إلى شل هذه الحرية سلطة الإدارة وتقييد دائرة حريتها في التصرف،
لا يحجب ما تتمتع به الهيئات "بالقول أن الخضوع للقانون لذلك ذهب البعض إلى عكس هذا الرأي،

ينقلب حتى تتمكن من حسن أدائها وظائفها وحتى لا  العامة من سلطة التقدير الحر لكثير من تصرفاتها،
 .(3)"يصم القانون بالجمود والتخلفآليا يعطل سير المرافق العامة و  نشاطها
 فكرة المشروع : النظرية الايجابية: ثانيا 

الأفراد  مشاريعمن أنشطة متعددة لا تختلف عن  هتقوم هذه الفكرة على أساس أن الإدارة بما تباشر  
شبه إلى حد كبير المشروعات يبمعنى أن الإدارة العامة بهيئاتها المختلفة عبارة عن مشروع  .الخاصة
نه يجب إسلطة تقديرية فبوطالما أن هؤلاء الأفراد يتمتعون عند إدارتهم لتلك المشروعات  .فرادلألالخاصة 

ي يجسد نشاط كل من الإدارة ذن هي العامل الذإفكرة المشروع و  .(4)الاعتراف كذلك للإدارة بمثل هذه السلطة
 .(5)قدر من حرية التصرف عند إدارته النشاط الخاص بهبوالأفراد، ومن ثم فهي أساس تمتع كل منهم 

القواعد القانونية عن تحديد النشاط الإداري  يعن التساؤل المطروح عن سبب تخل تتبلور الإجابةوهكذا 
وحرية التقدير في ممارسة النشاط الإداري، وبالتالي  خر سبب تمتع الإدارة بالاستقلالآوبمعنى  .أحيانا

فالسلطة التقديرية أمر يرتبط بطبيعة  .المسؤول أو الرئيس لهذا المشروع سلطات الإدارة بوصفها المدير
 .(6)يتعين النظر إلى النشاط الإداري بوصفه من المشروعات بحيث المشروع،
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ومن ثم فهي  .هي العامل المشترك الذي يجسد نشاط كل من الإدارة والأفراد إذنفكرة المشروع إن 
هذه " هوريو"ويوضح العميد  .أساس تمتع كل منهم بقدر من حرية التصرف عند إدارته النشاط الخاص به

ليس فقط فيما يتعلق  ن كل فرد في ظل القانون الخاص يعتبر كرؤساء المشاريع،إ...:" فيقولالفكرة 
كالأفراد هم  الإداريةإن الهيئات ...لكن فيما يتعلق بكل جوانب حياته الأخرىو  التجاري والصناعي، بنشاطه

كما لهم أن يقدروا ملاءمة  ولهم لهذا السبب أن يقيدوا أنفسهم تقييدا ذاتيا، بمثابة رؤساء مشروع،
تظهر عليه بالنسبة بل إن صفة رؤساء المشروع تظهر في الهيئات الإدارية بشكل أكبر مما  أعمالهم،
والدولة إنما في حقيقتها مشروع كبير  كمؤسسات تعمل لمصلحة الأفراد الإداريةذلك لأن الهيئات  للأفراد،

 .(1)"...للنظام العام و المنفعة العامة
ظام تحقيق المصلحة العامة، من خلال إقامة الن إلىن الإدارة تقوم بتسيير مشروع كبير يهدف إوعليه ف

مة ءكما تملك كذلك تقدير ملا .تملك الإدارة تقييد نشاطها ذاتياوفي سبيل ذلك  .وتوفير المنفعة العامةالعام 
ومن ثم تمثل صفة المشروع للنشاط الإداري مصدر السلطة التقديرية وأساسها، بحيث  .نشاطها وأعمالها

ويملك سلطة  .غاية محددةيق تحق على تجمع إنساني منظم يديره مسؤول عن ستندايتميز المشروع  لقيامة م
 .(2)توجيه نشاط هذا التجمع نحو الغرض المنشود

هدف إلى تحقيق يفهو  .يتضمن العناصر الأساسية للمشروع "ريفيرو" فق العام عند ر من الكما أ
ؤولية ومن هنا تقوم العلاقة بين المس .الحاجات الحيوية لتلبيةالمصلحة العامة، وهي الباعث في أوجه نشاطه 

فق يكون وحدة مستقلة، وتعليمات الرئيس هي ر فالم .(3)فحيث توجد المسؤولية توجد السلطة التقديرية والسلطة
 .(4)فقر قواعد القانون الداخلي لهذه الوحدة التي تحكم الإدارة الداخلية وموظفي الم

وبالتوجيهات المستمدة بل  تجدر الإشارة إلى أن الإدارة وهي تدير مرافقها لا تكون مقيدة فقط بالتشريع،
بحيث يملك تحديد  فبينما يكون كل شخص في ظل القانون الخاص أسير فرديته،. من فكرة المشروع كذلك

تخضع لفكرة واحدة  -وعلى العكس من ذلك–فإن الهيئات الإدارية  .الخاصةه لتحقيق غايات روعهصفة مش
 .(5)وغاية محددة هي المصلحة العامة

إلى السلطة الإدارية، وخاصة من  بالنظرغلب الفقهاء أن هذا الاتجاه هو الأقرب للصحة وذلك أيرى 
وهو أمر من  .(6)إذ يمكن تحليل موضوعات النشاط الإداري باعتبارها من المشروعات .الناحية الموضوعية
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لإداري باعتباره كذلك نه ليس من العسير النظر إلى الضبط اأكما  .الموافق العامة بصددالسهل التسليم به 
من المشروعات، قصد تحقيق أهداف تندرج في إطار المصلحة العامة، مثلها في ذلك مثل سائر أوجه 

 .(1)النشاط الفردي مع اختلاف الغاية والمقاصد
رغم الاختلاف بين المشروع الخاص الذي يسعى أساسا لتحقيق الربح والمشروع العام الذي لا يهدف  
فكرة المشروع تعد  يرى بأن " رمضان محمد بطيخ"الدكتور  نأ إلا .النفع أو الصالح العاملى تحقيق سوى إ

 .ه الإدارة من سلطة تقديريةالسليم لما تتمتع ب يمن أنجح الأفكار التي تفسر الأساس القانون
الأفراد  ن مشروعاتلا يختلف بدرجة كبيرة ع لاإذا نظرنا إلى النشاط الإداري في مجموعه، فسوف نجده فعف

 لإداري مثلا ما هي في حقيقتها إلا من قبيلأن أشرنا أعلاه، والضبط اافق العامة كما سبق و ر فالم .الخاصة
خاصة إذا  .تحقيق أهداف تندرج في إطار المصلحة العامةإلى من ورائها  ةالمشروعات التي تسعى الإدار 

ا عن دورها في الماضي، حيث كانت مجرد أداة وضعنا في الاعتبار أن دور الإدارة العامة اليوم يختلف جذري
 ركفقد صارت اليوم تشا .أو وسيلة لتنفيذ الأهداف والسياسات التي تضعها السلطة السياسية العليا في الدولة

الإدارة  بمعنى أن دور .لقرارات وتنفيذهامن ثم صنع اديد الأهداف وتشكيل السياسات، و بشكل رئيسي في تح
الإسهام في وضع السياسة العامة للدولة، بل وفي وضع الإستراتيجية اللازمة  لىالتنفيذ إول من مجرد حت

 .(2)لتحويل هذه السياسة إلى قرارات تحقق أهداف الدولة في كافة المجالات
مما لاشك فيه أن هذا الدور يتطلب أن يكون للإدارة قدرا أكبر من حرية التقدير في إصدار قراراتها 

 .النحو الذي يكفل تحقيق هذه السياسة العامة وتطويرها بما يتلاءم وظروف المستقبل المتغيرة على ،الإدارية
يؤدي نشاطه أو كما يتطلب أيضا رؤية متطورة للنشاط الإداري باعتباره بمثابة مشروع أو مرفق يتعين أن 

 .(3)ومن ثم ضرورة الاعتراف للإدارة في خصوصه بسلطة تقديرية .عمله على أكمل وجه
وتكون  ،طبقا لهذا التأصيل تظهر فكرة المشروع كأساس للسلطة التقديرية في صورة ايجابية موضوعية

تستمد  جديدة،وليست بدعة أن تنمو في القانون العام فكرة ." (4)هذه السلطة بدورها مظهرا لهذه الفكرة

                                                                                                                                                             

الإداري قضاء مجلس الدولة الفرنسي ليحاول التدليل على أن القضاء الإداري يعترف أيضا بقيام صفة المشروع في النشاط  إلى" فينيزيا"ثم يتطرق  .العامة
وحينئذ توجد السلطة . يقوم المشروع حيث استخلص منهما أنه عندما تقوم المسؤولية على تحقيق غاية معينة ،"هيريه"  و"لابون"وذلك من خلال قضيتي

لسلطة التقديرية والرقابة ا عصام عبد الوهاب البرزنجي،:نقلا عن. 91و  98ص  المرجع السابق، نذير أوهاب، :لمزيد من التفاصيل أنظر في ذلك .التقديرية
 .999،ص 1121حقوق القاهرة، دكتوراه، القضائية على أعمال الادارة،

 . 23ص ، 1112القاهرة، سامي جمال الدين، قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة،دار النهضة العربية، -1
 .و ما بعدها 13، ص  1113الإسكندرية،  ،ارفع، منشأة المسامي جمال الدين، التنظيم الإداري للوظيفة العامة -2
 .21ص  ،نفسهالمرجع  -3
 .  61ص  ،المرجع السابقرمضان محمد بطيخ،  -4



، فلا يزال القضاء الإداري ينهل كل يوم من مبادئ القانون المدني عناصر جذورها من نظم القانون الخاص
  .(1)"عن العدالة ومصالح المجتمع بحثباعتبار هذه المبادئ حصيلة فكر قانوني ي المبدعة،نظريته 

أن هذه النظرية لم  ، إلارغم استحسان الكثير من الفقهاء لفكرة المشروع كأساس للسلطة التقديرية للإدارة     
 :تسلم من النقد حيث وجهت لها العديد من الملاحظات نجملها فيما يلي

لاختلاف الغرض المنشود  .وذلك ما لا يمكن التسليم به ،ةدارة العامتشبيهها الكامل للمشاريع الخاصة بالإ -
أما الثاني  لأولى،تحقيق مصلحة مدير المشروع الخاصة بالدرجة ا إلىفالأول يسعى  .من حيث المصلحة

 .(2)فهدفه تحقيق المصلحة العامة
يمكن اعتباره  ، لابصفة النشاط ضمن إطار المشروع الإدارة متصفاإن كل ما يمكن اعتباره من نشاط  -

مدير المشروع الخاص يختار المتعاقدين معه بمحض اختياره  أنومثال ذلك  .على أنه نشاط تقديري للإدارة
 أنكما  .واختيار مدير المشروع العام إرادةفي حين أن المناقصة أو المزايدة هي الأسلوب الذي يقيد  الحر،

لحرية في حين أن الإدارة لا تملك هذه ا مدير المشروع الخاص له كامل الحرية في اختيار موظفي المشروع،
 .(3)حد كبير في هذا المجال تقيد اختيارها إلى الاختباراتفالمسابقات و  .الواسعة في اختيار موظفيها

 سلطة تقييدؤدي إلى التجهيل بدور القاضي في التدخل لين اعتبار السلطة التقديرية حقيقة موضوعية، سإ -
ن كان ا  و  .(4)يما يتعلق بالنصوص الغامضة والعامةفالمشرع  رادةلتفسير إكما يعجزه عن التدخل  .الإدارة

 التقديرية،اضي وأساس السلطة يرى بأنه لا تعارض البتة بين نمو دور الق (5)"محمد مصطفى حسن " ستاذالأ
  .مسألة تخص مجال التقدير ولا علاقة لها بأساس السلطة التقديريةفهذه ال

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
كما أن   .نلمس بوضوح هذا الاقتباس المستمرعلى ذلك بأنه في مجال المسؤولية الإدارية والعقود الإدارية " محمد مصطفى حسن"الأستاذ يستدل  -1

 فالحياة الخاصة في الأسرة والقبيلة .تصدر جميعا عن فكر الحياة الخاصة" جان جاك روسو"و" هوبز"النظريات الدستورية المختلفة في العقد الاجتماعي عند 
ص  ،1129مطبعة عاطف، ارية،محمد مصطفى حسن، السلطة التقديرية في القرارات الإد :أنظر في ذلك. سبقت بلا شك الحياة العامة في الدولة الحديثة

21. 
 .62ص  المرجع السابق، نذير أوهاب، -2
 .62ص  المرجع نفسه، -3
 .21، ص ، المرجع السابقمحمد مصطفى حسن -4
 .82المرجع نفسه، ص  -5



 لفرع الثاني
 مبررات السلطة التقديرية 

 الإدارةتعد بهذا الوصف جوهر  فإنها التصرف،الاختيار و حرية  للإدارةكانت السلطة التقديرية تتيح  ذاإ
في الواقع  الإدارةتمارس  إذ .بل وسمة من السمات المميزة لها وامتيازا أساسيا ورئيسيا من امتيازاتها، ذاتها

من هنا  .يقيد تقييدا تاما بقواعد قانونية محددة وموضوعة سلفا أنيستعصي بطبيعته على  إنسانيانشاطا 
مبررات عملية  إلىعديدة ارتأينا تصنيفها  حججويبررون ذلك ب ،للإدارةيجمع الفقه على ضرورة الاعتراف بها 

 .فنية أخرىو 
  ةالعملي المبررات :أولا

د السلطة التقديرية للإدارة إلى اعتبارات عملية تمنح الإدارة عدة اختيارات لمواجهة الواقع الذي لا تنتس
 .(1)ولا يمكن للقاضي معايشة ملابساته وتفاصيله ا،مسبق يتصورهيستطيع المشرع أن 

، ة بالمشرعما يتعلق بعلاقة الإدار يفهي ضرورة عملية  التقديرية،وحرية الإدارة التي تتمثل في سلطتها 
 .(2)ضاءقوفيما يتعلق بعلاقتها بال

  ا يتعلق بعلاقة الإدارة بالمشرعمفي -1 
 : إن السبب الرئيسي لقيام السلطة التقديرية يرجع إلى اعتبارين أساسيين 

 الاعتبار الأول -أ
للنصوص القانونية في  همرده أن السلطة التقديرية للإدارة تجد أساسها وتبريرها في أن المشرع عند سن

شكل عام ومجرد، لا يمكن أن يحيط علما بمجمل الوقائع بما تحمله من احتمالات مختلفة وحالات متباينة 
في مثل تلك المجالات من أن يكتفي المشرع بوضع  ولا مناص .(3)وفروع وجزئيات متداخلة ومتشابكة

لأنها أقدر  ،ها تتصرف بقدر من الحرية والتقديرفي نطاق الإدارةويترك  .القيود العامة الضوابط العامة أو
 .بحكم اتصالها بالواقع اليومي أن تواجه الأمور بالوسائل المناسبة والملائمة

ولكنه لا  والقيود الهامة، الإدارةمن الممكن أن يحدد المشرع سلطات  ،الإداريمثلا في مجال الضبط 
كذلك في  .أو تلك حالة واقعية بذاتها يمكن استعمال هذه السلطةيبين أي  بطريقة مسبقة أنيستطيع مقدما و 
يستطيع المشرع مقدما أن يحدد معايير دقيقة للكفاءة والجدارة في كل  لا الوظائف العليا، إلىشأن الترقيات 

أس به من التقدير وحرية بقدرا لا الإداريةالسلطة  لإعطاءضرورة عملية تدعو هناك  إذ الحالات،
    .(4).رالاختيا

                                                 
 .11ص ،2331دار العلوم للنشر والتوزيع، المنازعات الإدارية،الوسيط في  محمد الصغير بعلي، -1
 .00، ص 1111الطبعة السادسة، مطبعة جامعة عين شمس، ، دراسة مقارنة،لنظرية العامة للقرارات الإداريةالطماوي، اسليمان محمد  -2
 .212، ص 2333دار الفكر الجامعي، محمد فؤاد عبد الباسط، القرار الإداري، الإسكندرية، -3
 .611ص  دون تاريخ، الحلبي الحقوقية، منشورات مبادئ وأحكام القانون الإداري، محمد رفعت عبد الوهاب، -4



 الأكثرنها الأقرب ميدانيا و أاعتبارا من  ،يعترف لجهة الإدارة بقدر من الحرية -أي المشرع-لذلك نجده 
 .(1)بالنصالمشمولة المسائل غير و  ، والأكثر علما بالمعطيات الجديدةاتصالا بالحياة اليومية الجارية

 الاعتبار الثاني-ب
الروح ، و منها معلوماتها ووسائلها الخاصة التي تستقي دارةالإسبها تيرجع إلى الخبرة والتجارب التي تك

لهذا السبب فإن المشرع مهما و  .فق العامة في الدولةراإشرافها المستمر على الممن ستمدها تالعملية التي 
   .(2)د جميع أوجه مناسبة العمل الإداريحدمكنه أن يي، لا بصرذر والتحال ىراع

التي  تدخلةمقدما بكل تفصيلات العمل الإداري، خاصة في الدولة الم ةطالإحافعجز المشرع عن 
المشرع غالبا ما  جعل .قعةغزت مختلف مجالات النشاط الخاص بما فيه من مفاجآت ومواقف غير متو 

للإدارة صاحبة  هاتفصيلاتمواجهة دقائق الأمور و تاركا  ،ة قواعد التشريع بشكل عام ومجردبصياغفي تيك
 ةفي حالة ما إذا وضع المشرع قواعد قانونية تفصيلية لكيفية مباشر  حتىبل و  .الاختصاص الأول في التنفيذ

على هذا النشاط   –مر حتمي أوهذا  – تطرأ ، فإن التطورات المتلاحقة والتغيرات الدائمة التي نشاط معين
ن أو في ظل ظروف معي زمنانونية التي وضعت لتحكمه في اعد في الواقع كثيرا بينه وبين تلك القواعد القبت

مع ما يجب أن  تناقض، لما في ذلك من تغير بشكل دائم ومستمرأن تعدل و صعب كذلك التي يو  .معينة
من الحرية حتى  بقسطمي الاعتراف للإدارة تلحاصبح من ينه إلك فذل .ت واستقرارثبامن يع يتسم به التشر 

أي الاعتراف لها بسلطة تقديرية تواجه بها متطلبات الموقف  .تواجه مثل هذه التطورات أو تلك التغيرات
لإجراءات صدور تشريع  رعن طريقها ما يشوب التشريع القائم من ثغرات وفجوات دون النظ دوتس ،(3)الجديد

خاصة في الحالات . يلاطو وقتا ي الغالب فصعبة و معقدة تستغرق  –كما نعلم  –وهي إجراءات  .مرآ
العاجلة التي تتطلب فيها المصلحة العامة ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة للحفاظ عن أمن الدولة أو على 

 .(4)ظروف طارئة لم تكن في الحسبان يةلمواجهة أ أو ،النظام العام
ة في يبسلطة تقدير  الإدارةلا يفيد حتما تمتع  ن مسألة إدارية ما،أخلي المشرع عن تقييد الإدارة في شوت

من المتصور أن يكون مرجع عدم التقييد هو عجز المشرع من  إذ .فيها الجوانب التي لم يقيدها المشرع

                                                 
 . 98ص  ،2332 ،عمار بوضياف، القرار الإداري، الطبعة الأولى، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر -1
بوية، وانعكاساتها على القضاء الإداري، ملتقى قضاة الغرف الإدارية، الديوان الوطني للأشغال التر  20 – 13من القانون  2محمد بن طاهر، المادة -2

 .126، ص 1112
 .60و  62ص  ،رمضان محمد بطيخ، المرجع السابق -3
، حيث يقرر في هذا الحكم أن على 1161أكتوبر  20بتاريخ  « Doublier » هذا ما يؤكده مجلس الدولة الفرنسي في الحكم الصادر في قضية  -4

 :ا جاء فيهومم .بالتصرف بمواجهة هذا الموقف، و ذلك دائما يحقق و يصون النظام العامالتزام بالعمل  –عند حدوث موقف خطير أو غير متوقع  –الإدارة 
« L’administration a l’obligation d’agir à raison de la gravité du péril résultant d’une situation 
particulièrement dangereuse  pour  le bon ordre, la sécurité et la salubrité  publique ». 

 .91ص  هجرية، 1912سنة  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ،-دراسة مقارنة- السلطة التقديرية للإدارة نذير أوهاب،: انظر في ذلك



الحرة عن التقييد مع توافر القدرة عليه بهدف منح  بإرادتهو ليس التخلي  القانونية عن ذلك، الناحية الفنية أو
 .(1)الإداريالضبط  إجراءاتومثال ذلك  تقديرية،السلطة ال الإدارة

 فيما يتعلق بعلاقة الإدارة بالقضاء -2
لأنه مهما وضع  رقابته إلى الجانب التقديري من نشاط الإدارة يمد نأ - أيضا – القاضيلا يستطيع 
يكون بعيدا عن المكان الذي تتم فيه س، ومهما قام بأبحاث وتحريات حول موضوع النزاع أمامه من معلومات

نوات عديدة بعد وقوع يصدر حكمه عادة بعد مضي زمن قد يمتد سكما أنه . الوقائع التي تستلزم تدخل الإدارة
تنقصه الخبرة  كما .مما يستحيل معه أن يكون صورة مماثلة تمام المماثلة للحالة وقت وقوعها .تلك الحوادث

بالوسائل التي تتخذها الإدارة  تهإحاطبالإضافة إلى عدم  .ي تعرض على الإدارةالكافية لمواجه الحالات الت
   (2).لدرء هذه الحالات

. ضرورية، لابد من التسليم بها سلطة الإدارة التقديرية مسألةإلى أن  هويتنيجب ال لكل هذه الاعتبارات،
ويؤكدها عجز المشرع عن تنظيم جزئيات  .ا الصالح العامرضهفوي ي ترتبط بطبيعة الوظيفة الإداريةإذ ه

 .(3)وتفصيلات الأعمال الإدارية
 .(4)مقتضيات النشاط الإداري هوهي أمر تستلزم .ةيالخلاصة أن السلطة التقديرية هي حقيقة واقع

وذلك في وقت تواجه فيه الإدارة اليوم حركة تحول أساسية ومستمرة، شملت مختلف الجوانب الاقتصادية 
  (6).دها العالم المعاصرهإضافة إلى الثورة التقنية الهائلة التي يش .(5)والسياسية والاجتماعية

تتطلب إدارة عامة على أعلى لا ريب في أن هذه التحولات التي تستلزم التغيير والتطور الدائمين،      
 الإنسانمع إدارة مبرمجة السلوك مثل  وافقتتلن ن المصلحة العامة إمستوى من الأداء والفاعلية ومن ثم ف

نما يستلزم تحقيق هذه المصلحة العامة أن تكون للإدارة العامة سلطتها التقديرية بالقدر الكافي  .(7)الآلي وا 
وسائلها ودورها ونشاطها، حتى أهدافها و لمواجهة التحولات الكبرى التي يشهدها عالم الإدارة العامة اليوم في 

سن يسر العمل الإداري، مما ينعكس ضمانا لح .تكون على الدوام متوافقة مع الظروف المتغيرة والمتجددة
  .(8)بالإيجاب على حقوق الأفراد وحرياتهم

سيلة مثلى لتحقيق المصلحة وكو  .تبدو السلطة التقديرية كضرورة اجتماعية لا غنى عنها ،من هنا
المصلحة العامة   قيقالإداري هي تح طن الغاية من النشاذلك أ .عية في المجتمعو شر ملضمان البل و  .العامة
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 .218ص  ، 2330ارف الإسكندرية، عسامي جمال الدين، القضاء الإداري، منشأة الم -6
 .96ص  ،2339الإسكندرية، منشأة المعارف، الطبعة الثانية، –دراسة مقارنة  –عدنان عمرو، مبدأ المشروعية  -7
 .68ص  ،1112القاهرة، دار النهضة العربية، ، قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة،ي جمال الدينسام -8



ترك لتقدير أن يي أمر يتعين هأما الوسائل المؤدية إلى تحقيقها ف .(1)عية فيهو شر موهو ما يمثل عنصر ال
 (2).النشاط أوباعتبارها من عناصر الملاءمة في هذا العمل الإدارة 
 (اعتبار الكفاءة الإدارية )  المبررات الفنية:ثانيا

ن حسن قيام الإدارة بوظيفتيها يتطلب تمتعها بقدر من السلطة التقديرية، مبادئ علم الإدارة بأتقضي 
إذ أن  .ك بهحتممارسة اختصاصاتها وتطبيق القانون بما يتفق والواقع الذي ت في إرادتهايسمح لها باستخدام 

كما أن تطبيق القانون . ر لهاحصات لا ئيالقانون مهما بلغ شموله وزادت دقته لا يقوى على الإحاطة بجز 
وتؤدي المبالغة في تقييد حرية الإدارة إلى جمودها وشل  .ردبتشغيل الفكر والت يقتضيعلى الحالات الفردية 

 .)3(بل وعدم أدائها مهامها على النحو اللائق ،هاتاليعحركتها وتقليل ف
أو  ومجرد آلة صماء .للقانونن الإدارة لا يمكن أن يقتصر دورها على أن تكون مجرد تابع إوعليه ف

ها القدرة على الاختيار والاعتراف لها بقدر من حرية التصرف، حتى حبل يتعين من .أداة لتنفيذه تنفيذا حرفيا
العامة  رافقمما يكفل في النهاية حسن سير الم .ديدجوحتى تنمو لديها ملكة الابتكار والت صف بالجمودلا تو 
 .(4)ظام واطرادتبان

نتيجة احتكاكها الدائم بالعمل وظروفه  المشروعات العامة، إدارةوتجاربها المكتسبة في  الإدارةخبرة  إن
وكذلك في استنباط الضوابط  .ى تقدير مناسبة الأعمال المختلفةيجعلها في الواقع أقدر من غيرها عل المتغيرة،
التقدير عند مباشرة من حرية التصرف و عتراف لها بقدر الأمر الذي يبرر الا .الملائمة لتلك الأعمال الإدارية

خاصة أن معظم النصوص التشريعية لا تحدد بطريقة صريحة ومحددة وسيلة وكيفية  .مختلف أوجه نشاطاتها
 (5).في هذا المجال الفنية والخبرة العملية الإمكانياتصاحبة  للإدارةتاركة مثل هذه المسائل  تنفيذها،

                                                 
 .123ص  ،1129محمد مصطفى حسن، السلطة التقديرية في القرارات الإدارية،مطبعة عاطف، -1

2- pour M. Giraud, « la raison d’être du pouvoir discrétionnaire est double : c’est tout d’abord, la difficulté pour le 
législateur d’adapter les règles générales qu’il formule à l’extrême variété de la vie sociale , sans cesse 
changeante , et la nécessité de laisser l’administration mieux placée pour   connaitre et pour juger, procéder sans 
entrave aux constatations techniques et générales à la suite desquelles elle prendra les mesures nécessaires pour 
assurer la marche  des services publics et l’exécution des lois. C’est en second lieu, l’expérience, les moyens 
d’information et L’esprit pratique de l’administrateur supérieur à ceux du juge. ». Jean Rivero, Jean Waline, droit 

administratif, 14 Emme édition, Dalloz, Paris, 1999 ,p 88. 

 
3- André Delaubadère,Yves gaudement traité de droit administratif, tome1,Libraire général de 
droit de jurisprudence,16 Emme édition, Paris,1999,p225.  
4- Thierry Cathala, le contrôle de la légalité administrative par les tribunaux judiciaires, 
L.G.D.J, Paris, 1996,p 29 et suivantes.  
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الوقت الحاضر إدارة  فيأصبحت  للإدارة، التين السلطة التقديرية هي أمر لا غنى عنه إفبالتالي 
 . (1)حتى تتمكن من أداء ووظائفها على أكمل وجه تحقيقا للمصلحة العامة في مختلف المجالات .خدمات
ذاو  .الحركة البطيئة الثقيلة إلىبحكم تنظيماتها الضخمة مآلها في كل الدول  فالإدارة جاء المشرع أو القاضي  ا 

لدى  الإبداعن النتيجة ستكون قتل روح الخلق و إف ليحدد لها بدقة كل ما يمكن عمله بنصوص مقيدة دائما،
هي ذراع الدولة في البناء  الإدارةلأن  وفي ذلك بلا شك ضرر بالمصلحة العامة للمواطنين، .الإداريالجهاز 

نشاءوالتعمير و  وهي لا تستطيع القيام بتلك المسؤوليات  .من الداخلي والخارجيحماية الأالمرافق العامة و  ا 
تراها ملائمة لتحقيق يترك لها حق اختيار الوسائل التي  أنوبالذات بدون  بدون قدر هام من حرية التقدير

     .)2(الأهداف العامةالمصالح و 
خاصة مع حرص المشرع والقضاء  ،)3(وليس في ذلك الاعتراف أي إضرار بحقوق الأفراد و حرياتهم

 ضرت أنلتحقيق أهدافها دون  يعلى عدم الاعتراف بالسلطة التقديرية للإدارة إلا بالقدر اللازم والضرور 
 . )4(بحقوق الأفراد و حرياتهم

وعليه فان السلطة التقديرية هي وسيلة لإحياء روح العدالة الإنسانية في التطبيق الفردي للقاعدة 
لات الفردية احلن هذه القاعدة تقرر في الواقع نفس المبادئ والأحكام لعدد لا نهائي من األك ذ .القانونية

ة تامة، بل هي في الغالب تتفاوت وتختلف عن بعضها البعض بشكل قبستقبلية التي لا تتطابق حتما مطاالم
 . (5)أو بآخر

قسوتها أحيانا في ، بل و القاعدة القانونيةمة ءهذا التفاوت والاختلاف يظهر في كثير من الأحيان عدم ملاو 
الفردي للقاعدة  تطبيقالفردي، ولذلك فإن الإدارة تستطيع عن طريق سلطتها التقديرية أن تبعث في ال طبيقالت

 .(6)همامميتعتجر يدها و  القانونية تلك الروح الإنسانية والعدالة التي فقدتها بسب
كافة  –في حالات معينة –للإدارة سلطة تقديرية تواجه بها الصالح العام ذاته يقتضي أن يكون و 

حالات بالشلل وذلك حتى لا يصاب المجتمع في مثل تلك ال .الاحتمالات المتوقعة أو غير المتوقعة
ن دور أولهذا فقد قيل ب .مهاالأمر الذي لا يجدي معه أي احترام للقوانين القائمة أو التقيد بأحكا .والارتباك

منحها القدرة على الاختيار  عين، بل يتتابعا للقانونقتصر على مجرد أن تكون ييمكن أن الإدارة لا 
 .حتى تنمو لديها ملكة الابتكار والتجديدالتصرف حتى لا توصم بالجمود، و والاعتراف لها بقدر من حرية 

                                                 
العدد  النظرية التقييمية كأسلوب حديث لمراقبة ملاءمة القرارات الإدارية، مجلة مجلس الدولة، :العربي زروق، مبدأ الموازنة بين التكاليف والمزايا -1

 .113ص  ،2339الثامن،
 .612 المرجع السابق، ص  محمد رفعت عبد الوهاب، -2
 .لكن الخطورة تكمن في ممارسة الأشخاص الذين يمتلكونهاو  فالسلطة التقديرية ليست خطيرة في ذاتها، -3
 . 00طلبه، المرجع السابق ، ص  أنور -4
 .98، ص 1192ة الرابعة، دار العربية القاهرة، عضاء الإداري، دراسة مقارنة، الطبقمحمود محمد حافظ، ال -5
 . 98المرجع نفسه، ص  -6



ذلك من نفع يعود على المجتمع من جراء  ماالعامة و  سير المرافقمما يكفل في النهاية ليس فقط حسن 
نما وخير،  . (1)أيضا النهوض والارتقاء بالمصلحة العامة للجماعة وا 

قوم عليها القانون الإداري هكذا أصبحت فكرة السلطة التقديرية اليوم من أهم الأفكار الأساسية التي ي
يستلزم إذا كان الأمر " :وفي ذلك يقول .(2)ربط تعريف هذا القانون بتلك الفكرة Waline » « أن لدرجة

 فلندع جانبا، الجانب الذي يتناول المؤسسات الإدارية بالتعريف، فإنني أقول، تعريف القانون الإداري،
والتي يتشابه في نطاق هذا القانون مع غيره من القوانين، ولكن تعريف القانون الإداري ينصب أساسا 

اجل الحفاظ على حقوق الأفراد حول دراسة السلطة التقديرية للإدارة، وما يرد عليها من قيود من 
             .(3)"والموظفين العموميين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 63و  91ص  ،المرجع نفسه -1

2- « S’il fallait donner en quelques mots une définition du droit administratif, je dirais essentiellement l’étude du pouvoir discrétionnaire des 

autorités administratives et de sa limitation en vue de la sauvegarde des droits des tiers ». Jean Rivero, Jean Waline, droit administratif, 14 

Emme édition, Dalloz, Paris, 1999 ,p 88. 
 

دار  ،(الاتجاه الحديث لمجلس الدولة في مصر وفرنسا)دور القاضي الإداري في الرقابة على شرط المنفعة العامة في حالة نزع الملكية  نبيلة عبد الحليم كامل، -3
 .32ص، 1110القاهرة، العربية،  النهضة



  مطلب الثالثال
 حدود السلطة التقديرية

نشاط الإداري بصدد لنت السلطة التقديرية تثبت للإدارة نتيجة غياب القواعد القانونية المنظمة لاإذا ك
لقرار الإداري أو إطلاق حرية الإدارة في ادقة كيفية تقييد العمل أو نبين بفإنه يتعين علينا أن  .موضوع ما

شأنه أو في شأن عنصر أو أكثر من عناصره، حتى يتسنى معرفة المجالات التي تظهر فيها السلطة 
 . (1)التقديرية للإدارة

حل السبب، الم ،الشكل ،الاختصاص: للقرار الإداري خمسة عناصر أو أركان هيأن من المسلم به 
تقييد والتقدير لعلى أن جميع أركان القرار الخمسة تعد مجالا ل الإداريانولقد استقر الفقه والقضاء  .الهدفو 

 . (2)خر من أركان القراروأن سلطة الإدارة التقديرية تختلف من ركن لآ .منهاوالقضاء بحسب موقف المشرع 
المختلفة التي يجب على الإدارة احترامها عية و شر ممن ثم تجسدت حدود السلطة التقديرية في أوجه الو 

  (3).وعدم تجاوزها
 ول الفرع الأ 

   الحدود الخارجية للسلطة التقديرية للإدارة 
 : يةتالأركان الآ تشمل الحدود الخارجية للسلطة التقديرية

  .(4)ركن الغايةو  ركن الشكل والإجراءاتو  ركن الاختصاص
  في القرار الإداري الاختصاصركن السلطة التقديرية و  :أولا

الصفة القانونية والقدرة القانونية التي تعطيها القواعد القانونية " يعرف ركن الاختصاص بأنه 
لشخص معين ليتصرف ويتخذ قرارات إدارية باسم ولحساب الوظيفة  ،المنظمة للاختصاص في الدولة

  (5)."قانونا به الإدارية في الدولة، على نحو يعتد

                                                 
، وكذلك إداريةت إذا كانت الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية في مباشرة أعمالها، فإننا نصادف تقديرها بصدد كافة أعمالها القانونية من عقود إدارية وقرارا - 1

ترتد دوما لتقديرية فيها، يؤدي بنا إلى الوصول إلى أن هذه السلطة ومع ذلك، فإن التعمق في تحليل أعمال الإدارة لتحديد مواطن السلطة ا .أعمالها المادية
فالسلطة التقديرية في مجال العقود الإدارية لا تثبت إلا في القرارات الإدارية المتصلة بهذه العقود من قرارات إرساء المناقصات أو  .إلى القرارات الإدارية

كما أن الأعمال المادية   .تعديل التزاماته من جانب الإدارةوقرارات توقيع الجزاءات على المتعاقد مع الإدارة أو  .رارات الحرمان من دخولهاقالمزايدات، و 
: انظر في ذلك. مما يعني بجلاء أن القرارات الإدارية وراء كل تصرف من تصرفات الإدارة أو أعمالها .مها حول تنفيذ القرارات الإداريةللإدارة تدور معظ

 .226ص  ،2339بسكرة، ،32العدد  مجلة الاجتهاد القضائي، ية، مدى سلطة القاضي الإداري على الإدارة،شهيرة بولح
إبراهيم عبد العزيز شيحا، الوسيط في مبادئ وأحكام القانون الإداري، دار  وكذلك  .198ص المرجع السابق، ، القضاء الإداري سامي جمال الدين، - 2
 .916، ص 1111رية، وعات الجامعية، الإسكندالمطب
 .19، ص  1110محسن خليل، مبدأ المشروعية وتنظيم القضاء الإداري، مطبعة التوني، الإسكندرية،  - 3
عية الخارجية، إلا أننا تناولنا ركن الغاية ضمن الحدود الخارجية للسلطة و شر على الرغم من أن العيب الذي يصيب ركن الغاية يدخل ضمن عيوب الم -4

 .لكون الإدارة لا تتمتع في شأن هذا الركن بأية سلطة تقديرية، كما سنرى في حينهالتقديرية، 
 .91، ص1111، الجزائر ، هعمار عوابدي، نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة والقانون الإداري، دار هرم -5



ومبدأ تدرج السلطة الرئاسية، لضمان حسن سير  التخصصيهدف ركن الاختصاص لرعاية مبدأ 
وتحتكم الإدارة في ذلك لقواعد توزيع  .فظ حقوق الأشخاص المتعاملين معهاولح .طراد بدايةاالإدارة بانتظام و 

وائح والقرارات الفردية الاختصاص المنصوص عليها في الدستور بالنسبة لرئيس الجمهورية، وفي القوانين والل
  (1).بالنسبة لباقي السلطات الإدارية

 وما إذا كانت الإدارة تتمتع بأية يثور التساؤل حول علاقة عنصر الاختصاص بالسلطة التقديرية،
 . سلطة تقديرية في هذا المجال

ن الجهة التي تصورة في هذا الركن، لأيرى غالبية الفقه الإداري أن السلطة التقديرية للإدارة غير م
ذا صدر القرار من  .(2)تصدر القرار إما أن تكون مختصة أو غير مختصة يكون جهة غير مختصة فإنه سوا 

 ،فضلا على أن قواعد الاختصاص من النظام العام .موضعا للإلغاء بالتاليعدم الاختصاص و  بمشوبا بعي
  (3).البحث فيه من تلقاء نفسهو فالقاضي الإداري يملك حق التصدي له 

 ، أما إذا اقتضت الظروف أن يتولى الاختصاص غير رجل الإدارة المختص لتحقيق غايات الإدارة
لشخص المختص تفويض الاختصاص أو لجاز  .بانتظام واطراد مرفق العامر السيبصورة تضمن حسن 

من حرية  أن هناك جانب(4)"سامي جمال الدين" وهذا يعني حسب الدكتور .تهالحلول أو الإنابة في ممارس
ن كان ضئيلا   (5).التقدير وا 

ن القانون قد لأ (6).ا أن تكون هناك سلطة تقديرية في ركن الاختصاصينه لا يتصور منطقأالحقيقة 
رية في مجال سواء تمتع بسلطة تقدي ،قد يقيد سلطتـــهو  رية لأداء العملعطي للشخص الإداري سلطة تقديي

  .به هلاحقا على اختصاصذلك يكون بنه إأداء العمل أم لا، ف
 
 
 

                                                 
 . 193، ص 2339جامعة قالمة، الجزائري، مذكرة ماجستير،حدود سلطة الضبط الإداري في مواجهة الحرية في التشريع  ،دريسية حسين -1
 .62ص  ،المرجع السابقماجد راغب الحلو،   -2
وعدنان عمرو، مبدأ  .93ص  ،2332التوزيع، عمان، نواف كنعان، القضاء الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزيع والدار العلمية الدولية للنشر و  -3

 . 91ص ، 2339الإسكندرية، منشأة المعارف، الطبعة الثانية، –دراسة مقارنة  –المشروعية 
  .929، ص 1119سامي جمال الدين، أصول القانون الإداري، الجزء الثاني، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  -4
من اختصاصه تخفيفا لأعبائه من الناحية العملية، فإن ذلك لا يعتبر  ز فيها للموظف أن يفوض جزءتي يجو لكننا نرد على ذلك بأنه حت في الحالات ال -5

ة وليست وهذه الشروط تجعل من الاختصاص سلطة مقيد، ناء على شروط محددةلأن التفويض لا يتم إلا ب .سلطة التقديرية في مجال الاختصاصتطبيقا لل
 . المرافق العامة بانتظام واطرادذات الأمر ينطبق على الحلول الذي يتم لمواجهة خلو الوظيفة نتيجة غياب الموظف ضمانا لسير .تقديرية بحال من الأحوال

، السلطة التقديرية حمد عمر حمد: أنظر في ذلك .فمن توافرت فيه شروط الحلول فإنه يتم بقوة القانون .ف المختص أية سلطة  تقديرية فيهافليس للموظ
 .119ص  ،2330 الرياض، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية،، الطبعة الأولى دارة ومدى رقابة القضاء عليها،للإ
 . 233، ص 2339كلية الحقوق، جامعة عنابة، مذكرة ماجستير، قروف جمال، الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري، - 6



  في القرار الإداريركن الشكل والإجراءات السلطة التقديرية و  :ثانيا
تتكامل في تكوين و مجموعة الشكليات والإجراءات إلى تتعاون : " يقصد بركن الشكل والإجراءات

صدار قرار إداري دارية في اتخــاذ الإ إرادة السلطة بررلب والإطار الخارجي الذي يكشف وياقوبناء ال وا 
 إزاء المخاطبين هبا و منتجا لآثاره القانونية ومحتج اومعلوم اذلك يصبح القرار الإداري ظاهر بمعين، و 

  (1)."به
لأصل أن الإدارة غير مقيدة في الإفصاح عن القرار في الشكل الذي تراه مناسبا، ما لم يحتم القانون ا

أن الإدارة تملك سلطة  لذلك ذهب جانب من الفقه إلى(2).ضرورة إتباع شكل خاص بالنسبة لقرار معين
يات والإجراءات المنصوص عليها بالقانون لشكلتستطيع مخالفة ا كما .ية من خلال هذا الركنتقديرية أصل

 يرها على مضمون القرارات ثانوية من حيث تأثيشكلبطال قراراتها، إذا كانت تلك الادون أن يؤدي ذلك إلى 
  (3).عن الإدارة الإداري الصادر
لسلطة التقديرية في هذا الركن، إلا في حالة واحدة، وذلك عندما لنه لا يوجد مجال أو نطاق إوعليه ف

حددها ولم يرتب  المشرع شكلا أو إجراءا معينا أو التيدد فيها حالتي لم ي، (4)يتعلق الأمر بالأشكال الثانوية
   (5).البطلان على مخالفتها

ن امتناع القضاء عن إلغاء أيقول ب إذ .يرى عكس ذلك" حمد مصطفى حسن م "ستاذن كان الأوا  
لسلطة التقديرية، يس مرجعها قيام البعض القرارات الإدارية رغم مخالفتها للأشكال التي نص عليها القانــون، 

قرار بعض تصرفات او  .عيوب الشكل الجوهري وغير الجوهريبين  فرقةتتعلق بالت بل لأسباب أخرى
  (6).ر المرافق العامةسيفراد وضمانا لحسن ين، حماية للأيالموظفين الواقع

 .تخدام الإدارة لسلطتها التقديرية، فلا مجال لاسامعين إجراءتطلب القانون أو القضاء شكلا أو  تىفم
في كون للإدارة نه لن يأويستوي في ذلك أن يكون الشكل مقررا لمصلحة الإدارة أو لمصلحة الأفراد، حيث 

اء نها تصبح ملتزمة بالشكل أو الإجر إلاختيار أو الترجيح بين بدائل متعددة، ومن ثم فهذه الحالة مجال ل

                                                 
 .638، ص  1118الإدارية في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات - 1
 .219نواف كنعان، المرجع السابق ، ص  - 2
 .233وقروف جمال، المرجع السابق، ص  .62غب الحلو ، المرجع السابق، ص وماجد را 63ص  عدنان عمرو، المرجع السابق، - 3
أما الثانوية  .والشكليات الجوهرية هي تلك الشكليات المقررة لحقوق وحريات الأفراد .شكليات جوهرية وغير جوهرية :تقسم الشكليات إلى قسمين - 4

الأذى بذاتها، علاوة أين لا يمكن للأفراد حينها الطعن في القرار مستندين لهذه الشكليات والإجراءات لأنها لم تلحق  ،فهي الشكليات المقررة لمصلحة الإدارة
 .على أنها لا ترتب إخلالا بالنظام العام 

حد الأفراد في قرار وزير أحين طعن  .1111/  13/  29في " Bon voisin" بون فوازان " وقد قضى مجلس الدولة الفرنسي بذلك في قضية  - 5
لاتخاذ ذلك القرار وكان الطاعن يهدف إلى إلغاء القرار الذي مس مصلحته الحربية الذي أهمل فيه تحديد خطوط التنظيم في الأماكن العسكرية، كإجراء 

انظر في . القطاعاتلعدم جواز تمسك الأفراد بهذا العيب لأن هذا الإجراء قام لمصلحة الإدارة في تنظيم الأقاليم و  ،الخاصة، إلا أن القضاء رفض الدعوى
 . 191دريسية حسين، المرجع السابق، ص : ذلك

 . 162ص  ،1129، مطبعة عاطف،مصطفى حسن، السلطة التقديرية في القرارات الإدارية محمد - 6



لا كان قرارها معيب تفرقة بين ما ريق الطأما ما يلاحظ من تسامح القضاء في بعض الأحيان عن  .االمقرر وا 
سلطة تقديرية في هذا بن القضاء للإدارة نه لا يعني اعترافا مإا وما يعد شكلا ثانويا، فيعد شكلا جوهري

الإدارة بإجراءات أو أشكال غير مطلوبة عرقلة عمل بل يقصد به حرص  القضاء على عدم  .الصدد
  (1).وضرورية
 في ن للإدارةإف .معينا للقرار الإداري ن كنا نرى بأنه إذا لم يشترط القانون أو القضاء شكلا أو إجراءا  و 

وذلك تطبيقا للقاعدة العامة، وهي  .مناسبالهذه الحالة سلطة تقديرية في اختيار الشكل الملائم أو الإجراء 
قواعد النظام القانوني بالمعنى الواسع عن و  القواعد القضائية تأن تتمتع الإدارة بسلطة تقديرية طالما تخلف

 .التحديد أو التقييد
  في القرار الإداري ةركن الغايالسلطة التقديرية و  :ثالثا

فالقرار الإداري (2).الغاية هي النتيجة النهائية التي يسعى رجل الإدارة إلى تحقيقيها من وراء اتخاذ قراره
ن الأهداف المحددة للوظيفة إولذلك ف .ليس غاية بل وسيلة لتحقيق غرض معين هو المقصود من اتخاذه

 نالممنوحة للإدارة، بحيث يمكن القول في بعض الحالات أالإدارية تشكل في نفس الوقت حدودا للسلطات 
  .سلطةالالإدارة قد انحرفت بأهدافها المحددة لها وهو ما يشكل عيب الانحراف ب

نه ليست هناك في القرار الإداري أي أإلى  ،والكتاب في فقه القانون الإداري ؤلفينلقد ذهب غالبية الم
ن يستهدف دائما ن القرار الإداري يجب ألأ ،رجل الإدارة المختص سلطة تقديرية في اختيار الغرض من قبل

ل فيها النص تخصيص هدف معين لكل قرار على وفي الحالة التي يفض .(3)قانونا الغرض المنصوص عليه
شاء دون تقييد، بل لا يرض غفلا يمكن أن نفترض لرجل الإدارة المختص الحرية في تقدير اختيار أي  ،حده

لا شاب القرار عيب الانحراف بالسلطة العامةبد أن يستهدف في مثل هذه الحالة تحقيق المصلحة  وفي (4).وا 
أن أساس نظرية الانحراف بالسلطة أو التعسف في استعمال السلطة " اوي مسليمان الط" ذلك يقول الدكتور

نه أو  ةيقوم على أن تحديد غرض العمل الإداري هو عمل المشرع لا رجل الإدار  –قضاؤنا ميهاكما يس-
 (5)."بذلك يدخل ضمن السلطة المحددة لا السلطة التقديرية

                                                 
 .  116حمد عمر حمد، المرجع السابق، ص  - 1
فقد يقال أنه  .نوني الذي يهدف إليه مصدر القرارعلى أساس أن المقصود بهذا الأخير هو الأثر القا .لقد يثور لبس أو خلط بين ركن الغاية وركن المح - 2

ومنعا لمثل هذا اللبس، يجب أن نوضح أن الهدف أو الأثر المقصود من ركن المحل هو  .منهما يهدف إلى تحقيق ذات الأثر لا فرق بين الركنين طالما أن كلا
فالقرار الصادر بهدم منزل آيل للسقوط يرتب  .ني معينإلغاء مركز قانو  النتيجة المباشرة التي تترتب على القرار، أي الأثر القانوني المتمثل في إنشاء أو تعديل أو

أما النتيجة التي يهدف إليها متخذ هذا القرار، فتمثل في حماية أرواح الناس؛ أي الأمن والصحة العامة  .(ركن المحل ) هو إزالة هذا المنزل  ،أثرا قانونيا مباشرا
والتي يعبر عنها بركن المحل، لا تعتبر أهدافا لهذه القرارات،  تترتب مباشرة على القرارات الإدارية، لتياوعليه يمكن القول أن الآثار القانونية  .(ركن الغاية ) 

 .وهذا هو المقصود بركن الغاية .و عند اتخاذ القرارأذلك أن هذه الأهداف إنما تمثل فيما انصرفت إليه نية مصدر القرار، وما اتجه إليه في تقديره قبل 
 . 193ص ، 1111دسة، مطبعة جامعة عين شمس ،الطبعة السا النظرية العامة للقرارات الإدارية، دراسة مقارنة، ،الطماويسليمان محمد  - 3
 . 63ص  ،المرجع السابقنذير أوهاب،  -4

 . 20، ص 1128القاهرة، مطبعة جامعة عين شمس، الطبعة الثالثة،، سليمان محمد الطماوي، نظرية التعسف في استعمال السلطة - 5



ن اختصاص الإدارة لا يكون مقيدا بالنسبة لركن أذهب إلى  ،(1)خر من الفقهآ ان هناك جانبغير أ
يص من المشرع نفسه أو عن طريق وقد يتم هذا التخص .الغاية إلا في حالة تخصيص الأهداف

ما يتناسب مع طبيعة بتحقق من الأهداف تن السلطات الإدارية لها أن إوفيما عدا ذلك، ف(2).القضاء
  (3).الأحوال

دارة في غير حالة تخصيص ننا لا نؤيد هذا الاتجاه فيما ذهب إليه من وجود سلطة تقديرية للإأغير 
ن للإدارة أن تختار من بينها إهناك عدة أهداف من شأنها تحقيق المصلحة العامة، ف كانت فإذا .الأهداف

و السلطة، أفهذا التقدير لا يمثل بالنسبة للإدارة أي قدر من الحرية  .تحقيقا للمصلحة العامة الهدف الأكثر
 . ومن ثم للقاضي الإداري كامل الحق في التعقيب على هذا التقدير

و هاما، بل وتكاد تكون منعدمة أب دورا أساسيا علالإدارية التقديرية لا ت القول أن السلطةهكذا نستطيع 
وذلك على عكس الحال فيما  .(4)(لشكل، الاختصاص و الغايةا) في إطار كل من الأركان الثلاث السابقة

 .  نه فيما يليبيتجسد فيهما مظاهر تلك السلطة كما سنتيتعلق بركني السبب والمحل الذين 
 
 

                                                 
حمدي ياسين عكاشة، القرار الإداري  .162، ص 1129مطبعة عاطف، الإدارية،محمد مصطفى حسن، السلطة التقديرية في القرارات : من ذلك  - 1

 ،1198الأولى،الطبعة  الإداري، مبادئ القانون محمد كامل ليلة، .991، ص 1112الإسكندرية، منشأة المعارف، في قضاء مجلس الدولة، الطبعة الأولى،
محمد مصطفى بطيخ، الاتجاهات المتطورة في قضاء مجلس و  .111ص  ،1189، وسعاد الشرقاوي، القضاء الإداري، دار النهضة العربية.  232ص 

 . 68، ص 1119 دار النهضة العربية، الدولة الفرنسي للحد من سلطة الإدارة التقديرية وموقف مجلس الدولة المصري منها،
على رجل الإدارة أن يستهدف في أي قرار :" حيث قررت  1199لعام  02قضت به محكمة العدل العليا في فلسطين في قرار لها رقم  ذلك ما - 2

انظر في ". يصدره تحقيق الهدف الذي خصصه القانون لممارسة سلطته التقديرية، فإذا خلا قراره من تحقيق ذلك الهدف، كان مشوبا بعيب إساءة السلطة 
 . 61ص  ،2339 ،الإسكندرية منشأة المعارف، الطبعة الثانية، –دراسة مقارنة  –عدنان عمرو، مبدأ المشروعية : ذلك 

 : حالات  0إلى أن القواعد الخاصة بهدف القرار الإداري تنقسم إلى " البر زنجي " وفي ذلك يذهب الدكتور  - 3
ن اختصاص الإدارة يكون تبعا لذلك اختصاصا مقيدا لأنه ستكون إف .كامل لممارسة سلطة معينةدا بشكل  أن تفرد القاعدة القانونية غرضا محد: الأولى  -

و أهي الحالة التي لا يحدد فيها القانون غرض القرار بطريقة محددة، وإنما يشير إليه بطريقة : الثانية  – .في هذه الحالة وحدة بين فكرتي السبب والغرض
ه المشرع بالنسبة ل حكثيرا ما يفس الخاصة بالغرض في القرار الإداري لا يؤدي به إلى التحديد القانوني الدقيق دائما، بل ذلك لأن الاعتبارات .بأسلوب عام

ومثاله أن يمنح المشرع رجل الإدارة المختص سلطة ضبطية ضمن إطار غرض عام هو المصلحة العامة، دون أن يحدد هذا  .مجالا لسلطة الإدارة التقديرية
فالمصلحة العامة إطار واسع يشمل عدة أغراض متميزة كالمصلحة المالية  .لعام بغرض خاص من أغراض المصلحة العامة، كحفظ النظام العام مثلاالغرض ا
 الخ ... وتطوير تقدم التجارة والصناعة في المنطقة  للمنطقة

تخصيص "أي خارج  قديرية واسعة دون أن يحدد الهدف من القرار وبأسلوب عام،وهي الحالة التي يمنح فيها النص القانوني لرجل الإدارة سلطة ت: الثالثة  -
 .193إلى  168نذير أوهاب، المرجع السابق، ص  -: ذلك في انظر   ."الأهداف

يتعلق بعناصر الاختصاص و السلطة المقيدة في القرار الإداري لا محل له  فيما أن البحث في السلطة التقديرية أوفي ذلك يقول الأستاذ نذير أوهاب ب - 4
أما عناصر قانونيته الداخلية، فهي التي يمكن أن تكون مجالا لسلطة  .لا عناصر قانونيته الخارجيةوالشكل والغاية، لأن القواعد الخاصة بهذه العناصر لا تحدد إ

السلطة التقديرية والرقابة القضائية  صام عبد الوهاب البرزنجي،ع :نقلا عن 198نذير أوهاب، المرجع السابق، ص  :أنظر .الإدارة التقديرية أو السلطة المقيدة
 .918إلى  912ص  ،1121القاهرة،  دكتوراه حقوق، على أعمال الادارة،



 ثاني الفرع ال
 الحدود الداخلية للسلطة التقديرية للإدارة

وهذا ما  .المحلالسبب و : تتمثل العناصر أو الحدود الداخلية للسلطة التقديرية للإدارة في ركني
 : سنتناوله فيما يلي 

  في القرار الإداريركن السبب السلطة التقديرية و  :أولا
على القـرار، و الدافعة إلى  ةالحالة الواقعية أو القانونيـة، السابق" : يعرف سبب القرار الإداري بأنه

فالسبب إذن عنصر خارجي عن القرار الإداري  ،"(1)لإصدارهتدخل الإدارة لاتخاذه، فهو مبرر وسند خارجي 
 .(2)"و سابق عليه

أو ... ( انتشار وباء  ات،زلازل ، فيضان) تتمثل الحالة الواقعية في الأوضاع الناجمة عن الطبيعة 
و أمثالها لا  ففي هذه الحالات .(3)هذا القرار ، و التي تكون وراء... (مني حريق، إضراب أ) إنساني بتدخل 

ق من صحة الوقائع التي تتدخل على أساسها لإصدار قرارها تتمتع الإدارة بأية سلطة تقديرية في التحق
فهي لا تملك في هذا الشأن سوى  .(4)صحتهاثبوت ائع في حالة الإداري، أو في التكييف القانوني لتلك الوق

 .(5)ومن ثم لرقابة القضاء الإداري .خضع فيه لحكم القانون واللوائح المنظمةتاختصاصا مقيدا 
                                                 

رجل  حالة واقعية أو قانونية بعيدة عن: " ويعرفه الدكتور سليمان الطماوي بأنه . 93ص  ،2336دار العلوم، محمد الصغير بعلي، القرارات الإدارية، -1
المرجع السابق،  اوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية،مطسليمان محمد ال ."الإدارة ومستقلة عن إرادته تتم فتوحي له بأنه يستطيع أن يتدخل وأن يتخذ قرارا 

حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على : " ، بأنه  1118/  32/  12وتعرفه المحكمة الإدارية العليا المصرية في حكمها الصادر بتاريخ  .233ص 

 . 61ص  ،المرجع السابقطيخ، برمضان محمد . "ثر قانوني هو محل القرار ابتغاء وجه الصالح العام، الذي هو غاية القرارأ حداثإالتدخل بقصد 
ومن ثم  .أحد أركانه –ب من الفقه الفرنسي كما ذهب جان  –ولكن ليس معنى ذلك أنه لا يمثل  .عنصر خارجي عن القرار وسابق عليهفالسبب إذن  - 2

 motif impulsif "الباعث الملهم " Duguit" ذلك لأن السبب، والذي يطلق عليه الفقيه  .عيتهو شر ملا يمكن أن يكون له أي تأثير على صحته أو 
ل الإدارة لمباشرة لا يقتصر دوره على مجرد الإيحاء بفكرة القرار الإداري، وإنما يمثل في ذات الوقت أساس القرار الإداري وسبب وجوده، إذ يلزم لتدخل رج

ذلك حت يتحقق له الهدف أو الغاية اختصاصه بإصدار القرار أن يكون مستندا إلى حقائق موضوعية هي الحالة الواقعية أو القانونية السابقة على قراره، و 
 ولذلك فإن الرأي الراجح والمتفق عليه سواء في فرنسا أو مصر أو الجزائر هو الاعتراف بعيب السبب باعتباره عيبا مستقلا عن أوجه إلغاء المحددة لقراراته،

سبقية السبب على القرار ن صفة أإف، من ناحية أخرىو  .بالسلطة، هذا من ناحيةالقرار الإداري الأخرى ذات العلاقة به، مثل عيبي مخالفة القانون والانحراف 
ذلك لأن الأسبقية المطلوبة بالنسبة  .سباب أو وقائع معينة في المستقبلمع إمكانية اتخاذ القرار من طرف الإدارة على أساس توقعها لحدوث أ لا تتنافى

السيد محمد إبراهيم ، رقابة القضاء الإداري على الوقائع في : لمزيد من التفاصيل انظر  .أسبقيته القانونيةللسبب لا يعني أسبقيته التاريخية على القرار بل 

 .  123ص  ،1190الإسكندرية،، مطابع جريدة السفير الطبعة الأولى، دعاوى الإلغاء،
 . 91القرارات الإدارية، المرجع السابق، ص  ،محمد الصغير بعلي - 3
 . وما بعدها  129ص  ،المرجع السابق، و حمد عمر حمد،  62، المرجع السابق وعدنان عمرو، .93ص المرجع السابق،  طيخ،برمضان محمد  - 4
وكان القضاء الإداري في ذلك مشابها  .انونية فقط دون العناصر الواقعيةلقد مر وقت طويل كانت فيه الرقابة القضائية تنصب على عناصر القرار الق - 5

فقرر في  .التي تكون أساسا للقرار الإداري انتهى تدريجيا إلى تقدير حقه في رقابة الوقائع ،م 23لكن مجلس الدولة الفرنسي ومع بداية القرن  .لقضاء النقض
أمر التطور إلى اعتبار الوجود المادي والصحيح للواقعة المكونة لسبب البداية حقه في رقابة التكييف، ومن ذلك وصل إلى بسط رقابته على الوقائع، وانتهى 



سلطة تقديرية في تقدير مدى الخطورة التي يمكن أن تترتب على الوقائع التي استلزمت بلكنها تتمتع 
باعتبارها في  .وبالتالي تملك أن تصدر قرارها أو لا تصدره حسب تقديرها للأمور .(1)إصدار القرار الإداري

وبالتالي فمن المستحسن أن تترك  .صائبا بقدر الإمكان وضع يسمح لها أكثر من غيرها بتقدير الأمور تقديرا
ي النهاية هو تحقيق مادام هدفها ف ،على هذه الوقائعة والخطورة التي يمكن أن تترتب لها حرية تقدير الأهمي

 . (2)الصالح العام
ن كانت تتمتع إيما يتعلق مثلا بالاضطرابات، فف  ،سلطة تقدير مدى تهديدها للنظام العامبن الإدارة، وا 

باعتبارها في وضع يسمح لها أكثر من هيئة أخرى بإجراء مثل هذا التقدير، إلا أنها ملزمة في ذات الوقت 
 . (3)إلى وقائع ثابتة و صحيحة ماديادة في خصوصها ستنن تكون مأب

 جود مركز قانوني معين خاص أوالتي تتمثل في و رار الإداري على حالة قانونية، و الق ىكما قد يبن
فهذا السلوك من  .أمثلتها ارتكاب موظف لخطأ تأديبيوالتي تشكل أساسا قانونيا للقرار الإداري، ومن  .عام

 مما فرض ضرورة مساءلته تأديبا، .يالوظيفة أو للنظام الداخل لتشريع تهجانب الموظف ترتب عن مخالف
نما بسبب ارتكاب الموظف لخطأ تأديبي فإصدار قرار العقوبة التأديبية لم يصدر هكذا دون مبرر،  .(4)وا 

ما حدد القانون  وذلك إذا .ن سلطة الإدارة في الغالب تكون مقيدةإف ،(5)في إطار الحالات القانونية
ففي هذه الحالة تكون سلطة الإدارة مقيدة، إذ ينبغي عليها  .لإصدار قرار معين مجموعة أسباب كمسوغ

خيص الإدارة بمنح تر  كأن يلزم القانون جهة .توافرت هذه الأسباب دون أن يكون لها خيار تىلقرار ماإصدار 

                                                                                                                                                             

و  129ص  ،1129مطبعة عاطف، محمد مصطفى حسن، السلطة التقديرية في القرارات الإدارية،: انظر في ذلك  .رعية القراو شر القرار شرطا عاما لم

126 . 
يجب أن يقوم على سبب يبرره، ... و إن كان القرار : " ... 1166/  13/  6صادر ب وفي ذلك تقول المحكمة الإدارية العليا بمصر في حكم لها  - 1

إلا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخلها، وللقضاء الإداري أن يراقب صحة قيام هذه الوقائع وصحة تكييفها القانوني، إلا ... فلا تتدخل الإدارة 

 .  91ص  لمرجع السابق،ا ،رمضان محمد بطيخ: انظر في ذلك... " ة والخطورة الناجمة عنهاأن للإدارة حرية تقدير أهمية هذه الحال
يرى عكس ذلك، حيث يذهب إلى أن الاختصاص المقيد في أدنى صوره يعني الاكتفاء برقابة قيام الأسباب " محمد مصطفى حسن "  ستاذوإن كان الأ - 2

ويكون  .ف القانوني وتقدير خطورة الواقعة، حيث يترك القضاء للإدارة حرية التكيي un contrôle minimum وهو ما يسمى بالرقابة الدنيا  .ماديا
وتسمى الرقابة القصوى  .أي رقابة تقدير خطورة السبب؛ حينما يراقب القاضي التناسب بين الإجراء والسبب هالاختصاص مقيدا في أقصى صور 

contrôle maximum   le ك يوجب الاختصاص المقيد العادي و بين هذا وذلnormale contrôle عند رقابة تكييف  اضيقحيث يقف ال

 198ص  المرجع السابق، محمد مصطفي حسن،:انظر في  ذلك . أي بحث ما إذا كانت الواقعة من طبيعة  تبرر قانونا  القرار المتخذ من الإدارة الواقعة،
 .231ص  ،2339كلية الحقوق، جامعة عنابة، مذكرة ماجستير، الضبط الإداري،قروف جمال، الرقابة القضائية على أعمال  - 3
 .169ص  ،2332الجزائر، دار جسور للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، دراسة تشريعية قضائية فقهية، القرار الإداري، عمار بوضياف، - 4
استطاع  1111وفي  .سيلة مميزة للطعن بالإلغاءحين ظهر عيب الغلط في القانون كو ، 11لقد بدأ الاهتمام بدراسة الأسباب القانونية في نهاية القرن  - 5

وانتهى الأمر إلى أن الغلط  .وإنما إلى سبب قانوني أن يقرر أن القضاء يقبل الطعن بالإلغاء إذا كان لا يستند إلى تقدير الملاءمة أو الواقعة،" كورني"المفوض 

 .191، صالمرجع السابق محمد مصطفى حسن،: أنظر في ذلك .القرار السلبيفي القانون يعيب القرار في حالة 



جراءات معينة ففي هذه  .بترقية الموظف الأكثر أقدمية أو يلزمها .في حالات محددة وضمن شروط وا 
 .(1)يدة وتصدر قرارها متى توافرت هذه الأسبابقالحالات تكون إرادتها م

ة قانونية لإحداث كثر من واقعأعندما يحدد المشرع (2)وقد تشتمل الحالة القانونية على سلطة تقديرية
على تقدير  لب من الموظف المعني أو بناءالتي قد تتم بط ن،لموظفياكما في قرارات نقل  .الأثر القانوني

 .  (3)الرئيس الإداري لمصلحة العمل
يتعلق بصحة  ع بصفة عامة بسلطة تقديرية فيمانخلص من كل سبق إلى أن الإدارة العامة لا تتمت

ائع، بل اختصاصها مقيد الوقائع التي يقوم عليها سبب القرار الإداري أو في التكييف القانوني لتلك الوق
لكنها تتمتع بسلطة تقديرية فيما يتعلق بتقدير النتائج التي قد تترتب على تلك الوقائع، وما إذا كانت و  .بشأنها

وهي سلطة تقديرية  .ذلكن القانون لم يقيد ها في أطالما  ج تتطلب إصدار قرار إداري بشأنهاتلك النتائ
 . اتخضع لرقابة القاضي الإداري ضمانا لعدم التعسف في استخدامه

  في القرار الإداريركن المحل السلطة التقديرية و  :ثانيا
بمعنى هو عملية  .المحل هو الأثر القانوني الفوري والمباشر الذي يترتب على صدور القرار الإداري

أو التعديل  شاءنبالإوالتي قصد مصدر القرار الإداري إحداثها، سواء  .ير التي تحدث في المركز القانونيالتغي
 . (4)لغاءالإأو 

وبعد أن تكيفها التكييف القانوني  .فبعد أن تتحقق الإدارة من قيام الحالة الواقعية أو القانونية التي تبرر تدخلها
ن معظم الاختصاص كموهنا ي .، تواجه اتخاذ قرار معينر الأخطاء التي قد تنجم عنهاالصحيح، وتقد

 : التقديري للإدارة، والذي يتمثل في ثلاثة عناصر 
 (هحرية إصدار القرار أو عدم إصدار ) تمتنع نأو أحرية الإدارة في أن تتدخل : العنصر الأول -

                                                 
 . 169ص  عمار بوضياف، القرار الإداري، المرجع السابق، - 1
 22: إلا أن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا سابقا أصدرت قرار ب .نية أو واقعية تبرر تدخل الإدارةإذا كانت القرارات الإدارية تبنى إما على أسس قانو  - 2

س على من المبادئ المستقر عليها في القضاء الإداري أن القرارات الإدارية تتخذ بناء على اعتبارات قانونية، ولي: " ، ذهبت فيه إلى القول  1188أكتوبر 
أن هذا الوصف المطلق غير المحدد، فيه خروج عن المبادئ المقررة في إصدار القرارات الإدارية، والتي  عمار بوضياف ستاذويرى الا ."اعتبارات متعلقة بالواقع 

 .186و  162عمار بوضياف، القرار الإداري، المرجع السابق، ص : ذلك في انظر  .القرار إما على وقائع قانونية أو اعتبارات واقعية تفرض أن يبنى
 .  62، ص 2339الإسكندرية، منشأة المعارف، الطبعة الثانية، –دراسة مقارنة  –عية عدنان عمرو ، مبدأ المشرو  - 3
ويبرز الدكتور  .88ص ، 1111عمان،  خالد سمارة الزغبي، القرار الإداري بين النظرية والتطبيق، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، - 4

ن السلطة التقديرية بالنسبة لمحل القرار تتمثل في إوعلى العكس من ذلك، ف: " ...السلطة التقديرية فيقول  ب في إطارعصام البرزنجي العلاقة بين المحل والسب
في الملاحظ بصورة عامة و  .ب المعتمد ومحل القرار المتخذوهذا يعني تمتعه بحرية إجراء التناسب بين السب .تمتع رجل الإدارة بحرية الاختيار بين إجراءين أو أكثر

فالسلطة التقديرية بالنسبة لمحل القرار تتمثل في حرية اختيار السبب الذي يتفق معه محل  .م تحديد السببهذا الصدد أن عدم تحديد المحل يلازم عد

. 199ص  ،هجرية 1912سنة  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، دراسة مقارنة، نذير أوهاب، السلطة التقديرية للإدارة، :انظر في ذلك..." القرار

 . 919ص  ،1121دكتوراه حقوق، القاهرة،  ،الإدارةالسلطة التقديرية والرقابة القضائية على أعمال  عصام عبد الوهاب البرزنجي،: نقلا عن



ن إف .أن تقوم بتصرف معينما لم يحتم المشرع على الإدارة أن تتدخل إذا تحققت أسباب معينة و  
عن خطأ  ن ترى الإدارة صرف النظرأك. (1)مجرد تحقق أسباب تجيز تدخل الإدارة لا تلزمها بالتدخل

  (2).يزيد النار اشتعالاسالموظف مثلا، أو ترى أن تدخلها في الاضطرابات 
 حرية الإدارة في اختيار وقت التدخل: العنصر الثاني -

برز عناصر السلطة التقديرية للإدارة، فإذا لم يفرض المشرع على الإدارة أن تتدخل خلال فترة أهذا 
القرار أو بإصداره على نحو  حتى ولو كانت ملزمة أصلا بإصدار .نها حرة في اختيار وقت التدخلإمعينة، ف

ن المشرع إمن ثم فو  .تحديده مقدما في معظم الحالاتن الوقت المناسب لإصدار القرار لا يمكن ، لأمعين
 . (3)ختياره على ضوء خبرتهااكثيرا ما يترك تحديده للإدارة لتترخص في 

صداره دون لإتعيين الوقت الملائم ب ، تقوم مناسبات القرار الإدارين الإدارة بما لها من سلطة تقدير إف
مثل ترقية كل موظف -يتم إصدار القرار فيه  الا يكون القانون قد عين لها ميعادأبشرط  .(4)رقابة القاضي
 .(5)وات الميعاد مخالفا للقانونفو إلا كان إصداره بعد  –سنوات 0مدة  ىمضأفي الدرجة إذا 

 حرية الإدارة في اختيار فحوى القرار: الثالث العنصر  -
لى سلطة الإدارة التقديرية، بل يمكن القول بحق بان السلطة التقديرية ليست في حقيقتها سوى جهنا تت

فما لم يحدد . (6)ي تناسب المحل مع السببأ .للوقائع التي دفعت إلى اتخاذه المتخذتقدير مناسبة الإجراء 

                                                 
 .02، ص 1128القاهرة، مطبعة جامعة عين شمس، سليمان محمد الطماوي، نظرية التعسف في استعمال السلطة، الطبعة الثالثة، - 1
 .90ص  ، والنظرية العامة للقرارات الإدارية، 99ص  المرجع السابق، انظر الأمثلة عند الطماوي ، نظرية التعسف في استعمال السلطة، - 2
 إن الإدارة بما لها من سلطة تقدير: "  1166مايو  16وفي ذلك قضت محكمة القضاء الإداري بتاريخ . 231المذكرة السابقة، ص  قروف جمال، - 3

وبشرط ألا يكون القانون قد عين لها ... مناسبات القرار الإداري، تترخص في تعيين الوقت الملائم لإصداره بلا معقب عليها في هذا الشأن من المحكمة 
وكذلك حكم  .92ص  ،لمرجع السابقرمضان محمد بطيخ، ا -."ميعاد يحتم إصدار القرار فيه وإلا كان إصداره بعد الميعاد المحدد لذلك مخالفا للقانون 

إن دعوة الإدارة لانتخاب العمدة قبل الانتخابات بيوم واحد مسألة تقديرية لا تبطل " ... 1169جانفي 11مجلس الدولة المصري الصادر في 
ي وقت قبل يوم بل يكفي حدوث هذا الإعلان في أ .لم تحدد موعدا معينا للإعلان 1192لسنة  191من القانون رقم  13الانتخابات، لأن المادة 

جامعة الإمام محمد  دراسة مقارنة، نذير أوهاب، السلطة التقديرية للإدارة، :انظر في ذلك ".الانتخاب، خصوصا وأن لكل حالة طابعا ولكل بلدة ظروفها
 .  196ص  هجرية، 1912سنة  بن سعود الإسلامية،

فعدم تحديد المشرع لوقت محدد لاتخاذ القرار، لا يعني  .ابق إلى رقابة اختيار الوقت ذاتهومع ذلك فإن القضاء الإداري في فرنسا ومصر قد تجاوز الحد الس -4
ن ضرورة استقرار المعاملات تستلزم ألا لأ ،بل يتعين عليها أن تحسن اختيار وقت تصرفها ،في نظر مجلس الدولة الفرنسي حرية مطلقة للإدارة في هذا المجال

فإن للوزير الحق في  مجلس التأديب ضابطا من تهمة منسوبة إليه، أنه إذا بر أمن ذلك أن القانون الفرنسي ينص على  .دة طويلةراكز القانونية مهددة متبقى الم
لا ينتظر وقتا طويلا أعلى الوزير إذا أراد استعمال هذه السلطة، : "وتبعا لذلك قضى مجلس الدولة الفرنسي في هذا الشأن أن .ن يوقع عليه عقوبة مخفضةأ
". ن من حقه أن يستقر مركزه القانوني بعد مدة معقولة تتقرر بحسب ظروف كل حالةس الضابط، لأأت لا يبقى سلاح العقوبة مسلطا باستمرار على ر ح

مطبعة  ية،محمد مصطفى حسن، السلطة التقديرية في القرارات الإدار : أنظر ولمزيد من الأمثلة عن قضاء مجلس الدولة الفرنسي والمصري في هذا الشأن،
 .021و  028ص  ،1129 عاطف،

 .  219، ص 2332 بسكرة، ،32العدد  مجلة الاجتهاد القضائي، السلطة التقديرية و اجتهاد القاضي الإداري، فريجة حسين، - 5
 . 89المرجع السابق، ص  النظرية العامة للقرارات الإدارية، سليمان محمد الطماوي، - 6



سلطة بتمتعت في هذا الخصوص  ،مضمون القرار الإداري الواجب اتخاذه دقةوجه الالمشرع للإدارة على 
 .(1)مجلس الدولة المصري ممكنا وجائزا قانونا بيربشرط أن يكون هذا الأثر على حد تع .تقديرية واسعة
 :الإداري وذلكذلك أن رجل الإدارة يتمتع بسلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بمحل القرار  معنى

ين عدة حلول، إذ ثلا بكحرية الاختيار م .ون قد تركت له حرية في هذا الشأنما كانت قاعدة القانكل 
فيما يتعلق بالجزاءات التأديبية و  .لقانون حق إصدارهايستطيع بذلك أن يحدد بحرية محل القرار الذي منحه 

وأيضا . مشرعالمن بين الجزاءات التي حددها  ةمثلا، تملك الإدارة سلطة اختيار الجزاء المناسب بحرية تام
مثل هذه لفيما يتعلق بمواجهة الاضطرابات التي تهدد الأمن يكون للإدارة حرية اختيار الوسيلة الملائمة 

  . الخ ...المواجهة 
، كما تخلت عن تحديد ما يمكن قد تخلت تماما عن بيان هذا المحلما كانت قاعدة القانون لأو ك
تستطيع الإدارة  صوص بتحديد الغاية أو الهدف، إذة في هذا الخيفت، مكثار القانونيةترتبه من الآللإدارة أن 

ن أفي مثل هذا الحالة أن تحدد بحرية محل القرار الذي خولتها القاعدة القانونية حق إصداره، على أساس 
 . (2)نوناتعد جائزة ومشروعة قا ،الإدارية لطةكافة الحلول التي يمكن أن تختارها الس

ذن أن الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بركني السبب والمحل، ما لم إخلاصة القول 
ار السبب أو خل القاضي ويفرض رقابته على اختيأو يتد (3).يتدخل المشرع ويحدد كل منهما على وجه الدقة

 .دفيما بع رىلاعتبارات يقدرها كما سنالمحل 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
وسليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية،  .199المرجع السابق، ص  ذير أوهاب،ون .90ص  السابق، رمضان محمد بطيخ، المرجع - 1

 .  90المرجع السابق، ص
بذلك يكون قد ترك نه إف .إذا ما تعرضت لأي تهديد بالإخلالفمثلا إذا قرر القانون أن للإدارة سلطة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الآداب العامة  - 2

وذلك إزاء تخلي  .شوب قراراتها عيب مخالفة القانونللإدارة سلطة تقديرية كاملة في ترتيب الآثار القانونية الكفيلة بحماية الآداب العامة، دون خوف من أن ي
ءمة والسلطة التقديرية للإدارة، دار النهضة قضاء الملا سامي جمال الدين،-: انظر في ذلك  .القانون عن تحديد هذه الآثار أو تقيد الإدارة في شأنها بأي قيد

 . وما بعدها  210، ص  1112القاهرة،  ،العربية
 .038، ص 2331دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  خليفة سالم الجهمي، الرقابة القضائية على التناسب، -3



 يالثانالمبحث 
 للإدارةماهية الرقابة القضائية على السلطة التقديرية 

وهي تباشر -الإدارةالقضاء حول ضرورة تمتع  أونقاش من جانب الفقه  أولم يعد هناك جدل 
هذه السلطة أو ذلك  إذ أن .بقدر من حرية التصرف أوبسلطة تقديرية، -اختصاصاتها ومسؤولياتها القانونية

مجالات خاصة بعد تشعب وتداخل  ،إدارةلحياة وبقاء كل  الأولالقدر من الحرية، يعد بمثابة الشرط 
 .(1)سؤوليات الدولة الحديثةمو 

ذا ما تم  .لطة التقديرية خارج حدود القانونإلا أن المنطق يقضي بأنه لا يمكن أن تمارس هذه الس وا 
لأن ؛ وذلك لن يتأتى إلا بفرض رقابة قضائية صارمة عليها .إلى جادة الصواب اما أن يتم ردهاذلك، كان لز 

، تصبح وبدون احترام هذه الإرادة .سلطة الإدارية وغيرها من السلطاتالقانون يجب أن يفرض احترامه على ال
 . ويصبح كيان الجماعة مزعزعا لا ثبات له ولا مدافع عنه .الأمور فوضى ولا ضابط لها

قسم الدراسة إلى ثلاث نقاط فقد رأينا أن ن لأهمية الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة،نظرا 
 :أو مطالب

 .الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة ومهفم :المطلب الأول
 .موقف الفقه من الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة :المطلب الثاني

 .أهداف الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة :الثالثالمطلب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
فالفقيه المتفهم للقواعد قد لا " .في كل الأحوال إلى نصوص القانون المواقف الجديدة ودون أن تحيللمسلم به أن الإدارة يجب أن تعمل فكرها لتواجه من ا -1

بل تحقيق النتائج  وهدف رجل الإدارة ليس فقط تطبيق القانون، يكون إداريا ناجحا، والشخص الذي يعرف كل معالم الطريق قد لا يكون سائقا ماهرا،
 .90ص المرجع السابق، ى حسن، محمد مصطف :أنظر في ذلك."المفيدة



 المطلب الأول
 مفهوم الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة 

ن كان  ،لأن قيام دولة تخضع للقانون؛ لا يكفي لحماية الحقوق والحريات أن تتحقق سيادة القانون وا 
فلا جدال في أن الجزاء الأكيد  .شرطا أساسيا لقيام الحريات العامة، إلا أنه ليس بالشرط الكافي لهذا الغرض

عية أعمال و شر ميتمثل في الرقابة على  .لحقيقي الوحيد لإعمال هذا المبدأوالضمان ا عية،و شر ملمبدأ ال
ظيم السياسي لوبا واحدا، إذ تتعدد صورها حسب التنبيد أن الرقابة على أعمال الإدارة لا تتخذ أس .الإدارة

 .ت التي تختص بممارسة هذه الرقابةوقد تتعدد الجها .فقد تتركز الرقابة في جهة واحدة .والقانوني في الدولة
 الرقابة البرلمانية،: ومع ذلك يمكن القول أن طرق الرقابة على أعمال الإدارة لا تخرج عن صور ثلاثة

 .ائيةوالقض الإدارية
بتحديد ثم نقوم  وعليه فإننا سنتطرق إلى تحديد تعريف للرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة،

 . تميزها عن باقي أنواع الرقابةخصائصها التي 
 الفرع الأول 

 الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة تعريف 
لطة على أعمال الإدارة بصفة عامة ثم على الس سنبين خلال هذا الفرع تعريف الرقابة القضائية

 .التقديرية للإدارة بصفة خاصة
 . أصل واحد مطرد، يدل على انتصاب لمراعاة شيء الراء والقاف والباء،: رقب: الرقابة لغة -

حرسه، :راقبرصده،  والنجم حرسه، انتظره، حاذره،:ورقابة ورقبانا ورقبة( بفتح الراء) ورقوبا( بضم الراء) رقوبا
 :ارتقب راقب كل منهما الآخر،: تراقبا انتظره، :جعل له إياها، ترقب :جعلها له رقبى، و الرقبى :أرقب الدار

 .(1)ترقبه والمكان علا وأشرف عليه
قد ورد مصطلح الرقابة في قوله الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء، و  هوفي أسماء الله تعالى، الرقيب و 
فأصبح في " : ، كما ورد في قوله تعالىأي مطلعا حفيظا لأعمالكم (2)"عليكم رقيبا إن الله كان: " تعالى

: وترقبه الحارس، الحافظ،: حرسه، والرقيب: ورقب الشيء، يرقبه مراقبة ورقابا( . 3)"المدينة خائفا يترقب
 .         (4)انتظره ورصده 

اد الرقابة على شرعية أعمال الإدارة إلى إسن: " بأنها (5)تعرف الرقابة القضائية في الفقه الإسلامي
   .(1)"السلطة القضائية، بحيث تتولى محكمة مختصة بحث شرعية العمل الإداري

                                                 
 .011ص  ،1189لبنان،  بيروت، دار المشرق، المنجد في اللغة والأعلام، -1

 . 31سورة النساء ، الآية  - 2
 . 18سورة القصص، الآية  - 3
 . 209، ص  1189، المنجد الأبجدي، الطبعة الثامنة، المؤسسة الوطنية للكتاب،  929 – 909ص  ،لسان العرب لابن المنظور - 4
 : إن الأصل الشرعي للرقابة على أعمال الإدارة عموما والسلطة التقديرية على وجه الخصوص يرجع في الإسلام إلى أساسين  - 5



 اتومن أهم هذه التعريف .ديد من الفقهاء الرقابة القضائيةما على المستوى القانوني، فلقد عرف العأ
 : نذكر

هي الرقابة التي تتولاها المحاكم على أعمال : "بأنهاالذي عرفها " ماجد راغب الحلو "تعريف الدكتور  
 وقد تتولاها المحاكم العادية، فتختص بالفصل في كافة أنواع المنازعات الإدارية منها وغير...الإدارة 

الإدارية، وهذا هو نظام القضاء الموحد، وقد يعهد بالرقابة على أعمال الإدارة إلى قضاء متخصص يقوم 
وهذا ما يعرف بنظام  عات الجنائية والمدينة والتجارية ومنازعات الأحوال الشخصية،بالفصل في المناز 
 . (2)" القضاء المزدوج

أن توكل مراقبة أعمال الإدارة إلى السلطة القضائية، والتحقق "  :فقد عرفها" نذير أوهاب"أما الأستاذ 
 .(3)"من مدى مراعاة الشروط التي تطلبها القانون

الرقابة القضائية التي تمارسها وتباشرها المحاكم : " بأنها " عمار عوابدي: "ولقد عرفها الدكتور
وعلى مختلف ( المحاكم العادية من مدينة أو تجارية  –المحاكم الإدارية )القضائية على اختلاف أنواعها

طة تحريك الدعوى والطعون ، وذلك عن طريق وبواس(نقضا  –استئنافا  –ابتدائيا ) درجاتها ومستوياتهـا 
دعوى التعويض أو المسؤولية، والدعاوى المختلفة ضد أعمال السلطات الإدارية غير المشروعة، مثل 

 .  (4)"المتعلقة بالعقود الإدارية 
رقابة قانونية في : الرقابة القضائية على أعمال الإدارة هي: " لعشب محفوظ فيعرفها بأنها ستاذالأ أما
جراءاتها ووسائلها وأهدافهاأساسها   . (5)"وا 

ن الرقابة القضائية على السلطة التقديرية تختص بها المحاكم ذات الطابع الإداري بعد إمن ثمة ف
استحداث نظام الازدواجية القضائية سواء كانت المحاكم الإدارية ومجلس الدولة، أو عن طريق وسائل قانونية 

                                                                                                                                                             

فأي تصرف يخالف أحكام الشرع يكون باطلا، و ليس له أية حجية على  .الشرع على الدوام موافقة لأحكام أنه يجب أن تكون قراراتها وتصرفاتها :أولا-
 .الإطلاق

لا يحل لهم أن يتصرفوا إلا لجلب :" فولي الأمر ومعاونيه كما يقول الإمام القرافي .لمصلحة العامةدائما في قراراتها ا ىأن الإدارة يجب أن تتوخ: والثاني-
سعيد الحكيم، الرقابة على أعمال الإدارة في الشريعة : أنظر في ذلك ".لولاة والأئمة معزولون عما لا يحقق المصلحة العامةمصلحة أو درء مفسدة، فا
 .921 ص ،1182دار الفكر العربي، الطبعة الثانية، الإسلامية والنظم القانونية،

ولا يجدون غضاضة في الامتثال لأحكام القضاء  .ء بالإضافة إلى رقابة الشعبالقضان يخضعون في أعمالهم لرقابة و الولاة والموظفو لقد كان الخلفاء  - 1
 ،نفسهالمرجع . خاصةوالموافقة لأحكام الشرع، لما كان عليه القضاء في الإسلام من الإجلال والاحترام ومكانة عظيمة في نفوس الناس عامة والخلفاء والولاة 

 .  616ص 
 . 93ص ، 2333 الإسكندرية، منشأة المعارف، الإداري،ماجد راغب الحلو، القضاء  - 2
 . 229، ص المرجع السابقنذير أوهاب،  - 3
الجزائر،  يوان المطبوعات الجامعية،لإدارة العامة في النظام القضائي الجزائري، الجزء الأول، داعمار عوابدي، عملية الرقابة القضائية على أعمال  - 4

 .  29، ص 1182
 . 128، ص 1119، الجزائر، يوان المطبوعات الجامعيةمحفوظ، المسؤولية في القانون الإداري، دلعشب  - 5



لا والرقابة القضائية ع. (1)مدعمة لها لى السلطة التقديرية للإدارة لا تنصب على السلطة التقديرية ذاتها، وا 
نما تتناول تعيين حدودها وظروف استعمالها   (2).ترتب على ذلك نقل لحرية التقدير من الإدارة إلى القاضي، وا 

تلك الظروف  فالقضاء لا يتعرض لتقدير الإدارة في ذاته، ولكن للظروف التي أحاطت به، فإذا ما تبين له أن
 .(3)لا يمكن معها إجراء تقدير سليم، تكون الإدارة قد خرجت عن التزام قانوني

 الفرع الثاني
 خصائص الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارية

برز بدقة يي ذال ،ةنطلاقا من التعريف السابق لعملية الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدار ا
فقد أدى بها ذلك إلي أن تمتاز بجملة  .المواطن وحقوقه من تعسف الإدارة الوسيلة كأداة لحمايةأهمية هذه 

من الخصائص التي تنفرد بها عن باقي أنواع الرقابة الأخرى، وبالتالي تجعلها مؤكدة وعادلة، ومن بين هذه 
 :الخصائص نجد

  شمول الرقابة القضائية: أولا
تد إلى سلطات الدولة كلها إذ تسري على السلطة التشريعية والسلطة يلاحظ أن الرقابة القضائية تم

فبالنسبة للسلطة التشريعية، نجد القضاء في كثير من الدول، له حق مراقبة . التنفيذية والسلطة القضائية ذاتها
 .دستورية القوانين للتأكد من مدى مطابقتها لأحكام الدستور، وهو بذلك يراقب عمل السلطة التشريعية

كما يكون من حق  .لعزليختص القضاء كذلك بنظر الطعون الانتخابية وقرارات إسقاط العضوية وا
وقد يعد  .القوانين عند تطبيقها أو تنفيذهاضرار التي تسببها بعض القضاء أحيانا الحكم بتعويض عن الأ

ورية لرقابة دستورية مثل إنشاء محكمة دست .إلى محكمة خاصة تنشأ لهذا الغرض ببعض أجزاء هذه الرقابة
 . (4)القوانين

بالنسبة للسلطة القضائية ذاتها، نجد أنها تراقب نفسها عن طريق الطعن في الأحكام وبطرق الطعن 
 . (5)العادية وغير العادية

                                                 
 .  29، ص  2336مذكرة ماجستير، جامعة عنابة، ياسين قوتال، الرقابة القضائية على القارات التأديبية في التشريع الجزائري، - 1
 . 268، ص 1129 مطبعة عاطف، لإدارية،محمد مصطفى حسين، السلطة التقديرية في القرارات ا - 2
وتتميز رقابة  .23ص  ،1111الطبعة السادسة، مطبعة جامعة عين شمس ، دراسة مقارنة، النظرية العامة للقرارات الإدارية، سليمان محمد الطماوي، - 3

ن رقابته تواجه الغاية إلا أ ،فرغم أن هذا العيب من عيوب القرار يفترض وجود السلطة التقديرية .بة القضاء لعيب الانحراف بالسلطةالسلطة التقديرية عن رقا
رقابة يمتد سلطان القاضي فيها إلى  .قديرية هي رقابة حدود هذه السلطةوهي جماع عناصر شخصية وموضوعية، في حين أن رقابة السلطة الت .من القرار

ص  المرجع السابق، محمد مصطفى حسين،: أنظر في ذلك. بما في ذلك ركن الغاية أو الهدف بناء على السلطة التقديرية الصادر الإداريجميع أركان القرار 
 .  200ص  ،المرجع السابقونذير أوهاب، . 021

 .  61و  68ص ، 2338الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، ثر القضاء الإداري على النشاط الإداري للدولة،أصلاح يوسف عبد العليم،  - 4
 . طرق الطعن العادية هي الاستئناف و المعارضة :" من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على  010تنص المادة  - 5

 ."طرق الطعن غير العادية هي اعتراض الغير الخارج عن الخصومة و التماس إعادة النظر و الطعن بالنقض     



وبالنسبة للسلطة التنفيذية، فإن القضاء يراقب تصرفاتها ويعمل على توجيهها نحو ضرورة احترام مبدأ 
 -بحكم عملهم-فنجد أن رجال السلطة التنفيذية  .حرياتهمذلك حماية لحقوق الأفراد و  فيعية، و و شر مال

مثل هذا الاحتكاك من شأنه أن يجعلهم  .(1)يحتكون بالجمهور أكثر من رجال السلطتين التشريعية والقضائية
ويلاحظ أيضا أن  .امرف بالعمل عن دائرة الصالح العيتأثرون أحيانا بالاعتبارات الشخصية المختلفة التي تنح

استخدامها حقوق عند  السلطة التنفيذية تتمتع بحكم وظيفتها بمجموعة من الامتيازات الخطيرة التي قد تهدد
وربما تلجأ الإدارة إلى ممارسة سلطتها التقديرية لمحاباة البعض أو لمحاربة البعض الآخر  .الأفراد وحرياتهم

 . (2)العامةأحيانا، و في الحالتين إضرار بالمصلحة 
 الاستقلال، الحياد والموضوعية: ثانيا

مركز قانوني يكون فيه القاضي بعيدا عن التحيز :" مبدأ الحياد كما يعرفه الدكتور بوبشير أمقران
  (3)"لفريق أو خصم على حساب أخر
أن يزن القاضي المصالح القانونية للخصوم :" ...  "عمار بوضياف"كما عرفه الأستاذ الدكتور

 . (4)"بالعدل، وأن يقف موقفا من الخصومة يجعله بعيدا عن مظنة الميل لأحد الأطراف
 من خلال هذه التعريفات، نجد أن مبدأ الحياد من المبادئ الأساسية المسلم بها في التقاضي، يكون

 . (5)بعيدا عن أي تحيز أو ميل إلى أحد الخصوم من خلاله القاضي مستقلا في حكمه
 أن حقوق الأفراد وحرياتهم لا يمكن ضمانها بصورة جدية إلا في ظل الرقابة القضائية،ينجم عن ذلك 

كما أن  .لفصل في المنازعات بكفاءة ونزاهةيتمكن من ا -نظرا لاستقلاله وحياده وتخصصه-لأن القضاء 
أعمال وظيفتها إلى حرص الإدارة على القيام ب –باعتبارها في يد جهة بعيدة عن الإدارة –هذه الرقابة تؤدي 
وحتى لا يكشف  .لغاء أو طلب التعويض عنهاعية، حتى لا تتعرض للطعن فيها بالإو شر مفي حدود مبدأ ال

 (6).القضاء انحرافها ويظهرها في وضع غير سليم يتنافى مع أهداف وظيفتها
مامه بصفة ينظر في الدعاوى المرفوعة أ الجزائري ن القضاء الفاصل في المادة الإداريةإتبعا لذلك، ف

فلا سلطان للإدارة في غالبية النظم القانونية على القضاء، خاصة وأن استقلال الجهاز القضائي  .(7)مستقلة
 . (1)من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 13صار اليوم يشكل حقا من حقوق الإنسان تكرس في المادة 

                                                 
 .  12دعوى الإلغاء، المرجع السابق، ص  ،عمار بوضياف - 1
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 .83، ص 1119الجزائر،  بعة الثانية،طال، يوان المطبوعات الجامعيةبو بشير محند أمقران، النظام القضائي الجزائري، د - 3
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 ( .حالات لرد القاضي  38) والإدارية 



  عية في الأصلو شر مالرقابة القضائية رقابة : ثالثا
دور القاضي من خلال رقابته هو فحص التصرف الإداري محل النزاع من حيث مطابقته  بمعنى أن

دون أن تمتد هذه الرقابة إلى بحث مدى ملاءمة هذا التصرف، حيث يبقى  .و عدم مطابقته للقواعد القانونيةأ
بمعنى أن الرقابة القضائية هي  .للإدارة بما لها من سلطة تقديريةتقدير هذه الملاءمة من المسائل المتروكة 

فيقف نشاطه عند حد التحقق من  .عية العمل الإداريو شر مرقابة قانونية يسلطها القضاء للتعرف على مدى 
عيتها أو عدمها، دون تجاوزها إلى وزن مناسبات القرار، وغير ذلك مما يدخل في نطاق الملاءمة و شر م

 . (2)حق من هذا البحثدود التي سيأتي شرحها في موضع لا في الحإلا .ة التقديرية التي تملكها الإدارةوالسلط
التصرف الإداري أو عية و شر مليس للقضاء في مجال ممارسته للرقابة على أعمال الإدارة سوى الحكم ب

  .التعويض عن الإضرار الناجمة عنه علاوة على .عيةو شر مومن ثم إلغائه لعدم ال ،الحكم ببطلانه
لا يجوز للقضاء التدخل في عمل الإدارة بأن يحل محلها في إصدار أي قرار أو أن يأمرها  ،تبعا لذلك

، إذ أن ممارسة الوظيفة الإدارية لا (3)لا أن يكرهها على شيء من ذلكو  .اء عمل معين أو بالامتناع عنهبأد
رارات بمقتضى وظيفتها الإدارية وبالتالي تظل للإدارة حريتها الكاملة في اتخاذ ما تراه من ق .تكون إلا للإدارة

 . (4)خاضعة في ذلك لرقابة القضاء إذا وقعت منه مخالفة للقانون
  وجوب المطالبة القضائية: رابعا

نما لالا إن الرقابة القضائية وعلى خلاف الرقابتين البرلمانية والإدارية، بد من  تتحرك من تلقاء نفسها وا 
إليها القاضي في ممارسته للرقابة على أعمال الإدارة  القضاء من ذوي الشأن، لكي سيتند رفع دعوى أمام

 . عيتها، نتيجة هذه الدعوىو شر مالتي تثير الشكوك حول 
على اعتبار أن الرقابة القضائية لا تتم إلا عن طريق المطالبة القضائية من طرف صاحب الحق الذي 

دون أن يسقط هذا من حقوق الإدارة في هذا المجال، لأن هذه  القانوني ى المساس بمركزهأدى عمل الإدارة إل
                                                                                                                                                             

ليس بالضرورة أن يكون القضاء الإداري مستقلا عن الإدارة لأن الاستقلال لن  فلا يمكن التسليم بما يقول به بعض الفقه الفرنسي على إطلاقه، بأنه  - 1
أما إذا   .جريئة على أعمالهاعلى فرض رقابة يكون في جميع الأحوال في صالح الأفراد، لأن القضاء الإداري في حالة استقلاله عن السلطة التنفيذية لن يقدم 

وذلك راجع إلى الجرأة التي تصطب  بها الرقابة القضائية في مجالات ومسائل معينة، يعتمد فيها  .ن رقابته ستكون أفضل و أنجعإكان القضاء قريبا من الإدارة ف
 ةآخذ امت لا تتجاوز المجالات والمسائل التي لا  تمثل أهمية خاصة،القضاء الإداري على علاقته القوية بالسلطة التنفيذية وتتقبلها هذه الأخيرة ببساطة، ماد

التبعية من الاحتفاظ للقضاء الإداري بمركز الخضوع و  1190وهذا ما فعلته الحكومة الفرنسية في تعديلات  .ن القاضي الإداري ليس غريبا عنهافي اعتبارها أ
وهذا ما تفعله مصر من اتجاه الحكومة فيها نحو ربط أعضاء القضاء الإداري " .ص من هذه التبعيةلديه نحو التخل وحرصها على مقاومة أي اتجاه ينشأ .لها

ولا يستقيم في العقل أن يكون ذلك لتحقيق  .بها، عن طريق ندبهم لوظائف في الجهاز التنفيذي إلى جانب عملهم القضائي مقابل مكافآت تصرف لهم
دار  صلاح يوسف عبد العليم، أثر القضاء الإداري على النشاط الإداري للدولة،: لمزيد من التفاصيل انظر ". الهاوتنشيط فاعلية الرقابة القضائية على أعم

 . 91و  93ص  ،2338الإسكندرية، الفكر الجامعي،
 .  039المرجع السابق، ص  سامي جمال الدين، القضاء الإداري، - 2
من  183الغرامة التهديدية على الإدارة لإرغامها على تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها في المادة  إن كان المشرع الجزائري قد استحدث آلية فرض و - 3

 . قانون الإجراءات المدينة و الإدارية 
 . 036، ص 2330الإسكندرية، منشأة المعارف، الرقابة على أعمال الإدارة،: القضاء الإداري ،سامي جمال الدين - 4



الأخيرة لها حق اتخاذ كل الأعمال التي تناسبها لدى تسييرها للمرافق العامة، و مع ذلك فهي غير مجبرة 
 . (1)على أن تقوم قانونا بالالتجاء إلى القضاء للدفاع ومحاولة الحصول على حقوقها من الأفراد

 الثاني المطلب
 موقف الفقه من الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة

قد كان لكل و  بين مؤيد ومعارض، للإدارةلقد انقسم الفقه بشأن الرقابة القضائية على السلطة التقديرية 
مدعمين ذلك  ،ذكره فيما يلي إليهذلك ما سنحاول التطرق و  ويدعم بها موقفه، إليهااتجاه حججه التي يستند 

 .بخصوص هذا الانقسام والاختلاف في الآراءبرأينا 
 الفرع الأول 

 الموقف المعارض للرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة
بسط  لقد امتنع مجلس الدولة الفرنسي تماما ولمدة طويلة عن بحث مسألة السلطة التقديرية للإدارة أو

، دون (2)بمقتضى هذه السلطة، معتبرا أنها مما يدخل في إطلاقات الإدارةرقابته على الأنشطة التي تباشر 
 . (3)أدنى رقابة عليها من القضاء

من  نه مماثل لمحكمة النقضأمنها اعتبار مجلس الدولة على  :في ذلك إلى عدة حجج الاستنادلقد تم 
قاض محكمة النقض أن يمتنع ومن ثم فقد كان على القاضي الإداري أسوة ب .حيث كونها محكمة قانون فقط

 .القانون عليها عن رقابة الوقائع التي استندت إليها الإدارة في قرارها، مكتفيا في هذا الشأن بإنزال حكم
ش صحة فلا يناق .حينما تبحث في الوقائع وتقديرها ومعنى ذلك أن مجلس الدولة كان يحترم سلطة الإدارة

اما كما يحترم قضاء النقض هذه السلطة لمحكمة أو لقاضي لا حتى وجودها المادي، تمهذه الوقائع و 
 . (4)الموضوع، فكلاهما إذن قاض قانون لا قاض وقائع

الجانب أما الحجة العملية التي استند إليها أنصار هذا الاتجاه، فتكمن في عجز القاضي عن رقابة 
حول موضوع  وتحرياتومهما قام بأبحاث  لأنه مهما وضع أمامه من معلومات. التقديري من نشاط الإدارة

                                                 
 .  811، ص  1111، ه، دار هوم، الطبعة الثانيةالتفسير في القانون الإداريدي، قضاء بعمار عوا - 1
 العدد التطور القضائي لمجلس الدولة الفرنسي في رقابة السلطة التقديرية للإدارة ومدى تأثر القاضي الإداري الجزائري بها،مجلة مجلس الدولة، زروق العربي، - 2

 .118ص ، 2339 الثامن،
البرلمانات "اكم التي كان يطلق عليها آنذاك تلك المح .ظر في أقضية الإدارةإدراك مجلس الدولة الفرنسي أنه وجد كبديل للمحاكم العادية للنإذ نتيجة  - 3

تدخلها  م نتيجةالتي منعت من مباشرة تلك المهمة لما كانت تتسم به من سمعة سيئة، سواء لدى المواطنين أو لدى رجال الثورة الفرنسية أنفسه، "القضائية 
بل ونتيجة وقوفها حجر عثرة في وجه أي إصلاح يراد إدخاله على الجهاز  .قلالها وحريتها في التصرفوالحد بالتالي من است .الدائم في أعمال الإدارة

يعيد للأذهان تلك الصورة  ة أننه ينتقص من امتيازاتها، فقد خشي أن يؤدي تدخله في أعمال الإدارة ومحاسبتها على كل كبيرة وصغير أوترى  .لإداريا
وذلك عن طريق امتناعه عن أية رقابة تؤدي إلى الانتقاص  .كسب ثقة الإدارة والقائمين عليهاالأمر الذي قد يعصف بوجوده، لذلك فقد فضل أن ي .السيئة

صلاح يوسف : انظر في ذلك . لك الأنشطة دون ملاءمتهاعية تو شر ممكتفيا في هذا الصدد بمراقبة  .واستقلاليتها فيما تباشر من أنشطة تقديرية من حريتها
   . 23و  20، ص 2338الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، عبد العليم ، أثر القضاء الإداري على النشاط الإداري للدولة،

التقديرية و موقف مجلس الدولة المصري منها،دار رمضان محمد بطيخ ، الاتجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي للحد من سلطة الإدارة  - 4
 . 32ص  ،1119النهضة العربية،



بحيث تنحصر  .ةالنزاع، فإنه يكون عادة بعيدا عن المكان الذي تتم فيه الوقائع التي تستلزم تدخل الإدار 
زمن على حدوث تلك  ينه يصدر حكمه عادة بعد مضأكما  .ماته في حدود الدعوى التي ينظرهامعلو 

إضافة إلى (1)لتي يتطلبها سير المرافق العامة بانتظام و اطرادإذ ليس من عادته سرعة التصرف ا .الوقائع
 . (2)عدم وجود الخبرة الكافية لديه لمواجهة الحالات التي تعرض للإدارة

الفقه يستند في تبريره لرفض  إناقهما القضاء الإداري الفرنسي، فبالإضافة إلى هاتين الحجتين اللتين س
تكمن الأولى في اعتبار الرقابة   :قديرية للإدارة إلى حجتين أساسيتينبسط القضاء لرقابته على السلطة الت

فتتمثل في  ،أما الحجة الثانية .دأ الفصل بين السلطاتعلى مب السلطة التقديرية للإدارة اعتداءالقضائية على 
وسنفصل الحديث  .(3)عية أعمال الإدارة دون تعديها إلى مجالات الملاءمةو شر مقصر الرقابة القضائية على 
 : عن كلتا الحجتين فيما يلي

 
 اعتماد مبدأ الفصل بين السلطات : أولا

 التقديرية للإدارة تمثل اعتداء لقد ذهب جانب من الفقه إلى القول بأن الرقابة القضائية على السلطة
ذلك أن القاضي في رقابته على سلطة الإدارة  .(4)على استقلالية الإدارة بمقتضى مبدأ الفصل بين السلطات

أنه في رقابته على هذا التقدير يقوم  ، أو(5)يقوم بإحلال تقديره الشخصي محل تقدير جهة الإدارة التقديرية

                                                 
فالقاضي ليس إداريا  .دارة العاملة عن الإدارة القاضيةوهذه الاعتبارات هي التي أدت إلى فصل الإ .22ص  صلاح يوسف عبد العليم، المرجع السابق، - 1
 . "يقضي و لا يدير " 
 . 28و  22ص  ،1198الطبعة الأولى، ئ القانون الإداري،محمد كامل ليله، مباد - 2
وقد جسد أفكاره هذه  .، صاحب المذهب الليبرالي"ديسي"ي ومن بينهم الفقيه الانجليز  .تماما وجود سلطة تقديرية للإدارةهناك بعض الفقهاء من أنكر  -3

على أن  .شرط عدم التدخل في حريات الآخرين يما يفعلونفتلك الفلسفة التي تعني ترك الأفراد أحرارا  .1886عام " فة الحرية  الاقتصاديةفلس"في كتابه
ت ولذلك كان طبيعيا أن يصرف تفكيره ويوجه اهتمامه إلى تأثير الدولة على الحريا. نظام والدفاع والعلاقات الخارجيةتقتصر وظائف الدولة على حفظ ال

ومن ثم  .اءة استخدامهاتلك السلطة التي يرجح إس ونتيجة لذلك فإنه لا محل في أي نظام سياسي عنده للسلطة التقديرية، .اصةالفردية وحماية الملكية الخ
فمشروعات  .رية هو أمر أثبت الواقع استحالتهللسلطة التقدي" دايسي"والواقع أن إنكار  .داد والاعتداء على حريات الأفرادتكون وسيلة للتحكم والاستب

لما  .عض تفصيلات تنفيذها لجهة الإدارةإذا لم تترك ب لا يمكنها أن تكون موضع التنفيذ بطريقة مرضية التي تضطلع بها الدولة، مة الاجتماعية في انجلتراالخد
عبد الجليل محمد :من التفاصيلأنظر لمزيد  .طالما أن هذه السلطة مقيدة بالمصلحة العامة ولا خشية على حريات الأفراد .لها من سابق الخبرة في ها المجال

 .و ما بعدها 61،ص 1181القاهرة، عالم الكتب، مبدأ المشروعية في النظام الإسلامي والأنظمة القانونية المعاصرة، علي،
 .211خليفة سالم الجهمي، الرقابة القضائية على التناسب، دار الجامعة الجديدة للنشر،الإسكندرية،ص  -4

 :« chevalier »: وفي ذلك يقول - 5
« Les juridictions administratives estiment n’avoir pas qualité pour prendre aux lieux et place 
des administrateurs les mesures que ceux-ci sont juridiquement obligés de prendre »  

  .123ص  ،، دون تاريخدار هومه دراسة مقارنة، القضائية الإدارية، بن صاولة شفيقة، إشكالية  تنفيذ الإدارة للقرارات: أنظر في ذلك



عية و شر موبذلك فإنه يخرج عن دوره كقاض  .يمارس أحد اختصاصاتهبإحلال نفسه محل رجل الإدارة و 
 . (1)ليصبح رئيسا أعلى للإدارة

ديرية مع مبدأ الفصل بين دفعا ببعض الفقه إلى القول بتعارض رقابة السلطة التق ناثمة اعتبار 
والتشكيك في قدرة القاضي على القيام  .والتي تفسره تفسيرا ضيقا هما النظرة الجامدة للمبدأ أولا، .السلطات

 .بهذه المهمة ثانيا
لإداري لا يستطيع أن يباشر رقابته على السلطة أن القاضي ا" فالين"في هذا الإطار يقول الأستاذ 

س من الوقائع الصحيحة التقديرية للإدارة ليحل تقديره بدلا من تقديرها، مادام تقدير الإدارة ينهض على أسا
لا فإنه يخرج عن حدود اختصاصاته ليصبح رئيسا أعلى للإدارةو  .المبررة  (2).ا 

على السلطة التقديرية للإدارة، يدخل في مجال التقدير مفاد ذلك أن القاضي الإداري بفرضه لرقابته 
 .مما يخل بمبدأ الفصل بين السلطات .ذه المثابة على اختصاصات الإدارةالإداري ويعتدي به

، الذي يقرر (4)"السيد محمد إبراهيم"، من ذلك الأستاذ (3)يسير جانب من الفقه المصري في هذا الاتجاه
فصل بين الهيئات الإدارية والقضائية، ليس للقضاء إلا الرقابة القانونية على نطاق تطبيق مبدأ ال في:" أنه

أعمال الإدارة، و لذلك فإنه لا يمد رقابته إلا في الحدود القانونية، أي في حدود التأكد من أن القرار قد قام 
و ليس له أن على عناصره القانونية، ومنها أن يكون محققا لأغراضه و للمصالح التي عينها القانون 

يتطرق إلى بحث درجة تحقق هذه المصالح، إذ أن ذلك مما يخرج عن نطاق مسؤولية الإدارة القانونية، 
 ".التي تخضع لرقابة القضاء، ويدخل في نطاق مسؤوليتها الإدارية والسياسية

وهكذا يخلص هذا الاتجاه الفقهي إلى أن فرض القضاء الإداري رقابته على التناسب فيه اعتداء على 
 (5).الأمر الذي يشكل إخلالا بمبدأ الإخلال بين الهيئات الإدارية و القضائية .الإدارةاختصاصات 

                                                 
. 192ص  ،1112للأشغال التربوية،  محمد تقيه، مبدأ المشروعية ورقابة القضاء على الأعمال الإدارية، ملتقى قضاة الغرف الإدارية، الديوان الوطني -1

تتمثل أساسا في الاختيار في نطاق مجموعة القرارات التي يمكن اتخاذها قانونا، ذلك القرار الذي يتفق إن عملية الإدارة : " حين قال " فالين " وهذا ما أيده 
تخدم الصالح العام  أكثر من غيره مع احتياجات الصالح العام، وإذا سمح القاضي لنفسه بمراجعة الإدارة في تقديرها هذا وإلغاء القرارات التي يقدر أنها لا

 قروف جمال، الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري،: انظر في ذلك". في هذا الغرض لا يصبح قاضيا، وإنما رئيسا أعلى للإدارة بدرجة كافية، فإنه
 :نقلا عن  230، ص 2339كلية الحقوق، مذكرة ماجستير،جامعة عنابة،

Waline,Etendue et limite du contrôle du juge administratif,G.E,1956,p 27 - 
 .211، ص المرجع السابقخليفة سالم الجهمي،  -2
، 1121أنظر رسالته، فكرة السبب في القرار الإداري و دعوى الإلغاء، دار النهضة العربية، القاهرة،  .د الدكتور محمد حسنين عبد العالمن هؤلاء نج -3

 .21ص 
 .226، ص 1190الإسكندرية،، مطابع جريدة السفير  الطبعة الأولى، السيد محمد إبراهيم، رقابة القضاء الإداري على الوقائع في دعاوى الإلغاء، -4
سكيو وطبقته ونتييشير إلى و جود خلط في الفقه بين مبدأ الفصل بين السلطات الذي ابتدعه م" السيد محمد إبراهيم"تجدر الإشارة إلى أن الدكتور  -5

وذهب البعض إلى محاولة التوفيق بين المبدأين  .قد ظهر قبل قيام الثورة الفرنسيةوبين مبدأ الفصل بين الهيئات الإدارية والقضائية الذي كان  .الثورة الفرنسية
بين المبدأين في الأهداف رغم التناقض  .طبيقهتفسير فرنسي له أو طريقة لتبالقول أن مبدأ الفصل بين الهيئات أثر خاص لمبدأ الفصل بين السلطات، أو 

منعا للاستبداد  ،فمبدأ الفصل بين السلطات مبدأ سياسي هدفه عدم تركيز سلطات الدولة في يد واحدة وتوزيعها على هيئات منفصلة ومستقلة .والآثار



ل أخذ به وكيف نشأ وكيف طبق في الواقع ؟ وه هذا المبدأ، تبعا لذلك يطرح التساؤل عن فحوى
 : ذكره كل هذا الأسئلة سنحاول الإجابة عليها فيما يلي .المؤسس الدستوري الجزائري ؟

 (1)اتمفهوم مبدأ الفصل بين السلط -1 
لا يقصد بفصل السلطات أن تستقل كل هيئة أو سلطة عن الأخرى تمام الاستقلال بحيث تكون كل 

عدم تركيز صلاحيات وسلطات الدولة في يد : " لكن المقصود بهذا المبدأ هو .(2)زل عن الأخرىمعمنها ب
واحدة، بل توزيعها على هيئات وسلطات منفصلـــة و متساوية، بحيث لا يمنع هذا التوزيع و الانفصال من 

 .(3)"قيام تعاون و رقابة من السلطات على بعضها البعض
روح "هفي كتاب" مونتيسكيو" سب إلى الفيلسوف الفرنسييقترن وين" مبدأ الفصل بين السلطات" إذا كان

، على أن توزع تلك (4)على اعتبار أن هذا المبدأ سيضمن ممارسة واحترام الحقوق والحريات الفردية ."القوانين
سلطة تشريعية تكون بيد الشعب أو ممثليه، سلطة تنفيذية بيد ملك قوي، وسلطة : السلطات بين ثلاث هيئات

                                                                                                                                                             

وتبعا لذلك، إذا   .زعات المتعلقة بالهيئات الإداريةالفصل بين الهيئات الإدارية والقضائية فيقوم على عزل الهيئات القضائية عن نظر المنا أأما مبد .والتحكم
 السلطات كما أن مبدأ الفصل بين  .كان مبدأ الفصل بين السلطات يحمي الفرد من تعسف الدولة، فإن الفصل بين الهيئات يحمي الإدارة من رقابة القضاء

ومما  .بين الهيئات الإدارية والقضائية وهي الوظيفة القضائية .الهيئات، فيقسم الوظيفة الواحدة أما مبدأ الفصل بين .م وظائف الدولة بين سلطات متعددةيقس
مبدأ وحدة السلطة، وفي وقت لم يكن قد تألق  أنه في فرنسا عرف مبدأ الفصل بين الهيئات في النظام الملكي الذي قام على ،يؤكد عدم الارتباط بين المبدأين

وعلى العكس تماما في انجلترا والولايات المتحدة، حيث ينكرون مبدأ الفصل بين الهيئات رغم قيام النظام الدستوري على  .الفصل بين السلطات أفيه مبد
الفصل بين الهيئات القضائية  أخ ولا القانون المعاصر يؤكد أن مبدبأنه لا التاري" فديل"ويدلل على ذلك بما قاله الأستاذ . أساس الفصل بين السلطات

الفصل بين الهيئات  أالسيد محمد إبراهيم، مبد: المرجع السابق، نقلا عن ،خليفة سالم الجهمي :أنظر .والإدارية كان مرتبطا بمبدأ الفصل بين السلطات
 .1123ادية، الإسكندرية، الإدارية والقضائية، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتص

بالفصل  تجدر الإشارة إلى أن الفكر الإسلامي الحديث يؤكد على أن مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الإسلامي يقوم و ينفرد على سائر الأنظمة -1
أولى  –لى اوهي الله  سبحانه و تع -التشريعية وهذا لم يصل إليه أي نظام دستوري حديث، إذ تعد السلطة . ريعية وباقي السلطاتالتام بين السلطة التش

وفي حدود التشريع  وما يضعه أولي الأمر أو الحكام إنما هو للتنفيذ والكشف لا غير .فصلة تماما عن القائمين بالتنفيذمن –السلطات وأهمها في الإسلام 
أما عن  .باقي المجتهدين جتهاد مت استوفي شروطه مثله مثلان له حق الاإذ لا يملك الخليفة حق التشريع لوصفه رئيس السلطة التنفيذية، وإن ك .الإلهي

إذ غالبا ما نجد وفي مختلف مراحل الدولة . السلطة القضائية، فإنها في نظر فقهاء الشريعية الإسلامية لم تكن مستقلة بذاتها، بل كانت تابعة للسلطة التنفيذية
إلا أن هذا الإدماج العضوي للقضاء لم يكن أبدا ... لقضاء أعمالا تنفيذية أخرى كقيادة الجيوش والحسبة الإسلامية القضاة يمارسون إلى جانب وظيفة ا

 -وأساس ذلك هو خضوعهم .لا نظير لهما في الدول المعاصرة مؤثرا على ممارسة وظيفتهم كقضاة، لما كانوا يتمتعون به من استقلالية في الممارسة وإخلاص
قزو محمد أكلي، : انظر في ذلك . وتقيدهم بأحكام الشريعية الإسلامية .المساءلة كباقي أفراد المجتمعللمسؤولية و  -قدم المساواة إلى جانب الخليفة وعلى

 . 182، ص  2330دروس في الفقه الدستوري والنظم السياسية، دراسة مقارنة، دار الخلدونية، الجزائر،
 . 101، ص  2336الاستثنائية في الجزائر ، جامعة الجزائر ، سحنين أحمد، الحريات العامة في ظل الظروف  - 2
، 2336، بسكرة مجلة الاجتهاد القضائي،العدد الثاني، ،1119تطبيقات مبدأ الفصل بين السلطات في ظل دستور  حاحا عبد العالي ويعيش أمال، - 3
   . 269ص 
فتجمع السلطات في يد واحدة يؤدي إلى الاستبداد  .من السلطة المطلقة للملوك أن مبدأ الفصل بين السلطات وسيلة للتخلص" مونتيسكيو " يرى  - 4

وللحد  .توجد إلا في الحكومات المعتدلة لأن الإنسان يتمادى في استخدام حقه وسلطته وأن الحرية لا .يالة  إلى حب السيطرة والاستبدادلأن طبيعة البشر م
وعليه لا قيمة للقوانين إذا  .-السلطة توقف السلطة –كن أن يتحقق ذلك إلا بوجود سلطة مقابلة لها ولا يم .ذلك وجب وضع قيود على تلك السلطةمن 

: انظر في ذلك. لم تكن السلطات موزعة بين هيئات مختلفة تعمل من أجل تحقيق المصلحة العامة، توقف كل منها الأخرى عند الاعتداء على اختصاصاتها
 .222، بسكرة ، ص 39لة الاجتهاد القضائي، العدد لفصل بين السلطات في الدساتير الجزائرية، مجفريد علواش ونبيل قرقور، مبدأ ا



إلا أن مبدأ الفصل بين السلطات يجد أصله في الفلسفة الإغريقية، فقد  .(1)إلى هيئة مستقلة قضائية تسند
نتقل إلى الميدان وا ."روسو"و" مونتيسكيو"و" جون لوك"وتلقفه  ."أرسطو"و" أفلاطون"ظهر على لسان 

 .(2)ثر الثورتين الفرنسية والأمريكيةإالتطبيقي على 
  (3)الجزائري السلطات في الدستورتطبيقات مبدأ الفصل بين  -2

                                                 
فقد كان متيقنا أنه مهما كانت شدة الفصل فإن هذه السلطات  .طالبة بالفصل المطلق بين السلطاتلم يذهب إلى الم" مونتيسكيو " الملاحظ أن  - 1

 .108المرجع السابق، ص  سحنين أحمد، :انظر في ذلك. لأن الفصل التام مستحيل في عالم الواقع مضطرة للتعاون والتضامن والعمل بطريقة منسقة،
يمون على دفة الحكم وفقا أعضاء يه 13مجلس السيادة المكون من : أولا  توزيع السلطة بين عدة هيئات هي" القوانين" في كتابه " أفلاطون " يرى  - 2

لمنازعات هيئة لحل ا: رابعا .مجلس شيوخ منتخب مهمته التشريع: ثالثا .شراف على التطبيق السليم للدستورجمعية تضم الحكماء مهمتها الإ: ثانيا  .للدستور
هيئات تمثيلية وتعليمية لإدارة : سادسا وأخيرا .الحفاظ على الأمن وسلامة التراب وأخرى للجيش مهمتهاهيئات البوليس : خامسا. التي تقوم بين الأفراد

وهي التي يقوم بها  :وظيفة الأمرو  .وهي من اختصاص الجمعية العامة :وظيفة المداولة: أما أرسطو، فقد لاحظ ضرورة وجود ثلاث وظائف. مرافق الدولة
تجنبا لكل  ويرى أنه من الأحسن للنظام السياسي توزيع السلطة بين هيئات مختلفة للتعاون مع بعضها البعض .تقوم بها المحاكم فة القضاء التيووظي .الحكام
 وقد وضعه في ."التجربة في حكومة مدنية " فيعتبر أول فقيه عبر عن مبدأ الفصل بين السلطات بنظريات عامة في كتابة المشهور ،"جون لوك " أما . استبداد

تنفيذ : المهمة التنفيذية( 2)وهي سن القوانين ، : المهمة التشريعية( 1:  )، وقسم سلطات الدولة إلى أربع  مهمات1988أعقاب الثورة البريطانية عام 
. علاقات مع الدول الأخرىوخصائصها إعلان الحرب وإقرار السلم وعقد المعاهدات والقيام بجميع ال: المهمة الاتحادية( 0)القوانين والمحافظة على الأمن، 

، فيرى أن الفصل بين السلطتين التشريعية "جون جاك روسو"أما . وهي السلطة التي تتولى خصائص الملوك وحقوقهم وامتيازاتهم كافة: مهمة التاج( 9)
كما أنه لا يقر فكرة تساوي السلطات في ممارسة   .في كونه يعتبر السلطة القضائية جزءا من السلطة التنفيذية "مونتسيكيو"والتنفيذية أمر ضروري لكنه يخالف 

عبد العالي حاجا وأمال يعيش، المقال السابق،  وما بعدها، 229ص  علواش فريد ونبيل قرقور،المقال السابق،: لمزيد من  التفاصيل أنظر. السيادة واستقلالها
 ،، الطبعة الثالثة"و تطبيقات عنهاأسس الأنظمة السياسية " رق ممارسة السلطة وسعيد بوشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة ، ط.  266ص 
 .196،ص 1111الجزائر ،  ،ديوان المطبوعات الجامعية، 2 زءالج
المواد ) يذية،السلطة التنف(28إلى  22المواد ) السلطة التشريعية : وذلك على النحو التالي .ظاهريا بمبدأ الفصل بين السلطات يأخذ 1190دستور إن  -0

إذ آمن واضعو الدستور الجزائري لسنة  .حقيقة الأمر لم يعتمد مبدأ الفصلإلا أنه في (. 92إلى  93المواد من )السلطة القضائية ،(61إلى  01من 
نظام "وتأسيسا على ذلك تحول  ."عب صاحب السيادة والحزب الواحد لاضمان للاستقرار إلا بالنظام القائم على قاعدة تغلب الش"بفكرة مفادها  1190

وبناء على ذلك قام النظام الدستوري على أساس عدم الفصل بين السلطات، لكون  .إلى مبدأ دستوري"  ستفتاء الشعبيالا"عن طريق " الحزب الواحد
رات التي عرفتها الجزائر في تلك المرحلة كما أن الأحداث والتطو   .ينظر فيه تجزئة للسيادة الوطنية حيث .المؤسس الدستوري آنذاك ينفر من ذلك الفصل

الحكومة، وهو الأمين فهو في ذات الوقت رئيس  .جعلت نظام الحكم يقوم على أساس تركيز السلطات، حيث أصبحت سلطات رئيس الجمهورية واسعة
 ،1129لنسبة لدستور أما با.  02السابق، ص سعيد بوشعير، المرجع ال: انظر في ذلك.وعليه أصبح يجسد وحدة القيادة للحزب والدولة  .العام للحزب

الوظيفة التنفيذية و (  130إلى  19المواد من )تنظيمها كلا من الوظيفة السياسية و ذلك بتضمين بابه الثاني السلطة فقد عمق من فكرة وحدة السلطة، و 
فقد كان النظام  .( 182إلى  199لمواد من ا)لقضائية والوظيفة ا(  190إلى  129المواد من ) والوظيفة التشريعية (  126إلى  139المواد من )

وهي فكرة لا ينتج عنها فصل السلطات، بل  .وظيفي للسلطة في ظل وحدة القيادةيقوم على فكرة التقسيم ال 1129الدستوري الجزائري في ظل دستور 
بين المركزية واللامركزية بمفهوم القانون الإداري، ولكن ذلك لا يفقد  والمزج .ظيمها وتوزيعها بين أجهزة مختلفةتساعد على عدم تفتت السلطات وتمكن من تن

كلما ارتأى ذلك ضروريا، وحت إن لم يحل محلها  رئيس الجمهورية بوصفه المؤسسة الأساسية في النظام صلاحيات الحلول محل المؤسسات الأخرى في الدولة
رئيس " بورايو محمد ،: لمزيد من التفاصيل انظر في ذلك . فبدونه تكون غير قادرة على أداء مهامها .هاز المكمل لها في أداء وظيفتهامباشرة فإنه يبقى الج

، رسالة ماجستير ، 1129خلال الدستور الجزائري لسنة ، دراسة تحليلية لاختصاصات رئيس الجمهورية من "1129نوفمبر  22الجمهورية في دستور  
 .    93، ص 1181جامعة الجزائر ، 



التعددية الحزبية بعد الإعلان عن نهاية سيطرة الحزب  1119المعدل سنة  1181لقد أقر دستور 
ع كلا " تنظيم السلطات "حيث تضمن في بابه الثاني تحت عنوان  .ادة توزيع وظائف الدولة المختلفةالواحد وا 

السلطة و (  128إلى  12لمواد من ا) والسلطة التشريعية  (11إلى  92المواد من ) من السلطة التنفيذية
 . على أن السلطة القضائية مستقلة 121، وأكدت المادة ( 198إلى  121المواد من ) القضائية 

 -ورغم عدم نصه صراحة على مبدأ الفصل – 1181الملاحظ أن المؤسس الدستوري في ظل دستور 
أي اتخذ موقع وسط بين النظام الرئاسي  .ه فصلا مرنالكنه جعل يأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات،

بحيث لا يمكن لأي  .العلاقة بينها بالتعاون والتنسيقتتميز  ، بإحداث هيئات مستقلة ومتوازنة(1)والبرلماني
وتخصيصه " السلطات" منها أن تؤدي مهمتها إلا إذا تعاونت مع السلطة الأخرى، وكذلك لاستعمال مصطلح 

 .  (2)فصلا مستقلا لكل سلطة منها
على الرغم من الأحداث المؤلمة والمتسارعة التي شهدتها الجزائر خلال الفترة الانتقالية الممتدة ما بين 

ي ظل التعديل إلا أن ما تجدر الإشارة إليه أنه بالنسبة لمبدأ الفصل بين السلطات ف .(3)1119و  1112
نجد أن المؤسس الدستوري ظل وفيا للمبدأ التي اعتنقه، حيث تضمن في بابه الثاني  .1119الدستوري لسنة 

المواد )التشريعية السلطة و (  12إلى  23المواد من )نفيذية كلا من السلطة الت" تنظيم السلطات " تحت عنوان
منه على استقلال  108وأكد في المادة . ( 168إلى  108المواد من )قضائية والسلطة ال( 102إلى  18من 

 .    السلطة القضائية صراحة 
 32موقف المجلس الدستوري حين اخطر لرقابة دستورية المادة  ما يؤكد على استمرار هذا المنحى،

ائي المصادق عليه من قبل المجلس الوطني الانتقالي بتاريخ من الأمر المتعلق بالتقسيم القض
اعتبار المؤسس الدستوري باعتماده مبدأ الفصل بين السلطات كمبدأ :"، حيث أعلن على(4)9/1/1112

                                                 
 . 111،  118، ص  2332، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر ، 1119و  1112مولاي أسماء، التشريع في ظل الفترة الانتقالية الواقعة بين  - 1
يمكن كذلك أن نستشف أخذ المؤسس الدستوري الجزائري بمبدأ الفصل بين السلطات، من خلال موقف المجلس الدستوري، حيث أنه حين اخطر من  - 2

  :  ابة دستورية القانون المتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني و القانون الأساسي للنائب أكد على ما يلي أجل رق
 . نظرا لكون محرر الدستور أقام مبدأ الفصل بين السلطات، باعتباره عنصرا أساسيا في تنظيم السلطات العمومية  -"
. د . م . ق . ر  – 1رأي رقم : انظر في ذلك". أن كل سلطة لها صلاحية تنظيم عملها الداخلي و ضبطه  و نظرا لكون مثل هذا الاختيار يترتب عليه -
 .  1181،  02، الجريدة الرسمية ، عدد  28/8/1181 –

تمتع بصلاحيات أوسع جعلت السلطة التنفيذية ت( ابي خالخاصة بعد وقف المسار الانت) لقد عرفت الجزائر خلال هذه المرحلة جملة من الأحداث  - 3
 .رية والمالكة لصفة أعمال السيادةباعتبارها الحاملة لخاصية السلطة التقدي ،بحيث تم تركيز السلطة بيد السلطة التنفيذية .وأشمل في كل مجالات عمل الدولة

خاصة وأن السلطة التنفيذية تجاوزت حدودها من التنفيذ إلى  .الأمر الذي يتعارض مع أحد المبادئ الدستورية الجوهرية ألا وهو مبدأ الفصل بين السلطات
 يدة التيالتشريع، إضافة إلى الاختصاص الأصلي لها، مبررة ذلك بضرورة السرعة في العمل وضرورة التخفيف من الأضرار الناجمة عن هذه الحالة الجد

مولاي أسماء ، التشريع في ظل : انظر في ذلك  .ومبدأ الفصل بين السلطات وإن كان ذلك مخالفا للنصوص القانونية ،تستهدف الدولة أو أحد مؤسساتها
 .123و  111، ص  2332 ،، مذكرة ماجستير ، الجزائر 1119 – 1112الفترة الانتقالية الواقعة بين 
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أساسي لتنظيم السلطات العمومية، قد عمد إلى تحديد اختصاص كل منها، و التي لا يمكن أن تمارسه إلا 
  (1)"...الكيفيات التي حددها لها الدستور صراحة في المجالات  وفق 

عليه نخلص من خلال عرضنا للمحة موجزة عن مبدأ الفصل بين السلطات اعتناق المؤسس الدستوري 
وذلك ما جعل هذا المبدأ حائلا دون  .-(2)على الأقل من الناحية الشكلية والنظرية –الجزائري لهذا المبدأ 

كما لا  .عنصر الملاءمة في الأعمال الإداريةفي الرقابة على  الإداريةادة ولوج القاضي الفاصل في الم
وذلك ما جعل السلطة القضائية عاجزة عن رقابة أعمال  .الحلول محلهايستطيع القاضي أن يمارس سلطة 

إذ تقف  .الحكومة على أكمل وجه، طالما أن المشرع لم يمنحها الكثير من الآليات لمراقبة عمل الإدارة العامة
ما لمبدأ الفصل  في كثير من الأحيان قاصرة عن مراقبة الأعمال الإدارية إما استنادا لنظرية أعمال السيادة وا 

 . بين السلطات 
 
  (3)عية دون الملاءمةو شر ماقتصار الرقابة القضائية على ال: ثانيا 

الإدارة تخضع في ممارسته  نإلذلك ف .عية ارتباط وثيقاو شر ميرتبط الاختصاص المقيد للإدارة بفكرة ال
عاة الشروط التي للرقابة القضائية، حيث أن مضمون الرقابة على أعمال الإدارة هو التحقق من مدى مرا

لى اعتبار ع"ة المخالفة لما نص عليه القانونويكون للقضاء بالتالي أن يبطل أعمال الإدار  .يتطلبها القانون
 . (4)"ة المقيدة لرقابة القضاء من جانب الشرعية أن الأعمال الإدارية تخضع في مجال السلط

                                                 
دستورية المادة الثانية من الأمر المتعلق بالتقسيم القضائي المصادق عليه من المجلس الوطني حول  11/2/1112م د ، مؤرخ في  –، رأ  9رأي رقم  - 1

    . 9/1/1112الانتقالي بتاريخ 
 1119تطبيقات مبدأ الفصل بين السلطات في ظل دستور "في مقال لهما تحت عنوان " أمال يعيش"و " ا حعبد العالي حا" يذهب الأستاذان  يثح - 2
فهناك  ."مونتيسكيو"دم تركيز السلطة مثلما نادى به عإلى أن تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات في الجزائر كان شكليا لعدم احترامه للتوازن والتعاون و  ،"

تشريع أو القضاء أو ر بالتفاوت كبير في السلطات لاستئثار السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية بكافة الصلاحيات والسلطات، سواء تعلق الأم
لمزيد من التفاصيل حول الموضوع  .نه نظام رئاسيأوهذا ما أدى ببعض الفقه الدستوري إلى تكييف النظام السياسي الجزائري بناء على ما سبق على  .التنفيذ
العدد الرابع ،جامعة محمد  ،جتهاد القضائي، مجلة الا1119تطبيقات مبدأ الفصل بين السلطات في ظل دستور  عبد العالي ويعيش أمال تمام، احاح: انظر

 .  222ص  خيضر، بسكرة،
صدر  نجد بأن الفقه الإسلامي يؤيد هذا الموقف، إذ ليس لقاضي المظالم أن يبحث ملاءمة التصرف الذي اتخذته الإدارة في شأن من الشؤون طالما - 3

وذلك لأن القرار الإداري الصادر من أي سلطة كانت له حجية إذا صدر وفق أصوله الشرعية فإنه يصبح  .موافقا لأحكام الشرع ومتوخيا المصلحة العامة
للأمور التي  وذلك بالنسبة .واجب النفاذ بالنسبة للواقعة التي صدر فيها، بحيث لا يجوز لمن أصدره أن يرجع عنه ولا لغيره أن ينقضه ولو كان مخالفا لمذهبه

فالرئيس الإداري ليس له أن ينقض من تصرفات مرؤوسيه ما أبرمه أحدهم باجتهاده مادام موافقا لأحكام الشرع ومتوخيا المصلحة  .يجوز فيها الاجتهاد
ا صلحة وبمومن ثم تقصر الرقابة القضائية أن تميد إلى هذا الحد من تصرفات الإدارة تاركة مجالا رحبا للإدارة تتصرف على حسب ما تمليه عليها الم .العامة

 1912نذير أوهاب، السلطة التقديرية للإدارة، دراسة مقارنة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سنة : أنظر في ذلك. يوافق أحكام الشريعة وروحها
 .  209ص  ،هجرية

 القاضي الإداري في المنازعات الإدارية، مزياني فريدة، سلطات القاضي الإداري في رقابة سبب القرار الإداري، الملتقى الوطني الأول حول سلطات - 4
 . 38، ص 2311جامعة قالمة،



أن القانون عندما يخول الإدارة سلطة تقديرية،  إذ .(1)أما السلطة التقديرية، فإنها ترتبط بفكرة الملاءمة
 .تخضع كقاعدة عامة لرقابة القضاء هي في هذه الحالة لاها حرية تقدير ملاءمة أعمالها، و فإنه بذلك يترك ل

 . (2)عية دون الملاءمةو شر مة هو قاضي اليعلى أساس أن القاضي الفاصل في المادة الإدار 
 عيةو شر متقوم هذه النظرية على فكرة مؤداها أنه يتعين على القاضي الإداري أن يقول كلمته في 

وعلى ينبغي أن تحجز الملاءمة للسلطة التقديرية للإدارة  إذ .مةءأعمال الإدارة دون التعرض للملا 
 . (3)ولا يجوز له أن يعتدي على مجالها .رمن حرية الاختيا أن يحترم هذا القدر القاضي

ف من عمل كل الذي يبرر ذلك باختلاف الهد" ميشو " من أنصار هذا الاتجاه نجد الفقيه الفرنسي 
... حينما يحكم فالإدارة حينما تتصرف يكون هدفها المصلحة العامة، أما القاضي "  .من الإدارة و القاضي

  (4)"فيتعين عليه أن يضع نصب عينيه مصلحة العدالة وحدها، التي تتمثل في تطبيق القاعدة القانونية
إلى أن القاضي ملزم باحترام السلطة التقديرية للإدارة، ليس فقط لصالح " بونار" كما يذهب الفقيه      

  (5).العدالة، و لكن أيضا لصالح العمل الإداري
الأمر الذي تفرضه رقابة  –من ناحية العدالة، نجد أن ممارسة القاضي لسلطة إدارية واسعة 

هما العاملان اللذان يميزان وجدان و  .الحياد في تطبيق القانونسيفقده بالتدرج ملكة التجرد و  –الملاءمة
للوقائع على أساس أنه لا  لذلك نجد العديد من القضاة الجزائريين يتجنبون مراقبة تقدير الإدارة .(6)القاضي

   (7).ملاءمة يوجود لقاض
رة العاملة في تقديرها أما عن صالح العمل الإداري، فإنه ينبغي للقاضي ألا يتدخل في مجالات الإدا

الذي يحدد مسؤوليتها، لأنه لا يعلم كافة الظروف  نها تخضع في ذلك لرقابة البرلمانإذ أ .مة قراراتهاءلملا
                                                 

 . 38المقال نفسه، ص  - 1
نشاط القضاء الإداري في وزنه للقرارات الإدارية ينفي أن يقف عند حد : " إلى أن  6/11/1166: وفي ذلك ذهبت المحكمة الإدارية في قرار لها ب - 2

فلا يجاوزها إلى وزن مناسبات القرار وغير ذلك مما يدخل في نطاق الملاءمة التقديرية التي تملكها الإدارة بغير  .الرقابة القانونيةعدمها في نطاق المشروعية أو 
وهو ذات  .222، ص 2333،، الإسكندريةدار الفكر الجامعي ، القرار الإداري،محمد فؤاد عبد الباسط: ر في ذلك نظأ. "معقب عليها من القضاء 

مت كان من المقرر قانونا أنه يجوز للإدارة رفض تسليم جواز : " و مما جاء فيه  .في إحدى قراراتها ه الذي كرسته الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في الجزائرالتوج
باب رفضها دون أن يكون تقريرها أو رفض تمديد أجله مت رأت أن التنقل إلى الخارج من شأنه أن يمس بالنظام العام دون أن تكون ملزمة بتوضيح أس سفر

،المجلة القضائية الصادرة عن المحكمة العليا، العدد  21/12/1189: المؤرخ ب 209223قرار رقم : أنظر".هذا قابل للمناقشة أمام قاض تجاوز السلطة 
 .222، ص  1181الرابع ، قسم الوثائق ، سنة 

إذ لا تملك المحكمة أن تنصب نفسها مكان الإدارة في تقدير ملاءمة إجراء أو عدم إجراء :"... ولهاوهو ما تؤكده المحكمة الإدارية العليا في مصر بق - 3
وني، دور القضاء في يسبحسن السيد : انظر... " الأحوال وهي ملاءمة تستقل جهة الإدارة بالترخيص في تقديرها بحسب ظروف  الترقية في تاريخ معين،

 .090ص  بدون تاريخ، القاهرة، عالم الكتب، ة مقارنة للنظم القضائية في مصر و فرنسا والجزائر،دراسة تطبيقي: المنازعة الإدارية
 . 29ص ، 2338الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، صلاح يوسف عبد العليم، أثر القضاء الإداري على النشاط الإداري للدولة،: انظر - 4
 .26ص  المرجع نفسه، - 5
 .26ص  المرجع نفسه، - 6
 .83ص  ،2336مذكرة ماجستير، جامعة عنابة، ارات التأديبية في التشريع الجزائري،ر الرقابة القضائية على الق ياسين قوتال، -7



بالتالي فهو لا يستطيع بسبب موقفه و  .أوراق الدعوى المطروحة أمامه قرار الإدارة إلا من خلالالفعلية وراء 
  (1).أن يقول كلمته فيها إذا كان إجراء مناسبا أم لا

إلى أن القضاء الإداري لا يزال في هذا " سليمان محمد الطماوي" في نفس السياق ذهب الدكتور
ملاءمة القرار الإداري في مثل هذه الحالات هي شرط من " لأن  .عية لا ملاءمةو شر مالخصوص قضاء 

  (2)".شروط صحته
و ينجم عن ذلك أن تخضع سلطة الإدارة " ... الذي يرى بأنه " هأنور طلب"يسانده في ذلك الدكتور و 

 التقديرية لمبدأ الشرعية، ويقوم القضاء الإداري بمهمة التحقق من مدى مشروعية القرارات التي صدرت
استنادا إليها من حيث مطابقتها أو عدم مطابقتها للغاية المنشودة في التشريع دون التعرض إلى فحص 
ملاءمة هذه الأعمال، إذ لا يدخل في ولايته سلطة التعقيب على عنصر الملاءمة، فهذه تدخل في نطاق 

 (3)" عليها فيها حرية الهيئات العامة في التحرك للقيام بالأعباء الموكولة لها، التي لا معقب
لحسين بن شيخ "الأستاذ أما عن موقف الفقه الجزائري من هذه المسألة، أي رقابة الملاءمة فإننا نجد 

ؤخذ بهذا النوع من الرقابة، لكن يوجد استثناءين على هذه القاعدة يمبدئيا لا : " يذهب إلى أنه" ث ملويا آ
يتعلق الأمر بإعادة إنشاء المسار الوظيفي والذي : لففي المحل الأو. العامة، والراجعة لحالة الضرورة

يجب على الإدارة القيام به بعد القضاء بإبطال التدبير الذي أبعد موظفا أو عدل من السير العادي لمساره 
 .      (4)"يتعلق الأمر بالقبول في الوظائف العامة: الوظيفي، وفي المحل الثاني

ولا يراقب  .يراقب ملاءمة القرارات الإدارية الفقه في غالبيته على أن القاضي الإداري لا هكذا استقر
نما يراقب فحسب مارسة السلطة التقديرية ذاتها، و م عية و شر ممع ملاحظة أن هذه ال .عية العمل الإداريو شر ما 

إنما كذلك  .رية تقديرههذا العمل أو منحها ح لا تتحدد بحسب موقف المشرع من تقييد سلطة الإدارة بشأن

                                                 
وذلك لعدة  .أنه ليس للقاضي الإداري أن يراقب الإدارة وهي تمارس اختصاصها التقديري  » « VEDEL (G)في نفس الاتجاه يرى الاستاذ - 1

مثل في أنه ليس من تفت :أما ما تعلق منها بنوعية الاختصاص .لقاضي الإداري في حد ذاتهيتعلق بنوعية الاختصاص، ومنها ما يتعلق با اعتبارات منها ما
داري كما أن القاضي الإ.المعقول أن يمنح المشرع للإدارة حرية التصرف في بعض القرارات ثم يفرض على هذه الحرية رقابة، إذ تصبح الحرية هنا بلا جدوى

أنظر  .وإذا كان كذلك فهو ينصب نفسه رئيسا على الإدارة وهذه الأخيرة تمثل الاعتبارات المتعلقة بالقاضي .فقطعية و شر مليس قاض ملاءمة وإنما هو قاض 
جامعة  ارة المالية العامة،رسالة ماجستير في الإد هاجي هني موسى، طبيعة النظام القضائي الجزائري ومدى فعاليته في مراقبة أعمال الإدارة، :في ذلك
 .62، ص 1186الجزائر،

الطبعة السادسة، مطبعة جامعة عين شمس  سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية النظرية العامة للقرارات الإدارية،دراسة مقارنة، - 2
 . 13، ص 1111،

ومعنى ذلك : " ... وفي ذلك يقول الأستاذ محمد بن الطاهر . 00دمشق، ص  المطبعة الجديدة، طلبه، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، عبد الله - 3
فهذا الأخير ينظر في مدى مشروعية القرار من عدمها، ولا تمتد رقابة القضاء إلى ملاءمة هذا القرار ويظل  .أن تخضع تصرفات وأعمال الإدارة لرقابة القضاء

وانعكاساتها على القضاء الاداري،  20-13من القانون  32محمد بن الطاهر، المادة  ."قاض مشروعية وليس قاض ملاءمة القاضي في مجال ممارسة الرقابة 
 .126، ص 1112الديوان الوطني للأشغال التربوية، ملتقى قضاة الغرف الإدارية،

 .029، 2339دار هومه، الطبعة الثانية،-وسائل المشروعية-ملويا، دروس في المنازعات الإدارية  ثلحسين بن شيخ آ -4



 .(1)بحسب موقف القضاء من هذا العمل، حيث يأتي دوره لاحقا لدور المشرع في استكمال عناصر التقييد
ذلك يمكن القول بأن القضاء الإداري يخلق أحيانا حالات جديدة الاختصاص المقيد للإدارة، ويلزمها بإتباعـه ل

لا تعرض تصرفها المخالف لما قرره للإلغاء  .(2)وا 
يستند أنصار هذا الاتجاه في تبرير ذلك إلى دور القاضي الإداري الإنشائي والذي يتمثل في إضافة 

  (3).مبادئ قانونية عامة للنصوص المكتوبة
تغلغل سلطة القاضي الإداري إلى ملاءمة العمل  اعترضت علىمع تقديرنا التام لكافة الآراء التي 

ورددتها بعض قرارات مجلس  التقليدية التي درج الفقه عليها الإداري، إلا أن هذا التخوف راجع إلى الصياغة
 .(4)عية دون الملاءمةو شر مالتي تقصر دور القاضي في دعوى الإلغاء على فحص ال .الدولة

عية و شر مف. (5)الملاءمة ليستا على طرفي نقيضعية و و شر مأن فكرتي ال فمع التسليم بصحة هذه القاعدة، إلا
 .فكرة مستمدة من النظام القانوني عيةو شر موبالتالي فإن ال .قاس بمدى التزامه بقواعد القانونتصرف معين ت

 ما ملاءمة تصرف معين فإنها فكرة مادية وعملية ينظر فيها إلى مدى موافقة هذا التصرف لمركز معين أوأ
  .(6)حالة معينة بالنظر لما يحيط بهذا المركز أو هذه الحالة من اعتبارات الزمان والمكان والظروف المحيطة

 . من ثم فلا يمكن أن يكونا على طرفي نقيض
عية نقيضها هو عدم و شر مفال .ستا على خط واحديعية والملاءمة لو شر ممن الواضح أن فكرتي ال

عة ولكنها غير ملائمة فإن و شر موكما توجد قرارات  .كما أن نقيض الملاءمة هو عدم الملاءمة .عيةو شر مال
  (7).لكنها تكون ملائمةة، و عو شر مهناك قرارات غير 

 .الملاءمة فكرتان غير متناقضتينعية و و شر من أن الالفقهاء، معض ب لذلك فإننا نتفق مع ما ذهب إليه
عية تصرف ما تعني أن هذا التصرف التزم جانب القواعد و شر مف .رفسيوأن تحليل كل منهما يفيد هذا الت

التشريعية، بينما تعني الملاءمة بالنسبة لتصرف ما أن هذا التصرف كان مناسبا أو موافقا أو صالحا من 
 .حيث المكان والزمان والاعتبارات المحيطة

 

                                                 
 .29ص ، 2338الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، مراد بدران، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في ظل الظروف الاستثنائية، - 1
 . 28، ص 1198الطبعة الأولى، مبادئ القانون الإداري، محمد كامل ليله، -2

جامعة محمد  العدد الثاني، عبد الجليل مفتاح و مصطفى بخوش، دور القاضي الإداري وضع القاعدة القانونية أم تطبيقها؟،مجلة الاجتهاد القضائي، - 3
 .لطة التقديرية للإدارةوقد سبق وأن وضحا ذلك في إطار حديثنا عن التحديد القضائي للس .وما بعدها 111ص  ،2332خيضر، بسكرة،

 .80صلاح يوسف عبد العليم، المرجع السابق، ص  - 4
ل أنماط الرقابة المنصبة على السلطة ثثنين، حيث أن رقابة الملاءمة تماإن الحدود ضيقة بين المفهومين الا" : ... فريدة أبركان"وفي ذلك تقول الأستاذة  - 5

فريدة ".ائية على مدى تجاوز السلطةقضائية بحسب النصوص والاجتهادات التقليدية التي ظلت تحوز الرقابة القضالتقديرية التي لم تزل تقلت من الرقابة ال
 .111ص  ،1112أبركان، مدى رقابة القضاء على الأعمال الإدارية، ملتقى قضاة الغرف الإدارية، الديوان الوطني للأشغال التربوية،

 . 131، ص  1189دار النهضة العربية ، ، ، القضاء الإداريسعاد الشرقاوي - 6
 . 86ص  صلاح يوسف عبد العليم، المرجع السابق، - 7



 الفرع الثاني
 الموقف المؤيد للرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة 

المعارض لفرض رقابة قضائية على السلطة التقديرية للإدارة،  للاتجاهنظرا للانتقادات التي وجهت 
فلات هذه ا لممارسة ذهب جانب من الفقه إلى أنه لم يعد سائغا الربط بين ممارسة الإدارة للسلطة التقديرية وا 

وهي سلطة  .هي سلطة قانونية مصدرها القانون فالسلطة التقديرية كما أكدنا سلفا .قابة القضاء الإداريمن ر 
لملاءمة نتيجة مباشرة فإذا لم تتحقق هذه ا .الملائم بصدد الموضوع محل القرارتهدف إلى التوصل إلى الحل 

عة لعدم تحقق الغاية منها، أي و شر مفإن مفاد ذلك أن تلك المباشرة لم تكن سليمة، بل وغير  ،هذه السلطة
 . مما يبرر فرض الرقابة القضائية عليها .(1)ملاءمة القرار الإداري

وقد استند أنصار هذا الاتجاه إلى حجتين رئيسيتين، بحيث ذهب جانب من الفقه إلى تفسير هذه 
أما الجانب الآخر فقد فسرها على اعتبار  .(2)الرقابة على أساس أن القاضي الإداري يمثل رئيسا أعلى للإدارة

سنتطرق لكلتا الحجتين فيما و  .عية لتمس جوانب الملاءمةو شر مأن الرقابة القضائية أصبحت تتعدى حدود ال
 : يأتي

 (3)النظرية القائلة بأن القاضي الإداري هو الرئيس الأعلى للإدارة: أولا 
ن م إلا أنه من الملاحظ .قضائية قبل كل شيء ة القاضي مهمةلا ينكر أصحاب هذه النظرية أن مهم

وأن هذا التجاوز لوظيفة القاضي  .عليهاعمل الإدارة ويتصرف كرئيس ب يقوملناحية العملية أن القاضي ا
  (4).إذ يرجع ذلك إلي طريقة تكوينه وطريقة ممارسته لمهمته ،القضائية يتصل بطبيعة القضاء الإداري
أي كالرئيس ) لسلية للقاضيالفقهاء إلي الحديث عن هذه الرقابة التسمن الأسباب التي دعت بعض 

 :(5)على الإدارة( الإداري
أن القاضي الإداري لا يكتفي بإيجاد حلول قانونية بحتة للمشاكل التي تعرض عليه، أي لا يقف دوره  -1

جل الإدارة في مجال بل يتغلغل كر  .عية فحسبو شر معند إنزال حكم القانون فقط وعند حد الرقابة على ال
 . الملاءمة

العامة  أن الطابع الرئاسي للرقابة القضائية التي يباشرها القاضي الإداري يجد أساسه في قانون السلطة -2
فالقاضي الإداري عندما يحكم بتعويض الأفراد تحده في ذلك اعتبارات العدالة  .الذي خلق القضاء الإداري

                                                 
 .  203، ص 2330الإسكندرية، منشأة المعارف، سامي جمال الدين، القضاء الإداري، - 1
 . 020، ص 1112القاهرة، دار النهضة العربية، سامي جمال الدين، قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة، - 2
فمرحلة الإدارة القاضية التي مر بها تطور القضاء الإداري الفرنسي كانت تعبر عن هذا الوضع، بحيث كانت  .ذه النظرية على اعتبارات تاريخيةترتكز ه - 3

وطبيعي أن يفترض في هؤلاء الأعضاء الإلمام الواسع بطبيعة مهمة السلطات  .تخصص هي نفسها أعضاء فيها تعهد إليهم بالفصل في المنازعات الإدارية
 . الإدارية ومتطلباتها

 .  012ص  المرجع نفسه، - 4
 .   81و  83ص  صلاح يوسف عبد العليم، المرجع السابق، - 5



جدانه، كما يفعل رئيس الإدارة  وليس كقاض فهو يتصرف في هذا المجال حسب و  .ومقتضيات الصالح العام
 .   حسب القانون

خر يشير إليه أنصار هذه النظرية، وهو أن قواعد حسن الإدارة أو السلوك الإداري الذي آهناك سبب  -0
و نظام داخلي أو جده وه .يست إلا تنظيما للسلطة التقديريةل اضي على الإدارة بضرورة احترامهايفرضه الق

 .  القاضي كرئيس إداري داخل مجال الحرية التي يتركها القانون لرجل الإدارة
يتبع الإدارة  –في بعض الأحيان  –يدلل جانب من الفقه على صحة النظرية أيضا موضحا أن القاضي -9

الإدارة ويترك حينئذ فهو يدافع عن  .عية بسبب خطر داخلي أو خارجي على الدولةو شر مفي مخالفة مبدأ ال
وأبرز مثال على  .عية أمام اعتبارات ملاءمة طارئةو شر مويتصرف كرئيس إداري يضحي بال يدوره كقاض

 .  هذا الموقف ما يلاحظ في نظرية الظروف الاستثنائية 
لي يستند هؤلاء كذلك إلى الرقابة على تدابير الضبط الإداري، التي تفسر من وجهة نظرهم الطابع التسلس -6

 حةفالقاضي من خلال رقابته على تلك التدابير يسن داخل القانون لائ .القاضي الإداريللرقابة التي يبشرها 
تواجه الإدارة في ممارسة  أكثر إعدادا ويفرضها على الإدارة تماما كما تقوم بذلك أي سلطة رئاسية عندما

 . سلطتها الإدارية 
ماية التوازن بين حقوق الأفراد وامتيازات الإدارة يكون مدفوعا أن القاضي في إطار ممارسة مهمته في ح -9

 . مداها، ومن هنا يصبح رجل إدارة تقدير المصلحة العامة المعنية و  بالضرورة إلى
  (1):وقد كانت هذه النظرية محل انتقاد لاذع من الفقه تأسيسا على اعتبارين

 الاعتبار الأول -
في مثل هذه -فإن كل ما يقضي به  ،رقابته على عمل الإدارةأن القاضي الإداري عندما يباشر 

ومن ثم  .مة التقدير الذي قامت به الإدارةتيجة عدم ملاءن  أن هذا العمل لا يحقق المصلحة العامة –الحالة
وبذلك فإنه لا يحل نفسه محل رجل  .أخرى للتوصل إلى تحقيق هذا الهدفعليها أن تعيد هذا التقدير مرة 

قد قام به رجل الإدارة من قبل، ثم جاء موجود سلفا، و فالتقدير قائم و  .بداءةولا يقوم بهذا التقدير  (2)الإدارة
  . (3)في النطاق الذي جرى فيه من جانب الإدارةقدير الموجود أصلا، و القاضي ليباشر رقابته على هذا الت

 لاعتبار الثانيا -
                                                 

إسماعيل علم الدين، التزام الإدارة القانوني في ممارسة : قلا عنن 010ص  سامي جمال الدين، قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة، المرجع السابق، - 1
 . 11، ص 1121، 0، عدد 10، السنة السلطة التقديرية في الفقه والقضاء، مجلة العلوم الإدارية

أن المحكمة ليست من هيئات الإدارة العامة، فلا تملك أن تصدر أوامر إدارية، ومن باب أولى : " ... في ذلك قضت محكمة القضاء الإداري في مصر  - 2
للنظم القضائية في مصر  دراسة تطبيقية مقارنة: وني، دور القضاء في المنازعة الإداريةيسبحسن السيد : انظر... " أن تقوم مقام الإدارة في اتخاذ إجراء معين 

 .090ص  بدون تاريخ، القاهرة، عالم الكتب، والجزائر، و فرنسا
إن المحكمة لا تختص بأحقية المدعين في الحصول على درجة الدكتوراه في ... »: نأوقد تقرر ذلك في حكم محكمة القضاء الإداري المصرية التي قضت ب - 3

والمحكمة ليست سلطة إدارية عليا حت تستطيع أن تحل محل الإدارة في إصدار القرارات أو أن تلزمها بإصدار  ازة،الفلسفة لأن ذلك بمثابة منحها هذه الإج
 .090ص  ،نفسهالمرجع  ".شيء منها



إنما يدخل في حدود وظيفته الأصلية في الرقابة على  –في فحص هذا التقدير –دور القاضي ن أ
حيث تتحدد سلطته إزاء القرارات الإدارية وليس في استخلاص أحد عيوب . عية أعمال الإدارةو شر م
نما يقف في طريق انحرافها بالسلطة بهدف الحيلولة دون أن تكون هذه و شر مال عية في طريق الإدارة، وا 

 .  ة أو مطلقةالسلطة التقديرية سلطة تعسفي
خر من الفقه إلى آفقد ذهب جانب  .النظرية على هذين الاعتبارين فقطلا يقتصر الانتقاد الموجه إلى 

منذ اللحظة التي تؤدي فيها الرقابة القضائية ، خطرا يتمثل في قيام حكومة القضاءأن هذه النظرية تشكل 
 .(1)على الإدارة إلى إلغاء سلطتها التقديرية في الواقع

أمام الانتقادات الشديدة التي تعرضت إليها هذه النظرية في تفسير الرقابة القضائية على السلطة 
خر من الفقه إلى تفسير هذه الرقابة على أساس أن دور القاضي الإداري قد آالتقديرية للإدارة، ذهب جانب 

نعية تصرفات الإدارة فحسبو شر متطور بحيث لم يعد يقتصر على رقابة  متد ليشمل اعتبارات ما ا، وا 
 .وذلك ما ستفصله في النقطة الموالية .الملاءمة

 ءمةامتداد الرقابة القضائية إلى حدود الملا: ثانيا
لإدارة، تأسيسا على أن القضائية على السلطة التقديرية ل لقد ذهب جانب من الفقه إلى تأييد الرقابة

 . (2)"الملاءمة وتكاد تقتحم أرضهاصبحت تتاخم حدود الرقابة على أ "الرقابة القضائية قد
تهيمن على اختصاصات الإدارة المقيدة لأن تلك  –عيةو شر مباعتبارها رقابة  –إذا كانت رقابة القضاء 

علق باختصاصات الإدارة فإن الأمر لا يكون كذلك إذا ما ت .(3)عيةو شر مالاختصاصات لابد أن تحترم مبدأ ال
نما يتعرض إلى رقابة الملاءمة مادام و شر مفالمفروض أن القاضي الإداري لا يمارس رقابة ال .التقديرية عية، وا 

 .     (4)النص لم يلزم الإدارة بإتيان التصرف أو بالامتناع عنه
                                                 

  .82ص  صلاح يوسف عبد العليم، المرجع السابق، - 1
تتطرق إلى ملاءمات العمل الإداري تعتبر في رأينا أكثر الأوهام رواجا في عالم القول بأن الرقابة القضائية لا : " ... وفي ذلك يقول الدكتور ميرغني  - 2

 سامي جمال الدين، قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للادارة،: أنظر في ذلك ."هذه الرقابة في مناسبات كثيرة  فالصحيح أن القضاء الإداري يمارس .القانون
 .989ص  ،1121جامعة عين شمس، ني، نظرية التعسف في استعمال الحقوق الإدارية، رسالة دكتوراه،محمد ميرغ: نقلا عن 222ص المرجع السابق،

 .26ص  ،2338مراد بدران، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في ظل الظروف الاستثنائية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  - 3
 ) g) Vedelو في ذلك يقول  - 4

« Quand l’administration est dans une situation de compétence liée, son acte peut être jugé du 
point de vue de la légalité. Selon qu’elle aura ou non décidé dans le sens que lui imposait la 
loi ou la réglementation. Elle aura pris une mesure légale ou illégale. lorsque au contraire 
l’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire, elle sera opportune ou inopportune, 
c’est-à-dire, heureuse ou malheureuse, mais elle ne sera pas illégale puisque précisément  
l’administration était libre d’agir dans un sens ou dans l’autre ». voir : (G) Vedel, Delvolve, 
Droit administratif, 7 Emme édition, P.U.F, 1980, p145 

 



الذي لا يمانع من فحص الملاءمة والتطرق " سامي جمال الدين"  ستاذالأ من أنصار هذا الاتجاه نجد
فحينما لا يوجد نص صريح يمنع القاضي من  .عية القرار محل الطعنو شر ملى أحد عيوب إليها للتوصل إ

عية و شر مفليس ثمة مانع من التطرق إليها إذا كانت تمثل الطريق الوحيد إلى إثبات عدم ال ،التعرض للملاءمة
 . (1)في القرارات، و خاصة عيب الغاية أو الانحراف بالسلطة

دارة ة على سلطة الإلا يعارض فرض الرقابة القضائي" راغب الحلو ماجد" ستاذكذلك نجد أن الأ
ن كان يعتبر بأن الأصل أن تقف رقابة القضاء عند حدود الو  .التقديرية غير أن القضاء يذهب  .عيةو شر ما 

 .ن مراقبة احترام الإدارة للقانونأحيانا في حمايته للحقوق وللحريات الفردية ضد تعسف الإدارة إلى أبعد م
ويبرر ذلك  .عية إلى مراقبة الملاءمةو شر مأي أنه يتجاوز مراقبة ال ؛راقب استخدام الإدارة لسلطتها التقديريةفي

عية و شر معية التي يجب التعرض لها لمعرفة مدى و شر مبأن الملاءمة تعد في بعض الحالات أحد عناصر ال
 . (2)القرار

على أساس أن الملاءمة هي " الملاءمة"و" التقديريةالسلطة " يفصل أنصار هذا الاتجاه بين مسألتي
فإذا لم تسفر هذه المباشرة لتلك السلطة عن تحقيق  .قيقه من مباشرة السلطة التقديريةالهدف الذي يتعين تح

وأن  .الملاءمة، فهنا يمكن القول بأن مباشرة الإدارة لسلطتها التقديرية قد تمت على نحو مخالف للقانون
بوصفها الهدف الذي من  -أي الملاءمة -لتي استهدفها القانون من تخويل الإدارة تلك السلطةتحقق الغاية ا

وعليه يحق للقضاء الإداري أن يراقب مدى تحقق هذه  .ة العامة المبتغاة من هذه السلطةشأنه تحقيق المصلح
ه الحالة يراقب الجوانب لأنه في هذ .لمساس بالسلطة التقديرية للإدارةالغاية، دون أن يكون من شأن ذلك ا

  (3).القانونية المحيطة بتلك السلطة، وليس الجوانب التقديرية التي تتضمنها
ذلك أن  .اء على ملاءمة القرارات الإداريةيعتبر الضبط الإداري أكبر مجال تظهر فيه رقابة القض

يعني أن المشرع ترك للإدارة  .عيةو شر متخلف القيود القانونية التي تجعل من الملاءمة عنصرا من عناصر ال
لا يعني ذلك أن المشرع استبعد الرقابة القضائية من هذا المجال و  .ة تقدير ملاءمة تصرفها الضبطيحري

الحالة رقابة وهي في هذه  .ع تصرف الإدارة التقديري لرقابتهبصفة مطلقة، إذ يبقى للقاضي الحق في إخضا
نظرا للعلاقة الوثيقة بين الحريات العامة التي يحميها القضاء  .ترددالقضاء دون و يقرها الفقه  ملاءمة حقيقية

 .(4)وبين سلطات الضبط الإداري التي تمس هذه الحريات

                                                 
من قانون  13من الدستور المصري التي تحظر تحصين أعمال الإدارة وقراراتها من رقابة القضاء، بالتنسيق مع المادة  98ويستدل على ذلك بنص المادة  - 1

 . 222سامي جمال الدين، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص . ت أوجه إلغاء القرارات الإداريةمجلس الدولة التي حدد
 .66ص  ،2333الإسكندرية، منشأة المعارف، ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، - 2
 .221المرجع السابق، ص  ،، القضاء الإداريسامي جمال الدين - 3
الإداري على أعمال الضبط الإداري، الملتقى الوطني الأول حول سلطات القاضي الإداري في المنازعات الإدارية،جامعة ميهوب يزيد، رقابة القاضي  -4
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للإدارة بقدر من  الاعترافن إتأسيسا على ما تقدم، يمكن القول أنه إذا تعلق الأمر بالحريات العامة ف
 يمنع من خضوع هذه القرارات لرقابة القضاء في كافة السلطة التقديرية بصدد القرارات المتعلقة بها، لا

وعندما يقوم القاضي برقابة العناصر التي تتمتع الإدارة شأنها بحرية تقديرية، فإنه يقوم  .انهاعناصرها و أرك
 . (1)عيةو شر مفي هذه الحالة برقابة الملاءمة استثناء من كونه قاض 

فالإجراء الإداري يمكن أن يوصف  .بفكرتين متناقضتين عية وملاءمة إجراء معين لا تتعلقانو شر من إ
 وعشر منه أبل أن التشريع ذاته يمكن أن يكون غير ملائم مع  .عدم الملاءمةعية و و شر مفي وقت واحد بال

لذا فإن اعتبارات الملاءمة يلزم أن تساهم إلى جانب الاعتبارات الأخرى في تكوين الأساس الذي  .وملزم
 .(2)لقانونيةتصدر عنه القاعدة ا

بفعل المشرع، تتغير لا عية والملاءمة قد و شر ميستطرد هذا الرأي مشيرا إلى أن الحدود الفاصلة بين ال
نما عن طريق القضاءو  قد  ،ن الدور الإنشائي الذي يمارسه القاضي الإداري في خلق القواعد القانونيةلأ .(3)ا 

  . (4)و الملاءمة عيةو شر ميؤدي إلى تغيير الحدود الفاصلة بين نظامي ال
في كثير من الأحوال يفرض القاضي الإداري على الإدارة احترام قواعد قضائية إلى جانب القواعد 

إذ كلما  .عية الأعمال الإداريةو شر مالقانونية، وبالتالي فمن الخطأ حصر رقابة القاضي الإداري في إطار 
. (5)السلطة التقديرية للإدارة ويقيد مجال الملاءمةأنشأ القاضي قواعد قضائية فهو في الواقع يقلل من مساحة 

هي  مة، إنماءالملا والرقابة فالتقسيم أصلا بين الرقابة الشرعيـة" : " فريدة أبركان"وفي ذلك تقول الأستاذة 
نما تستقر على مواقف معينة يلزم بها  ثمرة المواقف القضائية التي لم ترسم لها معالم حدود نهائية، وا 

فيسمى اجتهادا جديدا، وهو ما يصطلح عليه بالعدول  إلى غاية الاجتهاد على تغيير الموقف،القاضي 
  (6)".الاجتهادي

ينتهي هذا الرأي إلى أنه إذا كان صحيحا أنه لابد أن يقتصر دور القاضي في دعوى الإلغاء على 
إلا أنه يجب ألا نغفل أن  .عا جزاء عدم ملاءمتهو شر معية، بحيث لا يجوز أن يلغي قرارا و شر متوخي ال

وتقرير قواعد قانونية جديدة،  إنشاءالسلطات الواسعة التي يمتلكها القاضي الإداري، والتي تصل إلى حد 
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لذا فإنه بالنسبة للقانون القائم أو  .عية القرارو شر متمكنه من أن يدخل بعض عناصر الملاءمة ضمن شروط 
أما بالنسبة للقانون أثناء تكوينه فإن القاضي يراقب بعض  .ءمةاك إطلاقا رقابة على الملاالموجود فليس هن

  (1).عيةو شر معناصر الملاءمة عن طريق تقرير قواعد قانونية توسع من نطاق ال
 .ظهر أيضا في مجال الطعن بالتعويضلكنه ي ،لا يقتصر هذا الموقف على مجال الطعن بالإلغاء

وهذا ما يفسر أن  .أغلب الأحيان إلى تقدير الملاءمةجأ في يل -وهو بصدد عقد مسؤولية الإدارة-فالقاضي 
وبالعكس يمكن أن تعقد هذه المسؤولية في غيبة خطأ يمكن  .يستوجب أن يعقد مسؤولية الإدارة أي خطأ لا
 .  (2)نسبته للإدارة

بالفعل لأنه يقترب  ،نحن نميل تماما مع هذا الرأي في تقريره لرقابة القاضي الإداري على الملاءمة
 .عية والحرص على إعلاء كلمتهاو شر معلاوة على عدم الإخلال بضوابط مبدأ ال .من الواقع القضائي السائد

ل من نفسه رئيسا على هذه فالقاضي الإداري عند بسطه لرقابته على السلطة التقديرية للإدارة، فإنه لا يجع
ظرية جامعة، بل يراعي ظروف كل حالة مما خاصة وأن القضاء الإداري لا يفرض رقابته بطريقة ن .الأخيرة

 .  سلطة تقديرية واسعة -في العديد من الحالات –يترك للإدارة 
، الذي يرى أن الرقابة القضائية على السلطة "محمد فريد الزهيري"هو الموقف الذي يؤيده الأستاذو 

ولهما أن أ :وذلك لاعتبارين .بين الهيئات الإدارية والقضائية الفصل أقديرية للإدارة لا تتعارض مع مبدالت
نما ي ،جامدا االفصل ليس مفهوما مطلق أمفهوم مبد  أوثانيهما أن مبد .سمح بنوع من التعاون بين الهيئاتوا 

الفصل قد يصدق في علاقة القاضي العادي بالإدارة، أما فيما يتعلق بعلاقة الإدارة والقضاء الإداري، فإن 
ناك صلات قوية بينهما، تجعل من القضاء الإداري دائم البحث عن نقطة التوازن بين المصلحة العامة ه

 (3).ومصلحة الفرد، واضعا في اعتباره مستلزمات حسن الادارة
أن "وعليه نخلص من خلال عرض موقف الفقه من رقابة القضاء على السلطة التقديرية للإدارة، إلى 

و التعسفية قد انتهى، ومن ثمة فلا تعارض بين الاعتراف للإدارة بحرية في التقدير زمن السلطة التحكمية أ
  (4)."و بين إخضاع هذه الحرية للرقابة القضائية، فالسلطة التقديرية ليست مطلقة
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في مجال السلطة التقديرية، حيث لا يلزم القانون الإدارة بنص يحد  تتصرف فيه، ومدى ما تتمتع به من حرية وتقدير في التصرف، وهي تضيق الرقابة حقيقة
إلا أن هذا لا يعني أبدا أنها سلطة مطلقة، وأن الرقابة القضائية تكون  في هذه الحالة ... من سلطتها أو يقيد من حريتها في وسيلة التصرف أو التقدير 

التصرفات الإدارية التي لا تختلف في طبيعتها وإن تفاوتت فقط في مداها، و هي تمثل في هذا المجال  منعدمة، بل أن الرقابة القضائية موجودة دائما على جميع
 ."نه صدر مستهدفا الصالح العام أالتقديري في التحقق من أن التصرف محل الطعن يستند إلى سبب موجود ماديا وصحيح قانونيا و 



على  ة التقديرية للإدارة تمثل اعتداءلن يكون من السائغ القول أن الرقابة القضائية على السلط وعليه،
إنما يقوم  لسلطةوالزعم بأن القاضي في رقابته على هذه ا .رة وفقا لمبدأ الفصل بين السلطاتاستقلال الإدا

عية ليصبح رئيسا أعلى و شر مبإحلال تقديره الشخصي محل تقدير الإدارة، وبذلك فانه يخرج عن دوره كقاض 
لإداري عندما يباشر رقابته على العمل الإداري، فإن انه على خلاف هذا الرأي، فإن القاضي أوالواقع  .للإدارة

كل ما يقضي به في مثل هذه الحالة أن هذا العمل لا يحقق الغرض منه نتيجة عدم ملاءمة التقدير الذي 
وبذلك فإنه " .ملية للتوصل إلى تحقيق هذا الهدفومن ثم عليها أن تعيد مرة أخرى هذا الع .قامت به الإدارة

رجل الإدارة ولا يقوم بهذا التقدير بداءة، فالتقدير قائم وموجود سلفا، ولقد قام به رجل  لا يحل نفسه محل
الإدارة من قبل، ثم جاء القاضي ليباشر رقابته على هذا التقدير الموجود أصلا، وفي النطاق الذي جرى 

 .(1)"جانب رجل الإدارةفيه من 
ا الأقدر على القيام بهذه باعتباره ،(مطلقا دون رقابة) تقدير الوقائع للإدارةكما أن القول بأن يترك 

إذ أن تقدير ؛ هو قول غير سليم ،رقد جانبه التوفيق في بعض حالات التقدي الإداري وأن القاضي .المهمة
المتمرس في رقابة  الإداريليست بالأمر المستعصي على القاضي  الوقائع وتقدير أهميتها وخطورتها،

 .معاون لها في نفس الوقتوال ،الإدارةتصرفات 
يعيش في  الإدارة فكلاهمالا يجب التضخيم فيما يدركه أو لا يدركه القاضي، وما يدركه رجل  بل

 (2).و القضاء الإداريةعن الصلات الخاصة والمتميزة بين السلطة  فضلا .مجتمع واحد
لأن الموقف  ،للإدارةفإننا نرجح الرأي الثاني المؤيد للرقابة القضائية على السلطة التقديرية  تبعا لذلك،

لتي تقوم عليها المبررات ا إلىبالنظر  المعارض لهذه الرقابة لا تعدو حججه أن تكون سوى أسانيد نظرية،
الإدارة بالمشرع وبعلاقة  الإدارةتتعلق بعلاقة  فهي بصفة أساسية اعتبارات عملية، .السلطة التقديرية

لا يعني أكثر من  فالمؤكد أن إعطاء المشرع للإدارة قدرا من حرية التقدير في إصدار قراراتها، .بالقاضي
 .حرصه على أن تصدر الإدارة أفضل القرارات ملاءمة للظروف
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 المطلب الثالث 
 ة على السلطة التقديرية للإدارةأهداف الرقابة القضائي

وهذا ما يترتب عليه في أحيان كثيرة وقوع  .التقديرية باستمرار الإدارة اختصاصاتها وسلطتهاتمارس 
الأشخاص من جهة  وحقوق وحريات .من جهة ،وبين النظام القانوني في الدولة احتكاكات وتصادمات بينها

وتحقيق ، (1)عيةو شر ممما قد يؤدي إلى تحريك عملية الرقابة القضائية التي تهدف إلى ضمان مبدأ ال .أخرى
ي تعتبر أهداف ساكنة لها قيمتها من الناحية هو  .العدالة وحماية المصلحة العامة وحقوق وحريات الأشخاص

ل القاضي الفاصل في ضكما يمكنها تحقيق أهداف عملية فعلية، لا تكون إلا بف .النظرية والقانونية والسياسية
أهداف ساكنة وأهداف : أهداف الرقابة تنقسم إلى قسمين فوعليه  .القائمثناء فصله في النزاع أالمادة الإدارية 

  .(2)متحركة
 الفرع الأول

 كنةالأهداف السا 
صول إلى درجة من من عملية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة هو الو  يإن الهدف الأساس

ن ألية الرقابة على أعمال الإدارة أو الدولة، على اعتبار تفعيل آوبالتالي  .حريات الأفرادالحماية لحقوق و 
هي إلا عبارة عن المدافع والحامي لحقوق المواطنين من أعمال  النظرة القانونية للرقابة القضائية ما

 101حيث نصت المادة  .تمتع به من سلطة تقديرية بصفة خاصة ابموجب م ،وتصرفات صادرة عن الإدارة
تحمي السلطة القضائية المجتمع والحريات وتضمن للجميع :" على ما يلي  1119 نوفمبر 28من دستور 

  " .ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية 
دارة العامة وسلطتها من تحريك عملية الرقابة القضائية على أعمال الإ الأسمىن الهدف أكما 
هو المحافظة على المصلحة العامة، بالنظر إلى كونها هدفا بحد ذاته والغاية الأساسية التي تهدف  التقديرية،

 .مةاالعديد من النشاطات والوظائف في إطار تسيير المرافق العبالإدارة إلى تحقيقها من خلال القيام 
مة تحقيق إشباع تام وكلي ومن ث .اطرادعلى حسن تسيير المرافق بانتظام و  إيجاباتنعكس إنها المقابل فبو 
 ريبحماية الاقتصاد الوطني من التخ ة فيتعتبر أداة فعال ،الرقابة في هذا المجال أن على اعتبار .فرادللأ
 . (3)بالنصوص القانونية المنظمة لكل مجال ديقوالت .عدم التبذيرو 
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 ".  سييرهاتو 
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والأنشطة ذات الطابع خروج الأعمال عدم الصدد هي ضمان هذا ن الرقابة القضائية في وبالتالي نجد أ
 . (1)الإداري عن المصلحة العامة

عية و شر متهدف الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة أيضا إلى التركيز على مدى سلامة و 
دة ئعية الساو شر مبحيث إذا تم اكتشاف أي خروج عن نطاق ال .ة القانونيةزاوية التقديرية من الريالأعمال الإدا

وجب  ،-انوناوذلك عن طريق التلاعب وعدم الالتزام بالضوابط الإدارية المنصوص عليها ق- في الدولة
ومحاولة إعادة الموقف  .ها أو سحبها بحسب جسامة الخطأ المقترف من طرف الإدارةلديعاؤها أو تغمباشرة إل

 . (2)قدر الإمكان إلى ما كان عليه وجعله أكثر تلاؤما واتفاقا مع النصوص القانونية
عليها وسيلة أو عملية الرقابة  ىالأساسية التي تبنعية يعد اللبنة الأولى و و شر مبالتالي نجد أن مبدأ ال

 193والمادة  1129دستور من  189طبقا لما جاء في نص المادة  ة،لإدار لالقضائية على السلطة التقديرية 
 . (3)1119لدستور من 

مة للنشاط الإداري ءلتقديرية للإدارة إلى تحقيق الملاكما ترمي عملية الرقابة القضائية على السلطة ا
بالنظر إلى الاحتكاك الكبير  الدولة،تسيير دواليب في حيث تعد الإدارة العامة الدعامة الأساسية  .في الدولة

المعلومات في كل ومن جهة فإننا نجد أن هذه الأخيرة تقوم بتجسيد كل البيانات و  .وبين المواطننها بي
ابي على مختلف الجوانب في والذي بدوره ينعكس بشكل ايج .ا يتفق مع التوجه السياسي للدولةبم ،المجالات

وبالتالي لابد أن تستمد عملية الرقابة القضائية من روح الفلسفة السائدة داخل المجتمع، والتي تعد  .الدولة
  .(4)لإمكانية ممارسة هذه الرقابة بما يتلاءم وهذه الفلسفة ياعاملا أساس

على اعتبار أن الرقابة  .تعرف على مواطن الخلل في الإدارةتهدف الرقابة القضائية كذلك إلى ال
بالتالي القدرة على و  .الموضوعيةالفعالية من جانب الحياد و ة دعامة أساسية في مجال الجودة و القضائي

العمل، والتعرف على موضوع الرقابة محل الطعن في  يالتعرف على أوجه مختلفة للأخطاء والصواب ف
 . (5)عيتهو شر م

بالتالي نجد أن الرقابة تلعب دورا في إدارة طبيعة أعمال الأشخاص، وليس الهدف من هذه الرقابة تقيد 
أي أن الرقابة لا تقتصر على كف التناقض  .(6)يبهالأخطاء أو التهويل والتشهير بمرتكبيها والتخويف والتر 

                                                 
، الجزائر، يوان المطبوعات الجامعيةدي، عملية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في النظام القضائي الجزائري، الجزء الأول، دبعمار عوا - 1

 .  39، ص 1182
 .  82ياسين قوتال، المرجع السابق، ص  - 2
 .  36دي، المرجع السابق، ص بعمار عوا - 3
 .  39لمرجع نفسه، ص ا - 4
يمكن للإدارة أن  نقول أنه بغير رقابة يباشرها القضاء على أعمال الإدارة المخالفة للقانون، و بكلمة أخرى،:"...وفي ذلك يقول الأستاذ حمد عمر حمد -5

السلطة : أنظر مؤلفه.". قادرة على كل شيء إلا تحويل الرجل إلى امرأة أو المرأة إلى رجل فتصبح كالبرلمان الانجليزي، ات التحكمية ما تشاء،تأتي من التصرف
 .82و  81ص  ،2330الرياض،  كاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية،أ الطبعة الأولى، التقديرية للإدارة ومدى رقابة القضاء عليها،

 .  80، ص المرجع السابق ،ياسين قوتال - 6



 .ا العمل القائم عن عمل الموظفذلك إلى علانية الإلغاء أو تعديل أو سحب هذ تتعدىنحرافات فقط، بل والا
بالتالي نجد أن هذه الرقابة تحقيق زيادة في فعالية الإدارة و الأخيرة بالرغم من إلغائها إلا أنها تعمد إلى  ههذو 

 . (1)الأخطاءتساعد في القضاء على هذه الأفعال، وليس فقط البحث عن 
 

 الفرع الثاني 
 الأهداف المتحركة

إن الهدف المتحرك من الرقابة القضائية هو هدف علاجي، حيث يقوم القاضي الفاصل في المادة 
 عمال الإدارةا  وذلك بالفصل في النزاع القائم بين حقوق وحريات الأفراد و  .الإدارية بتحريك الأهداف الساكنة

 .ويعكس الحكم دور القاضي في إقامة التوازن بين الحريات العامة وأعمال الإدارة التقديرية .لسلطتها التقديرية
التشريع أن ينشأ ويخلق ويبدع حلولا في عندما يكون نقص أو فراغ  كما يتحتم عليه في بعض الأحيان،

 . (2)قانونية للفصل في النزاع
 : لذلك تتمثل الأهداف المتحركة للرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة في

 .ولا يتعدى دوره حدود الحكم .إن الهدف المباشر للرقابة القضائية هو فصل القاضي في النزاع القائم :أولا
ويسهر على  .طلباتهمويتقيد بمذكرات الأطراف و  .نصافويستعمل في ذلك إجراءات قضائية للوصول إلى الإ

 . (3)أن يكون فصله في النزاع مطابقا للقانون
ابة القضائية بالإضافة إلى الهدف المباشر وهو الفصل في النزاع ، قد يكون الهدف المتحرك من الرق :ثانيا

في  ويتمثل فـي مشاركة القاضي في إنشـاء وابتكار القواعد القانونية أثناء فصله .غير مباشر أو عرضيا
كما يستوحي الحلول وفقا  .ريع والاجتهــاد القضائي والفقهفالقاضي يستوحي الحلـول من التش .النزاعات

 .(4)لاعتبارات سياسية واجتماعية  اقتصادية
كما أن الهدف المتحرك للرقابة القضائية هو تحقيق التوازن بين أعمال الإدارة التقديريــة والحريات  :ثالثا
حيث يوازن القاضي الفاصل في المادة الإدارية بين طرفي  ،الفصل في النزاع القائم بينهموذلك أثناء  .مةاالع

وبذلك يعد الحكم ضابطا من ضوابط  .بالإلغــاء عو شر محكم على تصرف الإدارة إذا كان غير يالنزاع و 
 . (5)من أهداف الرقابة القضائية على أعمال الإدارة امتحرك االتوازن، وهدف
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 :الفصلخلاصة 
وفيما  .لقد تطرقنا خلال هذا الفصل إلى ماهية السلطة التقديرية للإدارة وماهية الرقابة القضائية عليها

بينا مفهومها وذلك من خلال تعريف هذه الأخيرة  ،يخص الشق الأول من هذه الدراسة؛ أي السلطة التقديرية
 .وتبيان العلاقة بينها وبين الأفكار المشابهة والمتصلة بها

والآراء التي قيلت في هذا  ثم تناولنا بعد ذلك أساس السلطة التقديرية للإدارة، ومختلف النظريات
ن كان الفقهاء قو  د بينا أنها لم تسلم جميعها من النقد،قو  .الصدد هر في د غلبوا النظرية الإيجابية التي تظا 

 .فكرة المشروع
قد بينا مبررات السلطة التقديرية وأسباب منح الإدارة سلطة تقديرية في أداء أعمالها ووظائفها، و 

المبررات العملية في اعتبار السلطة التقديرية ضرورة تمثلت  .لخصت في مبررات عملية وأخرى فنيةت
حول فكرة أن  تركز أما المبررات الفنية فت .سيلة مثلى لتحقيق المصلحة العامةو و  لا غنى عنها اجتماعية

 .تجعلها أقدر من غيرها على تقدير مناسبة الأعمال المختلفة الإدارة بالعمل وظروفه المتغيرةخبرة 
نما لابد أن تجد حدودا لها، فإن السلطة التقديرية شأنه ا بما أن كل سلطة لا يمكن أن تكون مطلقة وا 

وفيما يتعلق بالحدود الخارجية والتي تظهر في . أخرى داخليةميع السلطات تخضع لحدود خارجية و شأن ج
تلعب دورا أساسيا أو هاما، بل وتكاد  فقد وجدنا بأن السلطة التقديرية لا .شكل و الغايةركن الاختصاص وال

 .تكون منعدمة في إطارها
ظاهر السلطة المحل والسبب، التي تتجسد فيها م يعكس الحدود الداخلية، التي تتمثل في ركن

ما لم يتدخل المشرع و يحدد كل منهما على وجه الدقة، أو يتدخل القاضي ويفرض  .التقديرية بشكل واضح
 .لاعتبارات يقدرها هو رقابته على اختيار السبب أو المحل

فهي تتمتع  ،رية للإدارةصيل لممارسة السلطة التقديركن المحل هو الموضع الأوقد وصلنا إلى أن 
ملك حرية اختيار وقت تكما  .ع عن التدخلنو تمتأن تتدخل أفلها حرية التصرف في  .بسلطة تقديرية واسعة

 اختياردارة في لى حرية الإإهذا بالإضافة  .برز عناصر السلطة التقديرية للإدارةأوالذي يعتبر من  ،التدخل
 .فحوى وموضوع القرار

للإدارة، حيث  الدراسة فتمحور حول ماهية الرقابة القضائية على السلطة التقديرية أما الشق الثاني من
، لأن الجهة التي تمارسها بة على السلطة التقديرية للإدارةأنجع وسائل الرقاوبينا أنها من  .عرفنا هذه الرقابة

 .(1)د والاستقلالاهي القضاة، وهم فئة مشهود لها بالحي

                                                 
أهمها ضرورة الإلمام  .اصل في المادة الإدارية الجزائريالصفات التي يتحلى بها القاضي الإداري ومدى توافرها في القاضي الف" دريد كمال"وقد بين الأستاذ  -1

لمزيد من التفاصيل حول الصفات .  والقدرة على ابتداع سياسات قضائية حكيمة .والتحرر من عقلية القضاء النظامي وتفكيره .بالإدارة العامة ومشكلاتها
دريد كمال، الصفات الواجب توافرها في القاضي الإداري للاضطلاع بسلطاته المنوطة به، الملتقى الوطني الأول حول : التي يتحلى بها القاضي الإداري، أنظر

 .1133جامعة قالمة،سلطات القاضي الإداري في المنازعات الإدارية،



بين مؤيد  انقسمحيث  الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة؛ كما بينا موقف الفقه من
لكننا نرجح الرأي المؤيد للرقابة القضائية على السلطة  .وقد كان لكل إتجاه أسسه وأسانيده .ومعارض

التقديرية للإدارة، لأن الموقف المعارض لهذه الرقابة لا تعدو حججه أن تكون سوى أسانيد نظرية، بالنظر 
فهي بصفة أساسية اعتبارات عملية، تتعلق بعلاقة الإدارة  .لتي تقوم عليها السلطة التقديريةإلى المبررات ا

فالمؤكد أن إعطاء المشرع للإدارة قدرا من حرية التقدير في إصدار  .بعلاقة الإدارة بالقاضيع و بالمشر 
 .قراراتها، لا يعني أكثر من حرصه على أن تصدر الإدارة أفضل القرارات ملاءمة للظروف

وعت بين قد ختمنا هذا الفصل بسرد أهداف الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة، والتي تنو 
عية وتحقيق العدالة وحماية و شر مقد تمثلت الأولى في ضمان مبدأ الو  .أخرى متحركةأهداف ساكنة و 

أما الثانية فهي أهداف عملية فعلية، تظهر أثناء فصل القاضي  .لحة العامة وحقوق وحريات الأشخاصالمص
 .الإداري في النزاع المعروض أمامه

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 الفصل الثاني
 النظام القانوني للرقابة القضائية

  للإدارة على السلطة التقديرية 
 

 
  

 
 

 
 



، يمثل المآل والتطور 1119من دستور  162بموجب المادة (1)إذا كان تبني نظام الإزدواجية القضائية
ذلك أن التحول الذي عرفته  .الطبيعي للنظام القضائي الجزائري، فإنه لا يشكل السبب والاعتبار الوحيد

بادئ المؤكد على ضرورة رد الاعتبار لمفهوم دولة القانون وتطبيق م 1181الجزائر بموجب دستور 
ولعل أهم  .استلزم وضع الآليات الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف العليا واقعيا .الديموقراطية وحقوق الإنسان

طة قضائية قوية ومستقلة وفعالة، تقف في وجه كل ضمان لحماية وصيانة هذه المبادئ يكون بتنصيب سل
 .تصرف من شأنه المساس بمفهوم دولة القانون

أي مفهوم دولة القانون، فقد  لما كان تعسف الإدارة في استعمال سلطتها التقديرية يمس بهذا المفهوم؛
تجسد في استعانته بمجموعة مارس القضاء الإداري نظاما قانونيا معينا للرقابة على سلطة الإدارة التقديرية، 

 :من الوسائل وانتهاجه جملة من الأساليب، سنبينها من خلال مبحثين
 .الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة وسائل: المبحث الأول
 .الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارةأساليب : المبحث الثاني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
لم تبق حكرا على فرنسا، حيث أصبح وجود قضاء إداري  3669من دستور  ائية التي تبنتها الجزائر إبتداءتجدر الإشارة إلى أن الإزدواجية القض -1

بلدان فقط لا تتوفر  5نجد سوى  دولة عضو في الإتحاد الأوروبي لا 12إذ من بين  .متخصص في تسوية النزاعات الإدارية هو النموذج السائد في أوروبا
أما بقية دول الاتحاد فمنها  .إيرلندا، الدانمارك، مالطا وقبرصالمملكة المتحدة، : ونقصد بها .مطلقا أو تقريبا على جهات متخصصة في مجال القضاء الإداري

وهناك نموذج أخير يقوم على عكس  .ائية على مستوى القمة فقطومنها من تبنى إزدواجية قض .من تبنى إزدواجية قضائية كاملة، كألمانيا والسويد وفنلندا
أنظر . وهو الحال بالنسبة لإسبانيا والمجر ورومانيا وسلوفينيا ولوفاكيا وإيستونيا وليتوانيا .بتبنيه للإزدواجية القضائية على مستوى القاعدة فقط ،النموذج السابق

 .1-3، ص 1133تقارب أم اختلاف؟، يوم دراسي حول تطور القضاء الإداري، إقامة القضاة،  :تيري أولسون، القضاء الإداري في أوروبا: في ذلك



 المبحث الأول 
 الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة وسائل

السلطات الإدارية أعمالها محترمة مقتضيات المشروعية، وخاضعة لحكم القانون تمارس الأصل أن 
في كافة مجالات تدخلها، إلا أن احتمال تصرف الإدارة على نقيض هذه القواعد وارد، وقد يؤدي إلى 

 .استوجب تقرير وسائل لمصلحة هؤلاء تقيهم من جور الإدارة و تعسفهاالمساس بحقوق وحريات الأفراد، مما 
ومن بين هذه الوسائل نجد الدعاوى الإدارية، فهي أداة تحريك أي رقابة قضائية ضد سلطة الإدارة 
التقديرية، كما أنها الوسيلة الوحيدة لممارسة و تجسيد سلطات القاضي ضد تعسف الإدارة في استعمال هذه 

 .السلطة
ن كانت الدعاوى الإدارية متعددة إلا أننا نجد بأن أهم وسيلة تجسد رقابة القضاء على السلطة  وا 

وذلك بإلغاء العمل الإداري وتعويض الأفراد عما  .التقديرية للإدارة، تتمحور في دعاوى الإلغاء والتعويض
 .أصابهم من أضرار بسببه، أو صورة التعويض فقط

 المطلب الأول 
 )1(غاء القضائي في القرارات التقديريةالطعن بالإل

فــــي خضــــم نشــــاط الإدارة العــــادي، فإنهــــا تصــــدر العديــــد مــــن القــــرارات، الــــبعض منهــــا يرحــــب بــــه مــــن 
ـــــل مـــــ ـــــوقهم، وهـــــذه الحالـــــة يهمـــــه الأمـــــر، والـــــبعض الآ نقب ـــــا بحق ـــــاره أمـــــرا مجحف خـــــر يجـــــد معارضـــــيه باعتب

ـــــرار الإدا ـــــة موقـــــف الإدارة فـــــي شـــــكل الق و المـــــوظفين ممـــــا أري لمصـــــالح الأفـــــراد تنشـــــة صـــــورة عـــــدم مطابق
يفــــــتح أبــــــواب النزاعــــــات، والتــــــي لابــــــد مــــــن عرضــــــها علــــــى ســــــلطة محايــــــدة للبــــــت فيهــــــا باعتبــــــار أن الإدارة 

وان كانـــــــت لا تعـــــــد مـــــــن الأطـــــــراف العاديـــــــة، فهـــــــي تتمتـــــــع بحمايـــــــة قانونيـــــــة  .طـــــــرف مـــــــن أطـــــــراف النـــــــزاع
ــــــى المشــــــرع   ــــــى خصوصــــــيتها -فرضــــــت عل ــــــى قضــــــاء متخصــــــص،  - بــــــالنظر إل أن يخضــــــع نزاعاتهــــــا إل

ـــــة  ـــــة، كمـــــا أدرج لهـــــا مجموعـــــة مـــــن القواعـــــد الإجرائي ـــــس الدول ـــــة أو مجل ـــــت المحـــــاكم الإداري ـــــيســـــواء كان  الت
 .)2(تنظم طرق التقاضي على مستوى الجهات القضائية المختلفة

اعتبارهـــــا  ، علـــــى)3(تعتبـــــر دعـــــوى الإلغـــــاء مـــــن أهـــــم الوســـــائل الرقابيـــــة علـــــى أعمـــــال الإدارة العامـــــة و
ــــــــة القــــــــانون وحقــــــــوق الإنســــــــان والمــــــــواطن بصــــــــفة عامــــــــة وحمايــــــــة  .ذات قــــــــوة وفاعليــــــــة  فــــــــي حمايــــــــة دول

                                                 
ولا نقصد بالقرارات التقديرية  .دارة بناء على سلطتها التقديريةدارية الصادرة عن الإكناية عن القرارات الإ" القرارات التقديرية " مصطلح  نالقد استعمل -1
 .وأن ميزنا بينها وبين السلطة التقديرية خلال الفصل الأولعمال التقديرية، التي سبق الأ
 .38، ص 1112شغال التربوية، دارية، الديوان الوطني للأو الطعن بالبطلان، ملتقى الغرف الإألغاء لعروبي، دعوى الإ - 2
والمصلحة أمام الجهة القضائية المختصة، بإلغاء القرار  هي الدعوى القضائية، التي يرفعها أصحاب الصفة: " على أنها" ديلوبادير " لقد عرفها الأستاذ -3

عية القرار الإداري المطعون فيه، والحكم بإلغائه إذا و شر معية أو عدم و شر المشروع، وتنحصر سلطة القاضي في هذه الدعوى في فحص مدى الم الإداري غير
وى الإلغاء بأنها دعوى عينية وموضوعية، وأنها من دعاوى قضاء ما ثبت عدم مشروعيته بواسطة حكم قضائي، حجيته عامة ومطلقة، وتمتاز دع

 :أنظر في ذلك". الشرعية



عية الســــــلطة الإداريــــــة الرئاســــــية، وخاصــــــة الســــــلطة التقديريــــــة، حيــــــث و شــــــر مالمــــــوظفين فــــــي مواجهــــــة عــــــدم 
 . )1(عة بأثر رجعي وكأنها لم توجد إطلاقاو شر مم القضاء بإلغاء القرارات الإدارية غير القو ي

ـــــــة و  ـــــــدعوى جمل ـــــــاح ال ذا اســـــــتوفت عريضـــــــة افتت ـــــــ)2(الشـــــــروط الشـــــــكليةمـــــــن ا  ن القاضـــــــي الإداري إ، ف
ولا يـــــتم ذلـــــك إلا  .يقبلهـــــا شـــــكلا، ثـــــم يعمـــــد بعـــــد ذلـــــك إلـــــى دراســـــة ملـــــف الـــــدعوى مـــــن الناحيـــــة الموضـــــوعية

ــــه لــــيفحص انطلا ــــوافر القــــرار الإداري علــــى أركان ــــي مــــدى ت قــــا بدراســــة حــــالات الإلغــــاء، فيبحــــث القاضــــي ف
 .عيتهو شر ممنها مدى 

ـــــه أن  ـــــا قـــــد أصـــــاب عفـــــإذا اتضـــــح ل ـــــه أن يحكـــــم بالإلغـــــاء بســـــبب عـــــدم زاحـــــد الأركـــــان، فلأيب مـــــا علي
ــــــة مــــــن أي  ،عيةو شــــــر مال ــــــرار أنهــــــا خالي ــــــف أركــــــان ومحتويــــــات الق ــــــين مــــــن خــــــلال دراســــــته مختل أمــــــا إذا تب

 .رفض إلغاء القرار الإداريبنه يصدر قرارا إف ،عيب

ــــــى ســــــلطة تقديريــــــة لــــــلإدارة هــــــي نفــــــس الأســــــباب وأســــــباب إلغــــــاء القــــــرار  الإداري الصــــــادر بنــــــاءا عل
ـــــد ـــــى اختصـــــاص مقي ـــــة الصـــــادرة بنـــــاء عل ـــــؤدي إلـــــى إلغـــــاء القـــــرارات الإداري حـــــد أيب تصـــــوالتـــــي ، )3(التـــــي ت

                                                                                                                                                             

Delaubadere, Manuel de droit administratif, 11 Emme édition, L.G.D.J, Paris, p 105 . 

عن الإدارة فيما إذا صدرت مخالفة لمبدأ المشروعية، أو قيام القاضي بإبطال القرارات الإدارية الصادرة :" أما الأستاذ عدنان عمرو، فقد عرفها على أنها
عدنان عمرو، إبطال القرارات الإدارية الضارة بالأفراد والموظفين،  -:أنظر في ذلك". هو تقرير مدى إتفاق أو مخالفة القرار المطعون فيه للقواعد القانونية

 .1، ص 2331ام الله، دون رقم الطبعة، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، ر 
 .112ص ، 2336 مذكرة ماجستير، جامعة عنابة، ارات التأديبية في التشريع الجزائري،ر ياسين قوتال، الرقابة القضائية على الق - 1
 .و ما بعدها 16عدنان عمرو، المرجع السابق، ص : طلاع على هذه الشروط أنظرللإ -2

عيب الاختصاص، الشكل، الانحراف بالسلطة، المحل، : أوجه وهي  خمسة عية أو أوجه الإلغاء إلىو شر وسائل الم" دي لوبادير " لقد صنف الأستاذ  - 3
 :أنظر في ذلك .عية الخارجية والداخليةو شر وهو تصنيف يقوم على أساس أركان القرار الإداري ولم يميز بين الم .والسبب

-André DeLaubadère, Yves Gaudement, traité de droit administratif, tome 1, 16 Emme édition, 
Libraire général de droit de  jurisprudence, Paris,1999, p 533 et suivantes. 

فقد جعل " ديباش"جاعلين عيب السبب ممستقلا، أما الأستاذ  .عية خارجية وأخرى داخليةو شر م، فقسماها إلى عيوب "دراجو"و  "أوبي"أما الأستاذان 
 :أنظر في ذلك.Ricciعيب السبب ضمن حالات عيب مخالفة القانون، وذات الأمر ينطبق على الأستاذ 

-Charles Debbasch et Jean-claude Ricci, contentieux administratif, Dalloz, 1999, p 664. et 
Charles Debbasch, institutions et droit administratif, tome 2, 4 éme édition, P.U.F, 1998, p 646 
et suivantes. 

  :أنظر في ذلك .فقد جعل عيب السبب ضمن عيب مخالفة القانون" أحمد محيو" أما الأستاذ
Mahiou(A),cours du contentieux administratif, 2 Emme édition, O.P.U,1981, Alger, p 204 et 
suivantes. 

عمار -:أنظر في ذلك .جاعلين عيب السبب عيبا مستقلا .د أخذا بالتقسيم الكلاسيكي أعلاه، فق"عمار بوضياف"و" عمار عوابدي"أما الأستاذان 
وعمار  .126، ص 1182،ديوان المطبوعات الجامعية عوابدي، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في النظام القضائي الجزائري، الجزء الأول،

 .116ص  ،2331والتوزيع، للنشر الطبعة الأولى،دار جسور بوضياف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية،



ن عمليــــــة الفصــــــل بــــــين أوجــــــه أول بعــــــض الفقهــــــاء فــــــي هــــــذا المجــــــال قــــــع، ويو شــــــر مأركانــــــه وتجعلــــــه غيــــــر 
ــــــة مــــــع بعضــــــها فالإلغــــــاء غيــــــر ممكنــــــة، لأنهــــــا متد غلبهــــــا تشــــــترك مــــــع عيــــــب مخالفــــــة القــــــانون نصــــــا أاخل

عية القـــــــــرار الإداري و شـــــــــر ممليـــــــــة التقســـــــــيم إلا دلالــــــــة علـــــــــى الوجـــــــــه العـــــــــام علــــــــى عـــــــــدم مـــــــــا عوروحــــــــا، و 
 .)1(المعيب

 :سنتناول فيما يأتي عيوب المشروعية الخارجية والداخلية

 الفرع الأول 

 عيوب المشروعية الخارجية

ــــــوب  ــــــل عي ــــــب الشــــــكل والاجــــــراءات، تتمث ــــــب عــــــدم الاختصــــــاص وعي ــــــي عي ــــــة ف المشــــــروعية الخارجي
 :التي سنسلط عليها الضوء، مركزين على المجال الذي يخصنا؛ ألا و هو مجال السلطة التقديرية

 عيب عدم الاختصاص: أولا 
اص تقوم الإدارة العامة المعاصرة على مبدأ تقسيم وتوزيع الاختصاص بين مختلف هيئاتها والأشخ

صدار أي قرار إداري إلى شخص إحيث يسند  ؛بهدف تحسين الأداء الإداري وتحديد المسؤوليات العاملين بها
القدرة أو المكنة أو الصلاحية المخولة لشخص أو جهة : " ويمكن تعريف الإختصاص بأنه .أو موظف معين

 .)2("إدارية على القيام بعمل معين على الوجه القانوني
هذا الركن، فقد رتب القانون على تخلفه البطلان وذلك في صورة عيب عدم ونظرا لأهمية 

عدم القدرة على مباشرة عمل قانوني معين لأن : "الاختصاص، الذي يتفق غالبية الفقهاء على تعريفه بأنه
 .)3("المشرع جعله من سلطة هيئة أو فرد آخر

فقهاء إلى الربط بين الاختصاص وقد دفعت صياغة التعريف السابق لعيب عدم الاختصاص بعض ال
 بيد أن . )4(في القانون العام والأهلية في القانون الخاص، حيث يجمع بينهما القدرة على مباشرة العمل الإداري

 
  )1(.ختلاف بين المعنيينقد اعترضوا على هذا الربط لوضوح الإ )5(معظم فقهاء القانون العام

                                                 
 .121المذكرة السابقة، ص  ياسين قوتال، -1

 .139ص  دون تاريخ، والتوزيع،دار العلوم للنشر  دون طبعة، ،(مجلس الدولة)محمد الصغير بعلي، القضاء الإداري - 2
 : أظر في ذلك" بونار"يعود هذا التعريف أساسا إلى الفقيه  - 3

Charles Debbasch, Institutions et droit administratf, tome 2 , 4 éme édition, P. U. F, Janvier 
1998, P 646.   

 .139محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص  - 4
 : راجع  - 5
 .123، ص 2333الإسكندرية ،، دار الفكر الجامعي محمد فؤاد عبد الباسط، القرار الإداري، -        



أوجه الإلغاء ظهورا في قضاء مجلس الدولة الفرنسي،  ويمتاز عيب عدم الاختصاص بأنه من أقدم
، لما لفكرة الاختصاص من أهمية كبيرة، و لوضوح )2(وأنه كان الأصل الذي استمدت منه العيوب الأخرى

  )3(.ختصاص بذلكداري عند صدوره ممن لا يملك الإبطلان القرار الإ
إلا أنه لا يزال العيب الوحيد الذي يتعلق ذا كانت عيوب القرار الإداري الأخرى  قد استقلت عنه، ا  و 

بالنظام العام، ولذلك ذكرنا في إطار تحديدنا لحدود السلطة التقديرية أن الإدارة لا تتمتع بأي حرية فيما 
 . )4(ختصاص لكونه مرتبطا بالنظام العامالإركن يخص 

هذا فيما يتعلق بتعريف عيب عدم الإختصاص وخصائصه، أما عن صوره وموقف القضاء الجزائري 
  :          منه، فسنبينها فيما يأتي

 عيب عدم الاختصاص صور -1
خلال بهذا الركن داخل نطاق تتنوع مظاهر القرار الإداري من حيث الجسامة، إذ يميز القضاء بين الإ

 .  )5(الاختصاص للتدخل في اختصاص سلطة أخرى مستقلة عنها عضويا وموضوعيا الإدارة ذاتها، وبين عدم
وتبعا لذلك يتخذ عيب عدم الاختصاص صورتين، فقد يكون بسيطا حينما يصدر القرار موظف 

غتصاب السلطة، وذلك إذا تضمن إعتداءا من إوقد يكون جسيما أو ما يسمى ب .متجاوز لنطاق إختصاصه
و القضائية، أو اغتصب فرد عادي سلطة اصدار أالسلطة الإدارية على إختصاصات السلطة التشريعية 

  .)6(القرار

                                                                                                                                                             

  .96، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان ، ص الطبعة الثانية، خالد سماره الزغبي،  القرار الإداري بين النظرية والتطبيق -        
 .121ص  ،2331التوزيع،دار جسورللنشر و  الطبعة الأولى، في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مار بوضياف، دعوى الإلغاءع -        
  .123ص  ،2331الجزائر، دار الهدى، نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، -        

  . القانون الخاص إلى حماية الفردبينما ينحصر هدف قواعد الأهلية في .المصلحة العامةذلك أن قواعد الإختصاص في القانون العام تهدف إلى حماية  - 1
وتقسيم العمل  .قيق التخصص في العملكما أن سبب عدم الأهلية يعود إلى عدم النضج العقلي للشخص، بينما يتمثل الباعث في تحديد الاختصاص وتح

كما أن الأهلية على صعيد القانون الخاص عبارة عن رخصة يستعملها الفرد أو لا يستعملها، ولعله يكلف  .لطة الإدارية بما يحققه من مزايابين أعضاء الس
إدارية بينما على صعيد القانون الإداري لا تملك الإدارة كمبدأ عام نقل الاختصاص إلى جهة  .نه رغم تمتعه بالأهلية القانونيةغيره للقيام بالتصرف نيابة ع

 .122المرجع السابق، ص  دعوى الإلغاء، عمار بوضياف،-: انظر. ا الدستور أو القانون أو التنظيم صراحة هذه السلطةأخرى، إلا إذا خوله
 .189، ص 1112الإسكندرية، منشأة المعارف، ،-قضاء الإلغاء -عبد الغني بسيوني عبد الله، القضاء الإداري - 2
 .191نبيل صقر، المرجع السابق، ص  - 3
 .المبحث الثاني من الفصل الأول رجع إلىإ - 4
 .193ص  ،2339جامعة قالمة، دريسية حسين، حدود سلطة الضبط الإداري في مواجهة الحرية في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير، - 5
عيب الاختصاص الايجابي  حالةبالإضافة إلى هذا التقسيم، فإن هناك جانبا من الفقه يقسم عيب الإختصاص إلى عيب الإختصاص الإيجابي، ويشمل  - 6

أما عيب الاختصاص السلبي فيشمل الحالة التي يظن الموظف خطأ فيها أنه غير مختص بأمر من الأمور،  .ت عيب الاختصاص الايجابي البسيطحالاالجسيم و 
، الطبعة الخامسة، عالم الكتب ، لأعمال الإدارةلة ورقابة القضاء عثمان خليل عثمان، مجلس الدو  -: انظر في ذلك. في حين يخوله القانون هذا الاختصاص

 .  996، ص  1192القاهرة، سنة 



 )1(تصاب السلطةإغو أختصاص الجسيم عدم الإ  -أ
ي أنه لا ينتمي هي الصورة التي يصدر فيها القرار الإداري عن شخص ليست له أي سلطة إدارية؛ أو 

وقد ظل القضاء الإداري الفرنسي متحفظا  .، وهذا ما رتب عليه القضاء الإداري إنعدام القرار)2(للإدارة أصلا
إلى زمن قريب تجاه الحكم بانعدام القرار المعيب بعدم الاختصاص الجسيم، لكنه عدل في العقود الأربعة 

، خاصة إذا كان الضرر المترتب عنها ماسا بالحقوق )3(الأخيرة عن ذلك، واستقر على أنها قرارات منعدمة
 . )4(والحريات

ويتخذ القرار المعيب بعيب عدم الاختصاص الجسيم صورا عدة، فقد يصدر عن فرد عادي لا علاقة 
بصورة تعتدي فيها على إختصاص باقي ( الإدارة العامة ) كما قد يصدر عن السلطة التنفيذية  ،له بالإدارة

 :وذلك ما سنفصله فيما يلي ذكره .السلطات التشريعية أو القضائية
 صدور القرار الاداري من فرد عادي   -

سواء بصفته موظفا وذلك بأن يصدر القرار الإداري عن فرد عادي لا يحوز الصفة القانونية الإدارية 
داري أقر نظرية الظاهر في والأصل أن أعمال هذا الأخير تكون منعدمة، إلا أن القضاء الإ .)5(أو منتخبا

  )6(.وذلك عن طريق نظرية الموظف الفعلي، ونظرية الضرورة في الظروف الاستثنائية .الظروف العادية
 
 اعتداء السلطة التنفيذية على اختصاص السلطة التشريعية والقضائية  -  

يرجع قيام هذا العيب لتعارضه ومبدأ الفصل بين السلطات، حيث تتعدى الإدارة بمقتضى سلطتها 
وتعود أسباب هذا الإعتداء في أغلب الأحيان لعدم وجود معيار  .التقديرية على إختصاص السلطة التشريعية

ما هو تشريعي وما هو تنفيذي أو تنظيمي بالنسبة لهيئات السلطة التنفيذية المركزية، بسبب فاصل ين 

                                                 
ارية، حيث يتحول إلى عمل مادي، وقد سمي باغتصاب السلطة، لأن مخالفة ركن الإختصاص قد بلغت حدا من الجسامة لدرجة تفقده صفته الإد - 1
 .  يكون مصدره مغتصبا لسلطة لم يخولها له المشرعو 

 .183، ص 2338جامعة الجزائر، يوان المطبوعات الجامعية،د محيو، المنازعات الإدارية، الطبعة السابعة، أحمد - 2
 . 191درسية حسين، المرجع السابق، ص  - 3
 .682عبد الغني بسيوني عبد الله، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص  - 4
 .191درسية حسين، المرجع السابق، ص  - 5
الإداري المصرية،  وذلك ما قضت به محكمة القضاء. 181، ص 2331 ر العلوم للنشر التوزيع،دامحمد الصغير بعلي، الوسيط في المنازعات الإدارية،  - 6
قرار من سلطة في أن العمل الإداري لا يكون معدوما إلا اذا كان مشوبا بمخالفة جسيمة، ومن صورها أن يصدر القرار من فرد عادي أو أن يصدر ال: " من 

عبد الغني بسيوني : أنظر في ذلك.' شأن من إختصاص سلطة أخرى، كأن تتولى السلطة التنفيذية عملا من أعمال السلطة القضائية أو السلطة التشريعية
 .113ص  المرجع السابق، عبد الله،



طلاقها لهذا نجد القضاء الإداري متحفظا في هذا الموضوع، حيث يعد العيب . )1(غموض نصوص الدستور وا 
   .)2(قينه من المعيار الذي بنى عليه حكمهيفي هذا المجال بسيطا وليس جسيما، لاسيما لعدم 

ومن أمثلة الإعتداء على السلطة القضائية، أن تقوم الإدارة المركزية ممثلة في الوزير الأول، بإصدار 
وتعتبر  )3(.من الدستور، والمخولة أصلا للبرلمان 122مرسوم تنفيذي يمس أحد المجالات الواردة في المادة 

وتبعا لذلك قضت الغرفة  .في الجزائر هذه الصورة الأخيرة، من أغلب حالات عيب عدم الإختصاص الجسيم
، بإبطال القرار الصادر عن لجنة النزاعات 1181ديسمبر  10: الإدارية بالمجلس الأعلى في قرار لها ب

 . )4(التابعة للبلدية، الذي فصل في أصل الملكية بين أحد الملاك الخواص ومستأجر لأملاك الدولة
يستخلص من عناصر القضية ولاسيما القرار المطعون  حيث: "وقد جاء في حيثيات القرار المذكور

، أن لجنة النزاعات التابعة للمجلس الشعبي البلدي قد فصلت في نزاع 1891ديسمبر  13فيه المؤرخ في 
 . قائم بخصوص الملكية بين أحد الملاك الخواص ومستأجر لأملاك الدولة

الحلول محل الجهة القضائية، والبت في حيث أنه ليس من سلطات الرئيس أو المجلس الشعبي البلدي 
قضية من قضايا الملكية أو شغل مكان ما يخص الجهة القضائية، إذ أن دورها يجب ألا يتعدى تحقيق 
المصالحة بين الطرفين، حيث أن القرار المتخذ بالتالي على النحو السابق عرضه، مشوب بعيب تجاوز 

 . "السلطة الواضح ويستوجب من أجل هذا البطلان
يلاحظ هنا أن المجلس الأعلى بين إختصاصات البلدية، المتمثلة في تحقيق المصالحة بين الطرفين 

كما بين الإختصاص القضائي الذي اعتدت عليه البلدية، والمتمثل في الفصل في المنازعات بين  .المتنازعين
  .)5(القرار الإداريالأفراد، خاصة إذا تعلق الأمر بحق الملكية، وبناءا على ذلك قضى بإبطال 

 ، غير أن ما نسب إلى الادارة في هذه القضية، يعد إعتداءا جسيما على إختصاصات السلطة القضائية
أي أن المجلس الأعلى لا يجد قرارا إداريا ليبطله، بل  ؛بالتالي فإن قرارها يعتبر منعدما وكأنه لم يكنو 

نما قرارا كاشفا ومقررا لحالة الإلا يصدر قرارا قضائيا  فهو .يجد قرارا منعدما ستاذ وقد عبر الأ .نعداممنشئا، وا 
فهي تحمل القاضي على التصريح ليس فقط ببطلان مثل ذلك القرار، : " عن ذلك عندما قال " أحمد محيو" 

                                                 
وهي معايير قاصرة عن الفصل التام،  .وكذا معيار تدرج القواعد القانونية .يلهذا وضع الفقه عدة معايير للتميز، منها المعيار الشكلي والمعيار الموضوع - 1

عمار عوابدي،  نظرية القرارات الادارية بين علم الإدارة و القانون : وفي مجملها تمدنا بمعيار رابع أكثر شمولية ودقة في التمييز كخلاصة للمواءمة بينهم  أنظر
 .111 119، ص 2332لجزائر،ا ج،.م.الإداري، د

 . 933، ص 1129 القاهرة، دار الفكر العربي، قضاء الإلغاء، :سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري - 2
 .139محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص  - 3
 .وما بعدها 113، ص 1181درة عن قسم الوثائق بالمحكمة العليا، االمجلة القضائية، العدد الثالث، ص - 4
/  12القرار المؤرخ في : في ذلك انظر. ن المجلس الأعلى قرارات أخرى ألغى فيها تصرف الإدارة لكونه يشكل إعتداءا على عمل القضاءع تلقد صدر  -5 
،المجلة القضائية، العدد الثالث،  1181مارس  26 :وكذلك قراره ب. و ما بعدها 191، ص 1113،المجلة القضائية، العدد الثالث، سنة  1182/  1

 .129ص 



 بل بأنه منعدم، وهذا بالتصريح بالإنعدام، فيعتبر القرار محل الدعوى مجرد واقعة، والتي لم تنشئ أبدا، ولا
 )1("...يمكن أن ينشئ أي أثر قانوني 

م الإختلاف غالبطلان والإنعدام، ر  من الواضح أن القاضي الإداري الجزائري يخلط بين مصطلحي
 .الخطير بين نتائج وآثار المعنيين 

وقد سبق وأن ذكرنا بأن عيب عدم الإختصاص يعتبر من النظام العام، و إذا ما اتسم هذا العيب 
ويترتب على  .لنتائج تكون أكثر صرامة، بحيث يترتب كما ذكرنا على ذلك  بطلان التصرففإن ا بالجسامة

 : ذلك مجموعة من النتائج والآثار نجملها فيما يأتي 
في حالة ثبوت انعدام القرار الإداري، فإن تنفيذه يشكل إعتداءا ماديا مرتبا لآثار تختلف عن تلك التي 

فيذه، سواء في مجال الاختصاص القضائي والإستفادة من الحماية القانونية يرتبها القرار الباطل في حالة تن
 . (2)لقد أقر مجلس الدولة الفرنسي ومحكمة التنازع هذا التصور في أحكام عديدةفي مجال المسؤولية، و  أو

 .ففي مجال الاختصاص القضائي، يمارس القاضي الإداري رقابته على صحة وسلامة القرار الاداري
عية خروجا و شر مبينما إذا تأكد خروج القرار الإداري عن قواعد ال .ةلصيأويعود إليه هذا الإختصاص بصفة 

وغالبا ما . (3)صارخا، واعتبر بالتالي منعدما، فإن أمر عرض النظر فيه  للقاضي الإداري أو العادي سواء
ولأن القرار المنعدم  .ات المواطنينيتم عرضه على القضاء العادي، بإعتباره الحامي الطبيعي لحقوق وحري

 . (4)تنتفي فيه مواصفات العمل القانوني المستحق للحماية
ن كان مقبولا في القضاء الإداري الفرنسي، على إعتبار أن هذا الأخير يأخذ ل كن هذا الوضع وا 

ر أن هذا الأخير لكنه لا يكون  مقبولا بالنسبة للقاضي الإداري الجزائري، على إعتبا .بالمعيار الموضوعي
الإدارة العامة طرفا فيها، بغض النظر عن  سيكون مختصا في جميع الحالات بنظر المنازعات التي تكون

 .(5)عاديا مطبيعة النزاع، إداريا كان أ

                                                 
1- Ahmed Mahiou,Cours de Contentieux administratif,4 eme édition,O.P.U, 1981,P225. 

العدد الخامس،  مجلة مجلس الدولة، ،-درجات البطلان في القرارات الإدارية-بودريوة عبدالكريم، جزاء مخالفة القرارات الإدارية لقواعد المشروعية - 2
 .111، ص 2339

3- Charles Debbash et Jean Claude Ricci, contentieux administratif, 7éme édition, 1999, p 553 
،ص  1180 -1182ديوان المطبوعات الجامعية،   عمار عوابدي، عميلة الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في النظام الجزائري، الجزء الأول، - 4
21. 
لأن  ."دارية الجزائريالقاضي الفاصل في المادة الإ"ويفضلون استعمال وصف  ،"القاضي الإداري الجزائري"ذلك ما جعل بعض الفقهاء يرفضون وصف  -5 

فعلى الرغم من أن النزاع سيكون خاصا لكن القاضي  .لو تصرفت هذه الأخيرة كشخص عادي حت زعات الإدارة العامةهذا الأخير سيختص بجميع منا
 : انظر في ذلك. دة الإدارية، سيفصل فيه إعمالا للمعيار العضوي، نظرا لأن الإدارة طرف في النزاعالإداري أو القاضي الفاصل في الما

- Bouabdellah Mokhtar, Le pouvoir du juge statuant en matière administratives à travers le 
critère organique et les principes constitutionnelles, communication au séminaire national «les 
autorités du juge administratif », Université de Guelma,2011,p 2 .Et - Bouabdellah Mokhtar, 



، الذي (1)"عمار عوابدي"، إلى انتقاد موقف الأستاذ "لحسين بن شيخ آث ملويا"ولذلك ذهب الأستاذ 
وى والطعون القضائية ضد هذه الأعمال الادارية المنعدمة، تصبح من إختصاص أن الدعا: " يقول فيه

بالرغم من أن هذه الأعمال صادرة من ( المحاكم والغرف المدنية والتجارية والجنائية منها) القضاء العادي 
 ."جهات و سلطات إدارية، وهذا الإستثناء يقرره القضاء

 (3)خلط بين ما هو موجود في القضاء الفرنسي"قد  (2)"عمار عوابدي"أن الأستاذ  إذ يقول في ذلك
وأراد تطبيقه على القانون الجزائري، فالمادة السابعة من قانون الإجراءات المدنية واضحة، ولا يجود أي 

 ".مقتضى قانوني يستثني القرارات المنعدمة من إختصاص القضاء الإداري
السابقة، والتي مفادها انتقاء مواصفات العمل القانوني في القرار المنعدم، يستتبع نطلاقا من الفكرة ا  و 

أولها أن مسألة إنعدام القرار الإداري من  :والتي تظهر في أوجه عديدة .عدم استحقاقه للحماية القانونية
الحصانة بعد انقضاء  ، كما أن القرار المنعدم لا يستفيد من(4)النظام العام بكل ما يترتب عن ذلك من نتائج

، حيث يمكن (5)المدة القانونية لرفع دعوى الإلغاء من طرف المخاطب بالقرار أو السحب من طرف الادارة
 . (6)سحبه أو إلغائه حتى بفوات الميعاد المحدد للطعن فيه أمام القضاء

ي بالمخالفة للقانون كنا نعلم أن صدور القرار الإدار  إذافة، يأما في مجال المسؤولية الإدارية الخطئ
ذا كان القضاء الإداري المقارن والجزائري قد  .يشكل خطأ يمنح للفرد المتضرر حق طلب تعويض الضرر وا 

بحيث يترتب عن الأول مسؤولية شخصية بينما سيترتب  .المرفقيو ن الخطأ الشخصي ياستقر على التفرقة ب
                                                                                                                                                             

L’expérience Algérienne du contentieux administratif, Thèse pour le Doctorat d’Etat en Droit, 
Faculté de Droit, Université des frères Mentouri Constantine, 13 décembre, 2005.      

وص  128و  122ص  ،2332الجزائر،يوان المطبوعات الجامعية، ،الطبعة الثالثة، د(تنظيم و اختصاص )القضاء الإداري وخلوفي رشيد، القضاء الإداري،
 . 190إلى  161

 .133بدي، المرجع  السابق، ص عمار عوا - 1
 .133ص ، 2339الجزائر، الطبعة الثانية، دار هومه، ،-وسائل المشروعية-س في المنازعات الإداريةآث ملويا، درو  لحسين بن شيخ - 2
عتبارات سياسية خاصة برجال الثورة إوكان ذلك نتيجة  .ذلك أن فرنسا قد اعتمدت في البداية المعيار العضوي، وذلك في أوائل القرن التاسع عشر -3

عتمد اتخلى عن هذا المعيار فيما بعد، و إلا أنه  .العادي من النظر في المنازعات التي تكون الإدارة العامة طرفا فيهاالفرنسية، لاستبعاد إختصاص القضاء 
بوجادي عمر، إختصاص القضاء الإداري : أنظر في ذلك .المعيار الموضوعي، خاصة لما اطمأن إلى وضعه القانوني وزال خطر إلغائه من قبل السلطة التنفيذية

 .10، ص 2311ائر، رسالة دكتوراه، تيزي وزو، في الجز 
تلك الوسيلة التي يمكن أن يثيرها القاضي من تلقاء نفسه، كما : " الوسيلة المتعلقة بالنظام العام على أنها " دراجو " و " أوبى " لقد عرف الأستذان   - 4

أما  ،"لتظلم السابق، كما يمكن إثارتها لأول مرة أمام قاض الإستئناف أو النقضيمكن إثارتها لأول مرة أمام القاضي حت ولو لم يثرها الخصم أثناء رفعه ل
هي وسيلة متعلقة بمسألة ذات أهمية بحيث ينكر القاضي القاعدة القانونية والتي من واجبه إحترامها إذا كان : " فقد عرفها كما يأتي  " أودنت " ستاذ الأ

لحسين بن شيخ آث ملويا،  -: أنظر في ذلك". ين الإعتبار، وأن أهمية هذه المسألة هي المبررة لفحصه التلقائيالقرار القضائي الصادر منه لا يأخذها في ع
 .12المرجع السابق،ص 

 .112وه عبد الكريم، المقال السابق، ص يبودر  - 5
من قانون الإجراءات  821أو المحاكم الإدارية طبقا للمادة  وميعاد رفع الدعوى في المواد الإدارية هو أربعة أشهر، سواء كانت مرفوعة أمام مجلس الدولة - 6

 .2338فبراير  26المؤرخ في  31/  38المدنية و الإدارية رقم 



قد وردت في تحديده العديد من المعايير الفقهية ذا كان الخطأ الشخصي ا  و . (1)ةمسؤولية مرفقي عن الثاني
، فإن هذا الأخير يشترك مع مضمون القرار المنعدم في أن خروج هذا الأخير عن قواعد (2)والقضائية

، وبالتالي تترتب المسؤولية الشخصية (3)عية خروجا فاحشا وجسيما يشكل بذاته مكونات الخطأ الجسيمو شر مال
 Ladiéوهو حكم  ،وهذا ما ثبت من خلال إحدى قرارات محكمة النقض الفرنسية الشهيرة .على القرار المنعدم

 .(4)1829فيفري  8المؤرخ في   
وتتمثل النتيجة الأخيرة المترتبة على إنعدام القرار المشوب بعيب إغتصاب السلطة أو عدم 

عية، و شر موجا عن قواعد الالإختصاص الجسيم، في كون القاضي إذا ما ثبت له أن عمل الإدارة يشكل خر 
للكف عن كل (5)وبالتالي فإن للقاضي سلطة توجيه أوامر للإدارة .منعدما ولا يستحق الحماية القانونية يعتبر

ما من شأنه أن يضع العمل المتخذ حيز التنفيذ، بينما يحرم القاضي من هذه السلطة؛ أي سلطة الأمر، في 
 . (6)حالة الخطأ البسيط

 
 

                                                 
العامة في فرنسا في حكم  ، بعدما تقرر مبدأ مسؤولية الإدارة1820طرف القضاء في عام لقد كانت أول تفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي من  -1
 :راجع في ذلك ."بيليتي"
   :و كذلك،  120ص  ،1119 ديوان المطبوعات الجامعية، ،داريةنظرية المسؤولية الإ ،ديبعمار عوا -
 .و مابعدها 2ص ،  2339 ،قالمة ،مذكرة ماجستير،المسؤولية الادارية عن الخطأ المرفقي ،ارة سماحف - 
 :  قد تطرق لهذه المعايير العديد من المؤلفات نذكر منهال -2

 .و ما بعدها 132، ص 1119سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الثاني، دار الفكر الجامعي،  -    
 .هاو ما بعد 92، ص 1119الجزائر  ديوان المطبوعات الجامعية، داري،لعشب محفوظ، المسؤولية في القانون الإ -    
 .13،  ص 1119دارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، رشيد خلوفي، قانون المسؤولية الإ -    

 . 161ص  ،2332 محمد الصغير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية، دار العلوم، -    
 . و ما بعدها 02ص  2339مس، حسين فريجه، مسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها، مجلة مجلس الدولة، العدد الخا -    

فارة سماح،  -: في ذلك انظر. الخطأ المرفقيقهيا للتفرقة بين الخطأ الشخصي و معيارا ف" جاز"ستاذ بحيث يعد معيار الخطأ الجسيم  الذي جاء به الأ -3
 .9ص  ،ذكرة السابقةالم
 .112بودريوة عبد الكريم، المقال السابق، ص  -4
حسينة شرون و عبد الحليم بن مشري، سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة : موضوع حظر توجيه أوامر للإدارة، أنظر لمزيد من التفاصيل حول -5

بن صاولة شفيقة، إشكالية تنفيذ الإدارة للقرارات و  .وما  بعدها 228، ص 2336بين الحظر والإباحة، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الثاني، بسكرة، 
وعصام نجاح، تنفيذ القرارات القضائية الإدارية حجة على مقاس الإدارة؟،  .وما بعدها 229، دار هومه، الجزائر، ص -دراسة مقارنة-ية الإدارية القضائ

 تنفيذ سلطات قاضي الإلغاء لضمان وفاضل إلهام، .2311جامعة قالمة، الملتقى الوطني الأول حول سلطات القاضي الإداري في المنازعات الإدارية،
فاضل إلهام، و  .2311جامعة قالمة، الجزائري، الملتقى الوطني الأول حول سلطات القاضي الإداري في المنازعات الإدارية،أحكامه في التشريعين الفرنسي و 
 .         2336، مذكرة ماجستير، جامعة قالمة، كلية الحقوق، -دراسة مقارنة-تنفيذ قرارات الإلغاء القضائية 
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 الاختصاص البسيطعدم  -2
ختصاص البسيط الشكل الأكثر شيوعا لعيب عدم الإختصاص، وهو يقع داخل السلطة يعتبر عدم الإ

 : ، و يأخذ الصور الرئيسية الآتية(1)تها وهيئاتها و موظفيهااالتنفيذية نفسها بين إدار 
 عدم الاختصاص الموضوعي-أ

لا يملك أحقية إصداره في مسألة معينة تدخل يتحقق هذا العيب في حالة صدور القرار الإداري ممن 
 :، و من صوره(2)ضمن إختصاص هيئة أو عضو آخر

 (3)إعتداء هيئة إدارية على إختصاص هيئة موازية لها -

على الرغم من محاولة النصوص توزيع الإختصاصات بين مختلف الموظفين والهيئات الإدارية، إلا 
عتداء هيئة إداأن ترابط العلاقات الادارية وتشابكها  رية على داخل الإدارة العامة، قد يؤدي إلى تدخل وا 

ذلك، تدخل وزير معين في صلاحيات وزير آخر، كأن على ولعل أبرز مثال  .إختصاص هيئة موازية لها
 .(4)يصدر وزير التربية قرارا يعود أساسا لوزير التكوين المهني أو وزير التعليم العالي والبحث العلمي

 إعتداء هيئة مركزية على إختصاص هيئة لامركزية -
ذا ا  إذا كانت الهيئات اللامركزية تتمتع بالإستقلالية القانونية لممارسة إختصاصاتها طبقا للقانون، و 

كانت هذه الأخيرة تخضع لنوع من الرقابة في إطار ما يعرف بالوصاية الإدارية من طرف الإدارة المركزية، 
أن تتدخل هذه الأخيرة و تعتدي على إختصاصات الهيئات اللامركزية المرفقية منها  إلا أن ذلك لا  يعني

 .تدخل وزارة الداخلية مثلا لممارسة الإختصاصات الموكلة للبلدية وفقا للقانونتكأن  .المحليةو 
 (5)إعتداء الرئيس على إختصاص المرؤوس -

لغاءاإذا كان للرئيس سلطة واسعة على أعمال مرؤوسه توجيها  إلا أن  ،(6)وتصديقا وتعديلا وسحبا وا 
 . (7)لتلك السلطة حدودا يشكل تجاوزها إعتداءا على إختصاصات المرؤوس إلا في حالة الحلول

  (1)إعتداء المرؤوس على إختصاص الرئيس -

                                                 
 .180ص  ،2331دار العلوم للنشر التوزيع، ية والإدارية،بعلي، الوسيط في المنازعات الإدارية طبقا لقانون الإجراءات المدن محمد الصغير -1
 .20، ص 2332ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  عمار عوابدي، نظرية القرار الإداري بين علم الإدارة و القانون،-2
 .120، ص 2336جامعة عنابة،مذكرة ماجستير،  ارات التأديبية في التشريع الجزائري،ر ياسين قوتال، الرقابة القضائية على الق -3
 .139دون تاريخ ،ص  دار العلوم للنشر والتوزيع، طبعة،رقم الدون  ،(مجلس الدولة)محمد الصغير بعلي، القضاء الإداري -4
 .182ص  ،2338 ، جامعة الجزائر،يوان المطبوعات الجامعيةد الطبعة السابعة، ،داريةالمنازعات الإ، حمد محيوأ -5
مجلة المنتدى  ،داريعيوب القرار الإ ،حميد هنيةأو  .و ما بعدها 91ص ، 2339 ،الجزائر ة،عناب ،دار العلوم ،داريالقانون الإ ،صغير بعليمحمد ال :انظر -6

 .63ص  ،2338القانوني، العدد الخامس، جامعة محمد خيضر، بسكرة،
اء كان وسو  ،و الإمتناع عن العملأيقصد بالحلول في المجال الإداري أن يغيب صاحب الاختصاص الأصيل وأن يعترضه مانع سواء كان ماديا كالاستقالة  -7

: انظر. صيله المشرع محل الأصيل، وتكون سلطات و اختصاصات من سيمارس الحلول ذاتها سلطات الأينوعندئذ يحل من يع .غير إرادي كالمرض و الموت
 .181عمار بوضياف، دعوى الالغاء، المرجع السابق، ص 



 هي الحالة المعاكسة للحالة السابقة، كأن يصدر مدير لإحدى المصالح والمديريات الموجودة بالولايات
  (2).قرارا يدخل في صلاحيات وزير الفلاحة، إلا في حالة التفويض( مدير الفلاحة)
 عدم الاختصاص المكاني -ب

قليم الدولة مثل رئيس الجمهورية إختصاصها عبر إذا كانت بعض الهيئات والسلطات الادارية تمارس إ
مثل الوالي و رئيس المجلس  ،(3)يختصاصها الاقليمإخرى يقيد القانون نطاق أن هيئات إف ،ولالوزير الأو 

ختصاص حيث يترتب على تجاوزها لذلك النطاق بطلان قراراتها لأنها مشوبة بعدم الإ ،الشعبي البلدي
  .(4)خرىأو بلديات ألى بلدية إثره أن يصدر رئيس بلدية قرارا يمتد أك ،المكاني

حيث يحرص كل  ؛الحياة العمليةل الصور حدوثا في أقختصاص من وتعتبر هذه الصورة من عدم الإ
ن معظم إلذلك ف، (5)عضو في العادة على ممارسة نشاطه في الحيز الجغرافي الذي حدده له القانون

 ،دارةخر بدون علم الإآلى إقاماتهم من مكان إفراد غيروا محل أالتطبيقات القضائية في هذا الصدد تتعلق ب
ختصاص بإصدار ن الإأفي حين  ،ولقامة الأعها محل الإيتبدر القرارات بشأنهم من السلطة التي صولهذا ت

  .(6)قامة الجديدالقرار يكون للسلطة التي يتبعها محل الإ
 عدم الاختصاص الزمني  -ج

 .)7(ختصاصه دون مراعاة للقيود الزمنية الموضوعة لذلكإحد رجال الادارة أن يزاول أويقصد به 
نتهاء المدة الزمنية إو بعد أن يتقلد الموظف مهام منصبه أل قبن يصدر القرار أفإما  :يحدث ذلك في حالتينو 

 .)8(التي حددها القانون لإصداره
 )9(جراءاتعيب الشكل والإ: ثانيا  

ن يصدر أ جببل ي ،داري سليماالإ ختصاصه لكي يصبح القرارإدارة حدود ن يلتزم رجل الإألا يكفي 
 .للإجراءات التي حددها المشرع و في الشكل المرسوم له اهذا القرار وفق

                                                                                                                                                             
ية يقيده، بينما الواقع وهي الحالة التي يعتقد فيها بأن رأيا لهيئة إستشار  ...: " يضيف الأستاذ أحمد محيو لهذه الحالات حالة أخرى وهي على حد قوله  -1

ات الجامعية، يوان المطبوعد دارية،المنازعات الإ: نظر مؤلفهأ -. 1198مارس 9سي الصادر في وقد استند في ذلك إلى حكم مجلس الدولة الفرن ."غير ذلك
 .182ص ، 2338جامعة الجزائر،

 .182ص  رجع السابق،أحمد محيو، الم: انظرفي ذلك. التفويض قد يكون تفويضا في الاختصاص أو تفويضا في التوقيع -2
 .119، ص 1112الإسكندرية، منشأة المعارف، ،-قضاء الإلغاء -داريعبد الغني بسيوني عبد الله، القضاء الإ -3
 . 138ص . دون تاريخ دار العلوم للنشر والتوزيع، طبعة،رقم الدون  ،(مجلس الدولة)محمد الصغير بعلي، القضاء الإداري -4
 .180دارية، المرجع السابق، ص أحمد محيو، المنازعات الإ -5
 . 239، ص 1129القاهرة،  دروس في القضاء الإداري، دار الفكر العربي،سليمان محمد الطماوي،  -6
 .232المرجع نفسه، ص  -7
 .186ص  المرجع السابق، محمد الصغير بعلي، الوسيط في المنازعات الإدارية، -8

ومن  .اري ستة عيوب بدلا من خمس عيوبدهناك من الفقهاء الفرنسيين من يعتبر عيب الشكل مستقلا عن عيب الإجراءات، بحيث يجعل للقرار الإ - 9
 . بب مستقلا عن عيب مخالفة القانونسكما جعل عيب ال  ،، الذي جعل عيب الإجراءات منفصلا عن عيب الشكل"روني شابي"هؤلاء نجد الأستاذ 



نما هي في حقيقتها ضمانات للإدارة ا  و  ات،و عقبأجراءات ليست مجرد روتين وقواعد الشكل والإ" 
ووزن الملابسات  ،وحملها على التروي في ذلك ،فراد وحرياتهمرع وتهديد حقوق الأتستمنعها من ال

فراد يضا ضمانات للأأمر الذي يحقق وهو الأ ،تحقيقا للمصلحة العامة والظروف المحيطة بموضوع القرار
خت جراءات تعد الأن الشكليات و الإإف ،"هرنج أ" لمانيوكما يقول الفقيه الأ  ،حتمالات تعسف الادارةإضد 

   )1(". ستبدادوهي العدو اللدود للتحكم والإ ،التوأم للحرية
 ،داريةدارة الخطيرة في مجال القرارات الإوموازن لسلطات الإتقوم كحاجز  جراءاتفقواعد الشكل والإ

ن تسلك أن عليها إف ،دارة تتمتع في هذا الخصوص بحق التنفيذ المباشر والسلطة التقديريةفإذا كانت الإ
  .)2(السبيل الذي ترسمه القوانين واللوائح لإصدار تلك القرارات

، حيث يكون لها )3(تخاذ القرارإة على يالغالب قبلنها في أجراءات وما يلاحظ على الشكليات والإ
عمالها لاحقا لرقابة أما قد يعرض بفي استعمال سلطتها التقديرية )4(رعتسدارة الل في تجنيب الإضالف

 .)5(القضاء
و الشكلية المقررة في أجرائية حترام القواعد الإعدم إ" جراءات بأنه ويمكن تعريف عيب الشكل والإ

  .)6("و بمخالفتها جزئياأسواء كان ذلك بإهمال تلك القواعد كلية  ،داريةوائح لإصدار القرارات الإلالقوانين وال
  .)6("جزئيا

 .)7("صداره نهائياا  تخاذ القرار و إدارة قبل التراتيب التي تتبعها الإ" داري يقصد بإجراءات القرار الإو 
 .رتحديد تاريخ صدور القراو  الكتابة ،التبليغاحترام قواعد ،  )8(الاستشارة :جراءات عدة صور منها وتأخذ الإ
و ألى سبب إذ يفترض استنادها قي ذلك إ ،يب قراراتهاسبدارة العامة غير ملزمة بتن الإأصل الأو 

ن كان متطلبا إفقد حرص القضاء على رقابة توفره  ،ونظرا لأهمية وخطورة هذا الشرط .عةو شر مسباب أ
يب بوفقا لسلطته في ابتداع المبادئ العامة القانونية شرط التس سسأداري، كما قانونا لصحة القرار الإ

دارية التي يتطلب القانون فيها صراحة التصريح بأسباب اتخاذها ومن في العديد من القرارات الإ )9(الوجوبي
 : تيةذلك الحالات الآ

                                                 
 .219دون تاريخ، ص الإسكندرية،  ،سامي جمال الدين، الدعاوى الإدارية والإجراءات أمام القضاء الإداري، منشأة المعارف - 1
 .232ص  ،المرجع السابقسليمان محمد الطماوي، دروس في القضاء الإداري،  - 2
 .662، ص 1118ديوان المطبوعات الجامعية، ،، الجزء الثانيعمار عوابدي، النظرية  العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري - 3
 .20ص  المرجع السابق،محمد الصغير بعلي، القرارات الإدارية،  - 4
 .612ص ، 1129 الإلغاء، دار الفكر العربي، القاهرة،قضاء سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري،  - 5
 .232ص  سليمان محمد الطماوي، دروس في القضاء الإداري، المرجع السابق، - 6
 .110ص  دون تاريخ، دار العلوم للنشر والتوزيع، طبعة،رقم دون  ،(مجلس الدولة)لإداريمحمد الصغير بعلي، القضاء ا - 7
 .126ص  ،2336 مذكرة ماجستير، جامعة عنابة، ارات التأديبية في التشريع الجزائري،ر وتال، الرقابة القضائية على الققياسن  - 8
بشأن تسبيب القرارات الإدارية  3626يوليو  33بتاريخ  26/582بموجب القانون رقم لقد طبق المشرع الفرنسي مبدأ التسبيب الوجوبي لأول مرة  -9 

و لمزيد من التفاصيل حول هذا . وتحسين العلاقة بين الإدارة و الجمهور، لكنه لم يعتمد هذا المبدأ كقاعدة عامة، وإنما قصره على بعض القرارات الإدارية فقط



   )1(ب في القرار الضابط في صورة جزاءبيلزامية التسإ -
ب لإفصاح يفيتطلب التسب ،دارة في توقيعه عليهبجزاء لا يعلم حجة الإ حيث يجد الفرد نفسه مخاطبا

  .وحتى يتمكن الفرد من تخير سبل الدفاع عن حريته ،دارة عن دافعهاالإ
د ض "  جمعية منتجي الحليب" في قضية  ،في هذا الصددقرار وقد صدر عن مجلس الدولة الجزائري 

ضبطيا صدر قرارا وتتلخص وقائع القضية في أن هذا الأخير أ .2331جانفي  01والي ولاية مستغانم بتاريخ 
سبب قراره حتى ين أعلى الوالي " نه أومما جاء في الحكم  .شغال هذه الجمعية دون سبب معروفأبوقف 

هذا مبدأ عام للقانون لا و  ،ءاسباب المؤدية لتوقيع هذا الجز يتمكن المعنيون من الاطلاع المسبق على الأ
ستئناف لم يذكر ضمن طياته سبب اتخاذ لى المقرر موضوع الإإوحيث بالفعل وبالرجوع  ...يمكن تجاهله 

وهو الحق  ،ته بشأنهابدى ملاحظأطلاع عليه و ن الإمحتى يتسنى للمستأنف عليه  ،لغاء مقررهإقرار 
على دفوع ن الوالي قد تأسس أ، هذا مع العلم )2(من حقوق الدفاعا حق هالمكرس دستوريا وقانونيا باعتبار 

 ".متعلقة بالنظام العام والسمعة السيئة والخطرة لأعضاء الجمعية ،لم ترد بنص القرار الضابط
 لزامية تسبيب القرار لمباشرة القضاء وظيفة الرقابةإ -
خيرة تمس بالحريات العامة ن هذه الأأذلك  ،دارين هذه الحالة تتعلق حصريا بقرارات الضبط الإإ

وتبعا لذلك قضى مجلس . عية القرار من عدمهو شر موبالتالي وجب تسببيها حتى يقف القاضي على  ،فرادللأ
ضد ( خوجة ع ) في قضية   313160رقم في الملف   2330/  12/  19الدولة الجزائري بالإلغاء بتاريخ 

 ،سباب كتابةلأدون بيان ا يرفض بموجبه تقديم رخصة فتح مقهى للمعنيصدر قرارا أالذي  ،)3(روالي معسك
ح لتبرير نه غير ملزم بتقديم شر أنه لا يمكن لوالي معسكر التأكيد على أحيث : " وجاء في نص الحكم 

ذا كانت الادارة غير ملزمة بتسبب كل قرار من قراراتها، فعليها تقديم كافة الشروحات التي إذلك لأنه  ،قراره
 "  الظروفحسن أتسمح للعدالة بممارسة سلطتها في الرقابة في 

دارة ولم تنص عليها في القرار كتابة سباب التي تقدمها الإن القضاء لا يعتد بالأألى إشارة تجدر الإ
جراء إمنها تقرير نتيجة  ،سبابأعلاه عدة أليها إار شفقد قدم الوالي في القضية الم .بالرغم من حجيتها

كما قدم رسالة رئيس المجلس  .قهى بحيهمقامة المإالتحقيق المطلوب قانونا، والذي مفاده رفض السكان 
متتاليين من سكان  ينرسالإعلاوة على  .ي التمس فيها العدول عن رخصة فتح المقهىذالشعبي البلدي ال

ن القضاء قد رتب البطلان بناءا أبين بنن أوفي هذا الصدد علينا  .هى بالحيققامة المإالحي يقرران رفضهم 

                                                                                                                                                             

أشرف عبد الفتاح أبو المجد محمد، موقف قاضي الإلغاء من سلطة الإدارة  -:لفرنسي والمقارن من هذا الأخير، أنظرالقانون وظروف اصداره و موقف الفقه ا
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162 . 
 .قرار غير منشور ، 139، فهرس رقم  313160،ملف ( خوجة ع ) قضية  2330/  12/  19مجلس الدولة في  - 3



يب ممكنة التدارك، ولا ترق بن شكلية التسأن الجانب الموضوعي ملح  ورغم أرغم  ،على الجانب الشكلي
 ،يببتقدم على التست ةمن والسكينن فكرة النظام العام ببعدي الألأ ،سباب الواقعيةمدعما بتلك الأ التلغي قرار 
  .)1(ثناء سير الدعوىأسباب د مكنت القاضي في هذه القضية من الأقدارة ن الإأخاصة و 

ذا  ن هذا العيب لا يؤدي ألى إن نشير أبنا  يفحر  ،كانت هذه هي صور عيب الشكل و الاجراءاتوا 
 .داري في جميع الحالات التي يجعلها المشرع واجبة الاتباعلى بطلان القرار الإإ

دون  ،شكال المقررةجراءات والأدارية التي تصدر خلاف الإصل هو بطلان القرارات الإذا كان الأإف
و عدم أقديرية في اتباع الشكل تية سلطة أدارة بوهو ما يعني عدم تمتع الإ .يقرر هذا الجزاء لى نصإحاجة 
نه يتعين التخفيف من حالات البطلان أ إلى حكامه الحديثةأفي ذهب قد داري القضاء الإ نأإلا  .اتباعه

 خاصة إذا .ة لهذا العيبعيو شر مداري، وعدم التشدد في الحكم بعدم الجراءات في القرار الإلعيب الشكل والإ
و على الضمانات أداري مضمون القرار الإ لىجراءات التي لم تتبع عير الشكليات والإثنعدام تأإثبت له 
 .)2(بطال كل قرار معيب شكلا عرقلة العمل الاداريإحتى لا يكون من شأن  ،فرادالمقررة للأ

 : ومن هذه الحالات نذكر ما يأتي      
 مخالفة الشكليات المقررة لصالح الادارة  - 

لى إداري فقد ذهب الفقه الإ ،دارة على السواءفراد والإن الشكليات مقررة لمصلحة الأأذا كانت القاعدة إ
مة ءدارة وحدها، بحيث يكون لها حرية تقدير ملاجراءات والشكليات لمصلحة الإن المشرع قد يقرر بعض الإأ

داري لتمسك ببطلان القرار الإافراد ن يحق للأأداري، دون ي اصدار قراراها الإو عدم اتباعها فأاتباعها 
دارة لا يجوز لسواها التمسك ن الشكليات المقررة لمصلحة الإأوتأسيسها على  ،(3)لى مخالفتهاإاستنادا 
  .(4)بإتباعها

 ية جوهر مخالفة الشكليات الثانوية غير ال -
دارية دوما احترامها الشكليات الجوهرية، والتي يلزم على السلطة الإ نبيداري تفرقة قام القضاء الإألقد 

وبين الشكليات الثانوية التي لا يترتب على مخالفتها  .داريو اتباعها و رتب على تخلفها بطلان القرار الإ
  .بطلان التصرف
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ن الطاعن يهدف إلى إلغاء القرار الذي مس مصلحته الخاصة، إلا أن القضاء وكا .عسكرية كإجراء لاتخاذ ذلك القرارتحديد خطوط التنظيم في الأماكن ال
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الشكليات ما أ ،لى بطلانهإعيب القرار ويؤدي ي ،ن اغفال و تجاهل الشكليات الجوهريةإوبهذا ف
عيب الشكل من جوهر القرار ولم  لوبذلك فإذا لم ين .لغائهإلى إلا تؤدي اءات الثانوية فلا تعيب القرار و جر والإ

رهاق إوالحكمة من وراء ذلك هو عدم  .كان العيب ثانويا ،و يغير من موضوع القرار في ذاتهأيؤثر عليه 
 .(1)ضرار بالمصلحة العامةلمرافق العامة والإلى تعطيل سير اإجراءات قد تؤدي إالادارة بشكليات و 

مثل شكلية النشر والتبليغ،  ،فرادذا ما كانت مقررة لحماية مصالح وحقوق الأإوتعتبر الشكليات جوهرية 
ذا ما كانت مقررة صراحة في نص إكون جوهرية تن الشكليات أكما  ،يب القرارات و شكلية الكتابةبوشكلية تس

ذا إوتكون الشكليات جوهرية كذلك  ،داريةصدار القرارات الإا  حترامها عند عملية اتخاذ و ا  و قانوني يلزم بإتباعها 
ما الشكليات الثانوية أ .(2)دارية بصورة جوهريةمضمون القرارات الإلما ساهمت في التكوين الشكلي و المادي 

  .(3)دارةمصلحة الإو مقررة فقط لألتزام بها شكال التي لم ينص القانون على ضرورة الإفهي تلك الأ
ن سلطة إف ،داريصدار القرار الإإجراءات محددة يلزم بإتباعها عند إو أشكالا أذا حدد القانون وعليه فإ

جراءات التي يحرص المشرع دوما يدة بضرورة اتباع هذه الشكليات وتلك الإقدارة بصدد هذا الركن تكون مالإ
و إلا تعرض قرارها للإبطال لعيب  ،يردي حرية في التقأدارة لإلن يترك أدون  ،على تحديدها على وجه الدقة

ذا تخلى المشرع عن إما أ .ي عن هذا العيبظاغسباب التأحد أوذلك ما لم يتحقق بشأنه  ،جراءاتالشكل والإ
اتباع واختيار في نه يكون للإدارة سلطة تقديرية إف ،داريو شكليات لاصدار القرار الإأجراءات إية أتحديد 
 .و عدم اتباعهاأت معينة شكليا
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 الفرع الثاني

 عية الداخليةأوجه المشرو 

ـــــب الســـــبب وعيـــــب  ـــــي عي ـــــة ف ـــــوب المشـــــروعية الداخلي ـــــة، أو عي ـــــل أوجـــــه المشـــــروعية الداخلي تتمث
 :وذلك ما سنبينه فيما يلي ذكره .مخالفة القانون وعيب الانحراف بالسلطة

 عيب السبب: أولا

حـــــــد أركـــــــان القـــــــرار الإداري، كمـــــــا أن دوره بصـــــــدد الرقابـــــــة أ عتبـــــــارهإيلعـــــــب الســـــــبب دورا هامـــــــا ب
نــــــه كو بــــــالرغم مــــــن ى، عية القــــــرار يتعــــــاظم علــــــى حســــــاب أركــــــان القــــــرار الأخــــــر و شــــــر مالقضــــــائية علــــــى 

 .الفرنسي لرقابتهخر العناصر التي أخضعها القضاء الإداري آ

ـــــه الأويعـــــرف الســـــبب ب ـــــة حن ـــــة القانوني ـــــرار أال ـــــي تســـــوغ إصـــــدار الق ـــــة الت أي أن  ؛الإداريو الواقعي
 .(1)السبب هو الوقائع والظروف المادية والقانونية التي دفعت الإدارة لإصدار قرارها

ــــوافر شــــروط معينــــة  ــــى إلــــزام الإدارة باتخــــاذ تصــــرف محــــدد بالــــذات لمجــــرد ت ــــد يتجــــه المشــــرع إل ق
ــــــيم الإدارة عليهــــــا قرارهــــــا ــــــي يجــــــب أن تق ــــــل فــــــي الأســــــباب الت ــــــانون تتمث ــــــث لا يكــــــ ،يحــــــددها الق ون بحي

ـــــرا ـــــد مضـــــمون الق ـــــذلك أيـــــة ســـــلطة تقديريـــــة فـــــي صـــــدد تحدي ـــــك الأســـــلوب ا  و  ،(2)رللمخـــــتص ب ن كـــــان ذل
 .(3)ولا يمثل إلا قدرا ضئيلا من نشاط الإدارة ،نادر الوقوع

ن المشـــــرع قـــــد لا يحـــــدد الأســـــباب التـــــي يجـــــب أن يســــــتند إأمـــــا فـــــي حالـــــة الســـــلطة التقديريـــــة، فـــــ
ــــرار الإداري،  ــــدأ وأإليهــــا الق ــــوم بتحدي ــــذي ن يق ــــرار ال ــــة الق ــــار نوعي ــــي اختي ــــلإدارة ف ــــة ل ــــرك الحري ها مــــع ت
ــــاءا عليهــــا ــــى النظــــام  .يصــــدر بن ــــي المحافظــــة عل عــــام عنــــد الكمــــا هــــو الشــــأن بالنســــبة لواجــــب الإدارة ف

 .(4)حدوث إخلال به

ــــــى  ــــــي مجــــــال الرقابــــــة عل ــــــة يتضــــــاءل دور الســــــبب ف ــــــرار دون و شــــــر موفــــــي هــــــذه الحال ن أعية الق
ثــــــر فــــــي وجـــــــود الســــــبب كأحــــــد أركــــــان القـــــــرار الإداري، فــــــإذا كانــــــت الســــــلطة التقديريـــــــة أيكــــــون لــــــذلك 

إلا  ،عية القــــرارو شــــر مالواســــعة التــــي تتمتــــع بهــــا الإدارة فــــي هــــذه الحالــــة تــــؤدي إلــــى تعــــذر الرقابــــة علــــى 
ــــي  ــــك لا يعن هــــذا عــــن نعــــدام أســــباب القــــرار فلكــــل قــــرار إداري ســــببه، ســــواء كشــــفت جهــــة الإدارة إأن ذل
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ــــــم تكشــــــف عنــــــه وأالســــــبب  ــــــ .ل ــــــذي اســــــتندت إليــــــه ف ن إفــــــإذا كشــــــفت الإدارة باختيارهــــــا عــــــن الســــــبب ال
الرقابــــة عليــــه تعــــود مــــرة أخــــرى للظهــــور، ويحــــق للقاضــــي التحقــــق مــــن وجــــود هــــذا الســــبب، ممــــا يثبــــت 

ــــة انعــــدام الأســــبابفــــانت ــــا ا  وهــــو أمــــر و  .اء حال ن كــــان يتصــــل بــــركن الشــــكل فــــي القــــرار الإداري كمــــا بين
 (1).ؤدي إلى تحقق الرقابة على السبب في هذه القراراتي هسلفا، إلا أن

ـــــت ـــــتفحص مـــــدى تـــــوفر ركـــــن الســـــبب و ت ـــــة القاضـــــي وهـــــو ي ـــــة مـــــن التثبـــــت و شـــــر مدرج وظيف عيته، بداي
نظـــــر بعـــــد ذلـــــك مـــــدى انســـــجام تلـــــك الوقـــــائع يل .ع التـــــي بنـــــت عليهـــــا الإدارة قرارهـــــامـــــن حقيقـــــة وجـــــود الوقـــــائ

ــــد الحريــــةوالــــنظم القانونيــــة التــــي تحججــــت بهــــا الإدارة  و أخيــــرا يتأكــــد  .ي مــــدى تبريرهــــا القــــانونيأ ؛فــــي تقيي
القاضــــــي مــــــن مــــــدى خطــــــورة تلــــــك الوقــــــائع كســــــبب دافــــــع بــــــالإدارة لإصــــــدار القــــــرار القــــــائم علــــــى ســــــلطتها 

 .(2)دارة في استخدام تلك السلطةالتقديرية خاصة ومدى توسع الإ

مــــة ءلا عــــن نظــــر مــــدى ملاوقــــد كــــان لــــتمكن القضــــاء الإداري مــــن رقابــــة مــــدى تــــوافر الأســــباب فضــــ
قـــــرار النظـــــام العـــــام، عظـــــيم أالقـــــرارات  و الإجـــــراءات الإداريـــــة، الضـــــابط فـــــي الموازنـــــة بـــــين احتـــــرام الحريـــــة وا 

يــــــة فــــــي ر الــــــدور فــــــي انتقــــــاء مكانــــــة أفضــــــل للقضــــــاء الإداري فــــــي حمايــــــة الحريــــــة مــــــن ســــــلطة الإدارة التقدي
 .الإدارة و الفردنظر 

 انونعيب مخالفة الق :ثانيا   
عيب الذي يشوب ركن المحل في القرار الاداري لمخالفته القواعد القانونية العيب مخالفة القانون هو 

حدثه القرار أثر القانوني الذي ي مضمون الأ؛ أن يكون محلهأداري ذ يشترط لصحة القرار الإإ ،الموضوعية
داري متفقا مع يحدثه القرار الإ ثر القانوني الذين يكون الأأويعني هذا الشرط  .عاو شر مي أجائزا قانونا 

  .(3)كان القرار معيبا في محله وجديرا بالإلغاء ،للقاعدة القانونية اثر مخالففإذا كان هذا الأ .القواعد القانونية
فإذا استحال هذا  ،القانونيةاقعية و ن يكون محل القرار ممكنا من الناحية الو أفيقتضي  ،ما الشرط الثانيأ

  .(4)داري يصبح قرارا منعدمان القرار الإإف ،واقعاو أالمحل قانونا 
إذ تملك هذه  ،صيل لممارسة السلطة التقديرية للإدارةن ركن المحل هو الموضع الأأولقد بينا سابقا 

والذي يعتبر  ،ملك حرية اختيار وقت التدخلتكما  ،ع عن التدخلنو تمتأن تتدخل بأحرية التصرف  الأخيرة

                                                 
 .011سامي جمال الدين، الدعاوى الإدارية، المرجع السابق، ص  - 1
تشكل ( السبب  ي حالات عيبأ)خيرة عتبار هذه الأإسنتطرق لأوجه الرقابة القضائية على عيب السبب في ظل السلطة التقديرية في المطلب الثاني، ب - 2

كما سنرى، تتمثل في فحص الوجود المادي للوقائع، رقابة تكييفها القانوني،   الأنه .في حد ذاتها أساليب الرقابة التقليدية على السلطة التقديرية للإدارة
 .تناسبهاو 
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ختيار فحوى وموضوع إدارة في لى حرية الإإهذا بالإضافة  ،للإدارة التقديرية برز عناصر السلطةأمن 
  .(1)القرار

ن لأ ،داري وتجعله باطلايشمل عيب مخالفة القانون في الحقيقة جميع العيوب التي تصيب القرار الإو 
و أستعمال السلطة إساءة إو أ ،جراءات المقررةو مخالفة الشكليات والإأختصاص المحدد بالقانون مخالفة الإ

  (2).حوال مخالفة للقانونيعتبر في جميع الأ ،و الخطأ في التكييف القانوني للوقائعأسباب القانونية نعدام الأإ
بمعنى أضيق من صطلاح مخالفة القانون إداريين درجا على استخدام ن الفقه والقضاء الإأ غير

السبب الذي جعل بعض الفقهاء  هولعل ،فقطبحيث ينحصر في العيب المتعلق بمحل القرار  المعنى السابق،
  .(3)"مخالفة القاعدة القانونية " ن يدرسون هذا العيب تحت اسم يالفرنسي

تلك القواعد القانونية  بل ،داري مجرد التشريعولا نقصد بالقانون الذي يتعين عدم مخلفته في القرار الإ
 .(5)و مستمدة من المبادئ العامة للقانونأو عرفا أسواء كانت تشريعا  ،(4)يا كان مصدرهاألدولة السائدة في ا

حكام القانون مخالفة لأ الا تضمن قراراتها قواعدأ ،دارة وهي تباشر سلطتها التقديريةلذلك يتعين على الإ
ذا ما تعلقت هذه المبادئ خاصة إ ،العامةدارة احترام المبادئ القانونية كما ينبغي على الإ .الواسع ىبالمعن

   .(6) مثل مبدأ المساواة و احترام حجية الشيء المقضي به ،خرىلى المبادئ الأإبالإضافة  بالحريات العامة
نه إالمعنى الواسع، لذلك فبي مخالفة للقاعدة القانونية أوقد ينصرف مدلول كلمة مخالفة القانون ليشمل 

و هو ما يطلق   ،الخطأ في القانون وفي تفسيره لىوائح، زيادة علالقانونية و ال يدخل ضمن مخالفة النصوص
 :و سنتناول هذه الصور فيما يأتي  ،(7)"الخطأ القانوني" عليه الفقه 

 المخالفة المباشرة لقواعد القانون -1 
و تتجاهله كليا أتحدث المخالفة المباشرة لنصوص القوانين واللوائح، عندما تمتنع الادارة عن تطبيق القانون 

متناع عن إويحدث ذلك في صورة  .و عن جهل بصدور القانونأسواء كان هذا الامتناع عن عمد  .و جزئياأ
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و أيجابية إوص القانونية قد تكون ن مخالفة النصأي أ ؛ه القانونحظر تيان عمل يإو أعمل يحتمه القانون 
 : ونتناولها كما يأتي  (1).سلبية

 المخالفة الايجابية للقاعدة القانونية  -
على من القرار دية عن حكم القاعدة القانونية الأمدارة بطريقة عتحدث هذه المخالفة في حالة خروج الإ

دارة بالتنفيذ المباشر في مثل حالة قيام الإ ،وهذا النوع من المخالفات يكون واضحا في الواقع العملي ،داريالإ
نص كمخالفة  ،ن تتم هذه المخالفة المباشرة لقاعدة قانونية مكتوبةأويستوي  .(2)حالة لم ينص عليها القانون

و مبدأ من المبادئ أكمخالفة قاعدة عرفية  ،و تحدث هذه المخالفة لقاعدة غير مكتوبةأو لانحي، أدستوري 
  .(3)العامة للقانون

ومن هنا  ،ها مقيدة سلفا بنصوص القانونتفسلط ،وفي هذه الحالة لا تتمتع الادارة بأية سلطة تقديرية
 اثار أنتجت آن أب ،خالفت هذه القاعدة على نحو يخالف القانون اذإيعتبر قرارها مشوبا بعيب مخالفة القانون 

ق لدارة لشروط جديدة غير تلك الواردة في القانون من منطزيادة الإ :مثلة على ذلكومن الأ .(4)ةنونية معيقان
سلطتها في اصدار اللوائح التنفيذية للقانون، وتمتعها بسلطة تقديرية كلما امتنع المشرع عن تقييدها بشروط 

 .(5)محددة
لا إلغاء ذ ما على طالب الإإ ،اإثباتبسط الحالات أيجابية للقاعدة القانونية من وتعتبر حالة المخالفة الإ

  .و جزئياأدارة قد تجاهلت هذه القاعدة كليا ن الإأو  ،ليهاإن يثبت قيام القاعدة القانونية التي يستند أ
دارة كمنازعة الإ ،القانونيةيجابية حول وجود القاعدة فة المباشرة الإالمخالحالة  النزاع في ثوروغالبا ما ي

ن القرار أذلك  .(6)و الكلي للقاعدة القانونيةألغاء الجزئي و الإأ ،فرادحد الأأفي وجود عرف قانوني يتمسك به 
رح في تلك القواعد تدمع مراعاة ال ،عيته القواعد القانونية النافذة وقت صدورهو شر مداري تحكم القرار الإ

  .(7)فرادن تكون تلك القواعد نافذة في حق الأأشرط  ،علىدنى للقاعدة الأوخضوع القاعدة الأ
ما بسبب توالي إ ،ن تحدث المخالفة المباشرة نتيجة عدم التأكد من وجود القاعدة القانونيةأوالغالب هو 

يا غل نافذا من هذه النصوص وما يعتبر لاظلى البحث عما يإمما يدفع  ،(8)التشريعات و النصوص القانونية
                                                 

1- Gustave Peiser, contentieux administratif, Dalloz, 11 eme édition, 1999, p 183.  
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لى المبادئ إطبيعة غير المكتوبة  للقواعد القانونية التي ترجع الما بسبب إ و ،تشريع جديد يا منها بصدورغلا
  (1).عتراف القضاء بهاإذا وقع نزاع حول وجودها و إو خاصة  ،و العرفأالعامة للقانون 

يجابية إرتكاب مخالفة مباشرة داري الجزائري القرار الاداري لإالإ لغى فيها القاضيأومن القضايا التي 
ة و والي ولاية وبي موسى ضد بور تيققضية )  2331مايو  2لمجلس الدولة في  انجد قرار  ،للقانون
لغاء رخصة البناء إالمتضمن  ،1111مارس  1ة المؤرخ في وب، قضى بإبطال قرار بلدية بور (2)(الجزائر

داري لكون القرار الإ ،ينارلف دأو الزام البلدية بمنحه تعويضا قدره مائتي  ،ي موسىتالممنوحة للسيد قي
ليها إلغاء رخصة البناء بالطريقة التي لجأت إن أحيث : " و مما جاء في منطوق القرار  ،مخالف للقانون

لغاءها تعسفيا و سبب ضررا إن أالبلدية مخالفة للقانون و تعد تجاوزا و تعسفا في استعمال سلطتها و 
 .لفترة طويلةكبيرا للمستأنف ، نتيجة لتوقفه عن البناء 

نه بتوقفه عن البناء لفترة أ ن المستأنف يلتمس منحه تعويضا عن الضرر الذي لحقه وأحيث 
بطال إلغاء القرار المستأنف، مع إو  هلى طلبإستجابة لى ضرر، مما يتعين الإإطويلة يكون قد تعرض فعلا 

 ." لغاء رخصة البناء و منح المستأنف تعويضا مناسباإقرار 
 ( دارة عن مباشرة سلطتها التقديريةمتناع الإإ) السلبية للقاعدة القانونية  ةلفاخالم -

و رفض تنفيذ ما فرض أدارة عن تطبيق القاعدة القانونية، متناع الإإوتتمثل هذه المخالفة في حالة 
فإذا  ،محددجراء تصرف إو أدارة بالقيام بعمل معين لتزامات، و يحدث ذلك عندما يلزم القانون الإإعليها من 

فإنها تكون قد ارتكبت بذلك مخالفة للقانون تجعل قرارها الصادر  ،لتزامزاء هذا الإإاتخذت الادارة موقفا سلبيا 
    .(3)لا للإلغاءبفي هذا الصدد معيبا و قا

 ئهفايفراد رغم استدارة عن منح رخصة لأحد الأحالة امتناع الإ :لقانونلمثلة المخالفة السلبية أومن 
دارة في ن ترفض الإأو أ، (4)ذا كان القانون يلزمها بمنح الترخيص في هذه الحالةإوط القانونية لذلك الشر 

ن قانون أول في القائمة وتعين غيره، مع ختبارات تعيين الناجح الأساس الإأطار مسابقة للتوظيف على إ
ن الطعن بالإلغاء لرفض إعليه فو  .الوظيفة العمومية يوجب عليهما التعيين بترتيب النجاح في المسابقة
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هو ما  ،كان من الواجب اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح ،جراء معينإتخاذ إو امتناعها عن أالسلطات الادارية 
  .يسمى بالقرار السلبي

 قضية ت ع ضد والي)  1113يوليو  28وطبقا لذلك قضت المحكمة العليا في قرارها بتاريخ 
ربعة أكثر من أالوالي السلبي المتمثل في رفض منح تسيلم رخصة البناء بعد مضي بإبطال قرار  (1)(البويرة

ومما جاء في  .المتضمن تنظيم رخص البناء ،31/  86مر رقم تها المادة السادسة من الألفاخشهر، لمأ
/  0/  29ن رسالة الوالي المتضمنة الرفض لأسباب غير ثابتة جاءت بتاريخ أوحيث "  :يب القراربتس

 لسلطةل اعد تجاوز يشهر القانونية، أربعة أجابة سلبيا بعد مضي فترة و الإأجابة ن عدم الإأحيث  1899
 "  يترب عنه البطلان

 جراء ماإتخاذ إنونا بدارة ملزمة قان تكون الإأهو  ،ن مناط وجود القرار السلبيألى إن ننوه أوعلينا 
ن إف ،دارة ملزمة قانونا بشيء طبقا للقانون واللوائحذا لم تكن الإإما أ .ولكنها مع ذلك تمتنع عن اتخاذه

إذ لا يجوز في مجال السلطة التقديرية  .مثل هذا القرار لا يشكل الامتناع المقصودسكوتها عن اتخاذ 
  (2)".فالملاءمات تنفي فكرة القرار السلبي"  .افتراض قيام قرارات سلبية دون نص صريح

لغاء، ولا يتفق مع نه لا يتفق مع المبادئ العامة في دعوى الإأساس أوينتقد هذا الجانب الفقهي، على  
لغاء بالنسبة للقرارت  الضمنية ن يجعل ولاية الإأراد أن يكون المشرع قد ألا يمكن ف ،ة للمشرعيالنية الحقيق

دون المجالات التي تتصرف فيها  مقيدةدارة بسلطة صرف فيها الإتتعلى المجالات التي  والسلبية مقصورة
ومهما اتسع مجال السلطة التقديرية  .يضاأخيرة داري توجد في الحالة الأفرقابة القضاء الإ .تقديريةبسلطة 
  .(3)بالسلطةنحراف و عدم وجود عيب الإأعلى وجود  بن هناك مجالا لرقابة القضاء ينصإف ،للإدارة

الذي اعتبر (4)"سامي جمال الدين " ستاذ تجاه الثاني و نؤيد موقف الأوفي الحقيقة فإننا نساند الإ
  ،داري في المجالات التي تتمتع فيها بسلطة تقديرية مخالفة سلبية للقانونتخاذ القرار الإإامتناع الادارة عن 

حد المعتقلين هو قرار أفراج عن متناع عن الإو الإأا شخاص في وظيفة محد الأأفامتناع الادارة عن تعيين 
ع بالرغم من و شر معية القرار فقد يكون هذا القرار السلبي غير و شر مما من حيث أ ،خرآي قرار أداري مثل إ

فاء المعني لجميع الشروط يمثل رفض اصدار ترخيص لمزاولة نشاط معين رغم است .التزام الادارة بإصداره
 .لذلك ةالواجب

                                                 
 .109،ص 1112المجلة القضائية، العدد الثاني، قسم الوثائق و المستندات،  - 1
تقديرية في اصدار القرار، يكون  لقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن إلغاء القرارات السلبية التي تتخذها الإدارة من جانب القاضي إذا ما تمتعت بسلطة - 2

ذلك أنه يقيد عمليا سلطة وتقدير الإدارة ويؤثر بحكمه على تصرف الإدارة، بأن يملي عليها ضمنا  .بمثابة صورة من صور الحلول الضمني للقاضي محل الإدارة
 .و ما بعدها 018، ص 1121رية، عالم الكتب، القاهرة،حسن السيد بسيوني، دور القضاء في المنازعة الادا -: انظرفي ذلك. القرار الواجب الإتخاذ

 . 08الدعاوى الإدارية والإجراءات أمام القضاء الإداري، منشأة المعارف للنشر، الإسكندرية، دون تاريخ،  ص  سامي جمال الدين، - 3
 . 08المرجع نفسه، ص  - 4



تجه الى فرض رقابة مشددة إوالذي  ،داري المقارنحكام القضاء الإأفي  اتطور في هذا الشأن نلمس و 
عمال إذلك أن  .(1)في شأنها بسلطة تقديرية واسعة هادارة السلبية التي لا خلاف  حول تمتععلى قرارات الإ

يجاد الحلول إ رة وقادرة علىيخب دارةإلتزام غايته تحقيق إبل هو  ،دارة لسلطتها التقديرية ليس رخصة لهاالإ
  .(2)لغاء القرار المخالف للقانونإللقانون يستوجب سلبية  لتزام يمثل مخالفةوعدم تنفيذ هذا الإ ،المثلى

" وبولوص نستاسي" بينما يستعمل  ،رك للسلطة التقديريةت أنهعن التجاوز هنا ب" زيا نيفي" ويعبر الفقيه 
  .(3)لطةالامتناع عن مباشرة السإصطلاح 

 :راديإو غير أراديا إكون يو ترك مباشرة السلطة التقديرية قد 
 ي رادالترك الإ  -أ   

 (4):حالتينبين  ضفي هذا الفر  ونفرق  
كما لو تركت  .دارة عن تقييد ذاتين تعلن الإأدون  ،ستعمال السلطة التقديرية بسيطاإ كفقد يكون تر 

وفي هذه  .الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد لتوافر القدرة على مباشرة الوظيفةو مد أار بختبالإ قيةحريتها في التر 
  .دارةلقضاء على مسلك الإلرقابة  الصورة لا
 .يدة بإجراء معينقنها ستكون مأفالإدارة تملك سلطة تقديرية لكنها تقرر  ،ما في الحالة الثانيةأ

ويترتب عليه  وجوب  ها عن حريتها في التقديرفمثل هذا الموقف يعد تنازلا من ،ستشارة جهة معينة مثلاإك
خذ الرأي ألى إدارة ذا لجأت الإإما أ .(5)ومن ثم يخضع لرقابة القضاء .ستشارةاحترام الرأي الوارد من جهة الإ

 .لتزامها بمضمونه فلا تتقيد بهإن تعلن  مقدما عن أدون و  ،ن تكون ملزمةأدون 
 رادي الترك غير الإ   -ب  

ويحدث  ،ن له سلطة تقديريةأو لا يعرف معرفة تامة أدارة يجهل ذا كان رجل الإإويتوافر هذا الفرض 
 :يظن خطأ أنه مقيد بقواعد قانونية أو لائحية، وهنا أيضا نميز بين حالتينذلك عندما 
لا يكون فإذا امتنع رجل الإدارة عن مباشرة تقديره بناءا على هذا الظن، فالقرار الإداري الصادر   

وذات النتيجة تنطبق كذلك لو كان القرار الإداري  .نتيجة استعمال سلطة تقديرية، ومن ثم يشوبه البطلان
صحيحا في موضوعه ومطابقا للقانون، لأن الإدارة قد تعبر عن إرادتها بشكل آخر لو كانت تعلم حريتها في 

 .التقدير

                                                 
 . 08المرجع نفسه، ص  - 1
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للإدارة في حدود نسبة الإختيار أن تضع من القواعد ما تضبط به اختيارها، بشرط أن تلتزم بتطبيقها : " وفي ذلك تقول المحكمة الإدارية العليا المصرية أن -5

معينة في الفردية، وإلا خالفت القانون إذا تنكبت في التطبيق ما وضعته من قواعد، كل ذلك إذا كان القانون أطلق لها الاختيار ولم تنظمه قواعد في الحالات 
 .220-222محمد مصطفى حسن، المرجع السابق، ص  -:في ذلك أنظر". تقدير درجات الكفاية



ك سلطة تقديرية في حين أن هناك قيدا من القانون، وفي الحالة العكسية؛ أي إذا ظنت الإدارة أنها تمل
لأن القرار غير مشروع لمخالفته للقانون، بوصفه قرارا صادرا عن  .فإن العيب هنا لا يشوب السلطة التقديرية

 .(1)سلطة مقيدة أو اختصاص مقيد
 الخطأ في تفسير القاعدة القانونية -2

القانونية سهلة الإثبات في ميدان الرقابة القضائية، إذ يكفي إن كانت حالات المخالفة المباشرة للقاعدة 
معرفة القاعدة المطبقة وقت اتخاذ القرار، ومن ثم التحقق فيم إذا كان القرار المطعون فيه قد احترم هذه 

لكن صورة الخطأ في تفسير القانون أدق و أخطر من الحالة السابقة لأنها خفية،  .(2)القاعدة أم أنه خالفها
نما تعطي القاعدة القانونية  .لك أن الإدارة هنا لا تتنكر للقاعدة القانونية، كما في حالة المخالفة المباشرةذ وا 

الذي يتجلى في التفسير و " ، (3)"الخطأ القانوني" ويطلق على هذه المخالفة  .معنى غير المقصود قانونا
 .  (4)" للقاعدة الحقوقية السيء أو التطبيق السيء

إذ يتعين البحث في  .هذا الخطأ عن غير قصد من الإدارة وقد يتم على نحو عمدي من جانبها قد يقع
ومن أكثر الأمثلة شيوعا عن هذه الحالة، صدور قرارات  .حقيقة قصد الإدارة من وراء هذا التفسير الخاطة

 في الدرجة، أو قيام تأديبية مستترة خلف قرارات إدارية عادية كقرارات النقل الوظيفي التي تتضمن تنزيلا
الإدارة بإصدار قرار بأثر رجعي معلنة أنه قرار تأسيسي لقرار إداري سابق، وذلك ما يشكل تحايلا واضحا 

 .(5)على قاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية
من خلال كل ما سبق، نستطيع القول أننا قد برهنا على أن عيب مخالفة القانون هو أحد الحدود 

تي ترد وتحد من إستعمال الإدارة لسلطتها التقديرية، بمعنى أنه يقع التزام على عاتق الإدارة عند الداخلية ال
لا شاب قرارها أو تخطأ في تفسيره،  مباشرتها سلطتها التقديرية بألا تخالف القانون مخالفة إيجابية أو سلبية وا 

 .عيب مخالفة القانون
 

 نحراف بالسلطةعيب الإ : ثالثا 

ستعمال إنحراف في بحث عيب الإبلا إ ،الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارةلا تكتمل 
إذ لم تعد الرقابة القضائية لأعمال الإدارة بصورة عامة والسلطة التقديرية بصورة خاصة،  .السلطة التقديرية

ختصاص، و كذلك عية الخارجية أو الظاهرة للقرار الإداري من حيث الشكل والإو شر متقتصر على فحص ال
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نما أصبحت تمتد إلى النوايا والبواعث النفسية لمصدر  .عية الداخلية من حيث ركن السبب والمحلو شر مال وا 
 .(1)رالقرا

عية أعمال الإدارة، وعلى مدى أهمية و شر مويدل ذلك على مدى التوسع في رقابة القضاء الإداري ل
عندما تحتمي  -ه بعض الفقهيسميكما -نون وغايته على مخالفة روح القا تهرقاب ضفحص هذا العيب في فر 

 .(2)الإدارة بمظهر العمل الإداري الصحيح، مما يعيد ثقة المتقاضين في أحكام القضاء الإداري

 :صورهو  ي مفهومه، مجالهأتييع هذا العيب فإننا سنتناول فيما يضولتو 

  مفهوم عيب الإنحراف بالسلطة -1

أول من  (وكأك)ه ينحراف بالسلطة، و يعتبر الفقأعطاها الفقه لعيب الإلقد تعددت التعريفات التي 
نحراف بالسلطة حينما يستعمل رجل يوجد عيب الإ " : بأنه ه، وقد عرف"نحراف بالسلطةالإ"ير عباستعمل ت

الإدارة سلطاته التقديرية، مع مراعاة الشكل الذي فرضه القانون، ومع اتخاذ قرار يدخل في اختصاصه، 
  .(3)" جلها منح هذه السلطةأولكن لتحقيق أغراض وحالات أخرى غير التي من 

دما تمارس سلطة إدارية ما نحراف بالسلطة عنإكون بصدد ن " :هفر عف" دي لوبادير" ما الأستاذ أ
جله أيمكن القيام بذلك التصرف من  تصرفا يدخل في اختصاصاتها، ولكن بغرض تحقيق هدف غير الذي

 .(4)"بصورة مشروعة

كون ن" : نهأنحراف على يا التعريف القضائي لعيب الإنبتقد " ش و ريكياديب" نجد الأستاذان نفي حي
جله أالسلطة عندما تستعمل السلطة الإدارية سلطاتها لتحقيق هدف غير الذي منحت من بنحراف إبصدد 

يكون هناك " : تعريف مجلس الدولة الفرنسي أعلاه، بقوله" حمد محيوأ " نىبتوقد  .(5)" تلك السلطات

                                                 
فهي لا تتيح للقاضي أن يخضع الأغراض التي تتوخاها الإدارة لرقابته فحسب، لأنها تتيح له أن :"... إلى القول" سليمان الطماوي"وهو ما دعا الأستاذ   -1

القانون، يدعو إلى يمد هذه الرقابة إلى ما يدور في نفس رجل الإدارة من بواعث، وما يجيش في صدره من دوافع وهو يتخذ القرار، وهذا تقدم في عالم 
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4- Delaubadère, Yves Gaudement, traité de droit administratif, tome 1, 16 Emme édition, 

Libraire général de droit de jurisprudence, Paris,1999,p 538. 

5- Charles Debbasch et Ricci, contentieux administratif, Dalloz,1999, p 683.    



 .(1)"ةجله السلطاانحراف بالسلطة عندما تستعمل هيئة إدارية سلطاتها لغرض مغاير لذلك الذي منحت من 

جل أمن هذه التعريفات نجد أن عيب الانحراف بالسلطة يقصد به استخدام الإدارة لسلطاتها من و 
عة، سواء باستهداف غاية بعيدة عن المصلحة العامة أو بابتغاء هدف مغاير للهدف و شر متحقيق غاية غير 

من مظاهر اتساع الرقابة يشكل مظهرا  –كما ذكرنا  –فعيب الانحراف بالسلطة  .الذي حدده لها القانون
دارة إلى مباشرة القضائية عن أعمال الإدارة، التي أصبحت تكشف على النوايا والبواعث النفسية التي تدفع الإ

 .(2)سلطاتها التقديرية خاصة

 مجال عيب الانحراف بالسلطة  -2

لمشرع للإدارة بقدر رف اتإذ حينما يع ؛نحراف بالسلطةتشكل السلطة التقريرية المجال الأصيل لعيب الإ
نه يمكن أن تنحرف الإدارة إوأهمية بعض الوقائع، ف لختدختيار وقت الا  من الحرية في تقدير مناسبة القرار و 

و لذلك اعتبر الفقه أن . ةعيب الانحراف بالسلطبعن تحقيق المصلحة العامة، ويكون قرارها حينئذ مشوبا 
  .ية هي الحد الخارجي للسلطة التقديريةاالغ

ن الانحراف هو عيب السلطة أأما سبب القول ب": ...محمد مصطفى حسن"في ذلك يقول الأستاذ و 
  .(3)" التقديرية، فهو أن مجلس الدولة الفرنسي عند بحثه مباشرة السلطة التقديرية، يبدأ من غايتها

وحيدة وهي نحراف بالسلطة في حالة تجاه الفقهي قد حصر مجال عيب الإوتبعا لذلك يكون هذا الإ
لا يظهر في حالة  -أي الانحراف -حالة تمتع الإدارة بسلطة تقديرية، لكن هذا الوجه من أوجه الإلغاء

ع و شر ملا يمكن أن يكون غير  ،فالعمل الإداري الصادر بناءا على سلطة مقيدة .الاختصاص المقيد للإدارة
قرار على نحو معين فلا يهم باعثها أو من ناحية عنصر الغاية، لأنه ما دامت الإدارة ملزمة بإصدار ال

ن أهداف القرار سليمة، ما بأفي هذه الحالة توجد قرينة غير قابلة لإثبات العكس إذ  ،دافعها وراء إصداره
  .(4)دامت الإدارة قد التزمت حدود القانون

السلطة وحتى يكون قرار ما مشوبا بعيب الانحراف ب" ": ديباش و ريكي " في ذلك يقول الأستاذان 
ن يكشف مشروعيته الخارجية، ويجب أيجب أن يكون صحيحا في شكله، أي لا يشوبه أي عيب يمكن 

كون نأيضا أن تكون السلطة التي اتخذت ذلك القرار متمتعة بسلطة تقديرية متفاوتة في قوته، و حتى 
 .(5)"الاختصاص المقيدختيار للإدارة ممكننا، فلا وجود لانحراف في حالة ن يكون الإأبصدد انحراف، يجب 
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نحراف خر من الفقه قد ذهب إلى أن السلطة التقديرية هي الموطن الأساسي لعيب الاآأن جانبا  غير
مصدر القرار تزداد في مجال السلطة أمام نحراف بالسلطة ولئن كانت فرصة الإ .وليست الموطن الوحيد لذلك

 رخاصة عندما يؤخ ،العيب في مجال الاختصاص المقيدالتقديرية، إلا أن ذلك لا يمنع من إمكان وجود هذا 
 .(1)عنه مراده تبمن تعلقت مصلحته بالقرار أو ليوف ضررجل الإدارة إصدار القرار لي

ومن السهل التمييز بين الانحراف وعيوب السلطة "... ": محمد مصطفى حسن "وفي ذلك يقول 
ذا كنا بصدد سلطة مقيدة تماما، فلا بد أن إذ كل قرار يتعين أن يحقق مصلحته العا....التقديرية  مة، وا 

 .(2)"ن الإدارة ليست آلة صماءيكون القرار محققا لأهداف الجماعة، لأ 

نه أننا نرى أإلا  ،وعلى الرغم من عدم نفي هذا الرأي لخاصية ملازمة عيب الانحراف للسلطة التقديرية
  - يفترض افتراضا غير قابل لإثبات العكس نحراف في ظل السلطة المقيدة، حيثالإ لا يمكن تصور عيب

 أن..."" والتر"وذلك ما يؤكده الفقيه  .ية في القرار سليم ما دام قد صدر تنفيذا للقانوناأن ركن الغ -كما ذكرنا
يطلق على الأعمال التي نفذت فيها الإدارة إرادة أن يمكن  نحراف لاوجه الإلغاء المستمد من عيب الإ 

يمكن للقضاء أن يخضعه لرقابته، إلا في الحالة التي  والغرض من العمل الإداري لا...قا المشرع تنفيذا دقي
 .(3)" بعض الحرية إزاء القاعدة القانونيةب يكون للإدارة أن تتصرف

 الطبيعة القانونية لعيب الانحراف بالسلطة -0

فمنهم من يدخل هذا العيب : نحراف بالسلطةلقد اختلف الفقهاء في تحديد الطبيعة القانونية لعيب الإ
عية، ليندرج في مجال و شر معية، ومنهم من يرى أن هذا العيب يتجاوز فكرة الو شر مفي مجال الرقابة على ال

  .(4)ي لأعمال الإدارةقأفسح و أعمق، وهو ما يسميه أصحاب هذا الاتجاه برقابة الجانب الخل

نحراف على أساس أن الإ ،راف بالسلطةنحبين فكرة الأخلاق الإدارية وعيب الإ" هوريو"وقد ربط 
بالسلطة يشكل غشا في بعض الأحيان، وتدخل القاضي في البحث عن نية الغش يعني تدخله في الأخلاق 

يقع عليه عبة استلهام روح القانون  ،ينظر عيب الانحراف نأن مجلس الدولة حي" هوريو" ويرى  .(5)الإدارية
ية في السلوك الذي تبعته دبيبحث المشروعية، ولكن القيم الأ فهو لا" ،ليواجه روح العمل الإداري

 .(6)"الإدارة

                                                 
 . 99، ص 2331نحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الإ -1
 .281محمد مصطفى حسن، المرجع السابق، ص  -2
 .99السابق، ص عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع  -3
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 .219ص  ،دارية، المرجع السابقلويا، دروس في المنازعات الإلحسين بن شيخ آث م -5
 .212محمد مصطفى حسن، المرجع السابق، ص  -6



ن السلطة التقديرية و رقابة المشروعية، على طرفي النقيض، وكل منهما يستبعد إف" هوريو"حسب و 
وتختلف الأخلاق  .(1)خلاقيات الإدارة في صدد العمل المطروحأخر، و لكن الذي يمكن تناوله بالبحث هو الآ

مة الجامدة والثابتة، بينما الأخلاق اعية من حيث أن هذه الأخيرة هي مجموعة القواعد العو شر مالإدارية عن ال
الإدارية تتحرك مع القاضي باختلاف الحالات الفردية، وروح القانون هي الحدود التي تفرض على الحقوق 

لتي تفرض على الواجبات لمصلحة حسن الإدارة ، والفارق لمصلحة العدالة، بينما روح الأخلاق هي الحدود ا
 .(2)"احسن"وبين ما يعتبر " عادلا"كبير بين ما يعتبر 

، حيث (3)عن الأخلاق الإدارية، لم تحظ بالقبول لدى معظم فقهاء القانون الإداري"هوريو"إلا أن نظرية 
بسلطتها التقديرية هي رقابة  ى انحراف الإدارةأن الرقابة علب واتقد هؤلاء نظرية الأخلاق الإدارية، واعتبر نا

شرع صراحة أو ضمنا، يكون قد خرج عن ملغاية التي قصدها اللكر نعندما يت مشروعية، لأن رجل الإدارة
 .(4)القانون حتى ولو احترم القانون من حيث الظاهر

بحيث لا يظهر أثره في  أما كون الانحراف بالسلطة التقديرية يرتبط بالنوايا الداخلية لمصدر القرار،
فإن ذلك لا يتعارض مع جعل ذلك الانحراف وجه من أوجه عدم " ات الإدارية، الشكل الخارجي للقرار 

 .(5)"هو نوع من العقاب على عدم المشروعية المشروعية، ومن أن إلغاء القرار لعيب الإنحراف بالسلطة،

حول الأخلاق " هوريو"يوفق بين نظرية له منحى خاص في هذه المسألة، فهو " فوديل"لكن الفقيه 
ن ولكن ولا يجب استبعاد الفكرة، لأ "....إذ يقول في ذلك  .عيةو شر مالإدارية و بين الرأي المتمسك برقابة ال

القاضي الإداري يملك سلطة واسعة في تحديد المشروعية وخلق قواعد القانون، ومن ثم يستطيع تحت 
اعد القانونية العامة أن يكمل المشروعية بفكرة التوجيهات الخلقية، غطاء روح القانون أو تحت غطاء القو 

 .(6)" ومن هنا يمكن القول أن نظرية الانحراف تتناول قواعد خلقية بجانب المشروعية

لكننا نرى أن التكييف القانوني السليم لعيب الانحراف بالسلطة، هو اعتباره وجها من أوجه الرقابة على 
ن فكرة الأخلاق الإدارية فكرة مرنة ومطاطة وغامضة، ولا تصلح دائما كمبرر لإلغاء أعية، ذلك و شر مال

ن الأخذ بها سيؤدي إلى إفلات العديد من إنحراف بالسلطة، وتبعا لذلك فة بعيب الإشوبالكثير من القرارات الم
تنافى وفكرة الأخلاق نها ضد دعوى الإلغاء، لكونها لا تصعة من الرقابة القضائية وتحو شر مالقرارات غير ال

 .الإدارية
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 نحراف بالسلطةصور عيب الإ  -4

ن المصلحة العامة، عفإما أن يستهدف مصدر القرار الخروج : يأخذ عيب الانحراف إحدى الصورتين
 .و يخالف قاعدة تخصيص الأهدافأ

 الانحراف عن المصلحة العامة -

الانحراف مقصود فرجل الإدارة يستغل سلطاته التقديرية  نيرة جدا، لأخطوهذه الحالة أو الصورة 
متيازات السلطة العامة إب عةمتإذ أن الإدارة تقوم بمهامها مت .(1)صالح العامللبصلة  تمت لتحقيق أغراض لا

ذا لم يكن رائد الإدارة في فاعليتها ونشاطها الإداري هدف تحقيق (2)بهدف تحقيق المصلحة العامة ، وا 
 .نحراف بالسلطةالعامة عرضت تصرفاتها للإلغاء، مشوبة بعيب الإالمصلحة 

استعمال السلطة لتحقيق نفع شخصي،  :نحراف عن المصلحة العامة متعددة، نذكر منهاوأوجه الإ
ومباشرة السلطة التقديرية بغرض الإنتقام، و استخدام السلطة التقديرية لغرض سياسي أو حزبي، بالإضافة 

 . (3)هدف إلى التحايل على تنفيذ الأحكام الإداريةإلى القرار الذي ي

 مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف -

يجب على عضو الإدارة أن يسعى إلى تحقيق الهدف الذي حدده النص المخول للاختصاص، و إلا 
يتجلى تخصيص الأهداف و  .(4)كان منحرفا بالسلطة، حتى و إن كان يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة

لوائح الضبط الإداري، باعتبارها قرارات تهدف إلى تحقيق هدف معين هو الحفاظ على النظام بوضوح في 
 .(5)إلخ...الأمن العام، الصحة العامة، السكينة العامة: العام في أحد مدلولاته المعروفة

رقم نجد قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى لعيب الإنحراف، ومن التطبيقات القضائية في الجزائر 
الذي ألغت من خلاله قرارا صادرا عن المجلس  ،(6)(خيال ع ) في قضية  19/0/1128المؤرخ في  ،1098

هي والمطاعم ابنيان، الذي منع بموجبه بيع و استهلاك الخمور في المقالالمجلس الشعبي البلدي لعين 

                                                 
 . 990، ص 1112الإسكندرية، منشأة المعارف، ،-قضاء الإلغاء -عبد الغني بسيوني عبد الله، القضاء الإداري -1
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 ".مع احتياجات المواطنين
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ولمزيد من  .وفي هذه الحالة يعتبر القرار مشوبا بعيب الانحراف .يق غير مباشرر في هذه الحالة تتحايل على الأحكام القضائية، بحيث تتهرب من تنفيذها بط
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كان لرئيس المجلس نه أحيث "...ومما جاء في الحكم  .والدكاكين، عدى المركب السياحي لمنطقة الجميلة
الشعبي البلدي لبلدية عين البنيان أن يستعمل السلطات التي يخولها له القانون البلدي لتنظيم بيع 

دت إلى اتخاذ القرار ترجع إلى أن البواعث التي أمن العام، قد اتضح بعد التحقيق الخمور حفاظا على الأ
أخرى  وعة عن المدعى لا يزال مباحا في مجالاتاستهلاك الخمور الممنلا سيما أن بيع و  اعتبارات أخرى،

 ".على مستوى البلدية

القرار الإداري  ىلغأنه أعلى الرغم من أن القضاء لم يفصح عن نية رئيس البلدية وهدفه الحقيقي، إلا 
وذلك في  .نحراف بالسلطةثم نجده في قضية مشابهة يرفض الحكم بإلغاء القرار للإ .مبدأ المساواةبلإخلاله 

ومما جاء  .الغاياتلنفس الأسباب و  ضد رئيس البلدية، الذي أغلق محله التجاري لبيع الخمور( ي ر)ضية ق
لا يزالون يقدمون ... آخرون رحول التحايل على السلطة، حيث في هذه الظروف يوجد تجا:" في الحكم

... المتخذ لا يعد إهمالا منها ن الإدارة بقرارها لأ . ..فهذه الوقائع ليس لها أهمية ...المشروبات الكحولية 
 .(1)" جتماعية في المدينةو إنما  هو تطهير الحياة الإ

تارة ف يتضح مما سبق أن القضاء الإداري الجزائري غير مستقر فيما يخص عيب الانحراف بالسلطة،
ليه الضوء أثناء ع طسلي كفنرغم أن الفقه ما ا .كر وجوده بالقرارنيأخذ به و يلغي القرارات على أساسه وتارة ي

هو اعتبار هذا  ،حكام القضاء الإداري، لكن السبب الغالب في دفع القضاء إلى هذا المنحىأتحليل و نقد 
 .خر وسيلة أو وجه من أوجه الإلغاءآالعيب عيبا احتياطيا، يستند إليه في إبطال القرار ك

 المطلب الثاني
 بالتعويض في القرارات التقديرية الطعن 

ـــــلإدارة فـــــي ظـــــل قضـــــاء الإلغـــــاء قـــــد تطـــــورت إذا كانـــــت  ـــــة ل ـــــى الســـــلطة التقديري ـــــة القضـــــائية عل الرقاب
مـــــــة التـــــــي كانـــــــت ءســـــــعت ســـــــلطات القاضـــــــي الإداري فـــــــي إطارهـــــــا حتـــــــى شـــــــملت بعـــــــض جوانـــــــب الملاتوا
ن ســـــــلطة الإدارة التقديريـــــــة تحصـــــــن وتخـــــــرج فـــــــي كثيـــــــر أإلا أن الملاحـــــــظ  .لحريـــــــة تقـــــــدير الإدارة كـــــــةرو مت

ــــــ ــــــان عــــــن رقاب ــــــة فــــــي مــــــن الأحي ــــــب التقديري ــــــع القاضــــــي مــــــن التعــــــرض للجوان ة قضــــــاء الإلغــــــاء، كمــــــا تمن
ممـــــا يـــــؤدي إلـــــى إفـــــلات الكثيـــــر مـــــن القـــــرارات الإداريـــــة مـــــن رقابـــــة الإلغـــــاء بحجـــــة أنهـــــا  .القـــــرارات الإداريـــــة

 .(2)سلطة الإدارة التقديريةإلى ستنادا إصادرة 
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 .280،ص 1181
و لتحصين ألغاء لفوات المواعيد، جواز رفع دعوى الإما في حالة عدم إلغاء غير مجدٍ، الإ لى دعوىإء و تتجلى أهمية دعوى التعويض عندما يكون اللج -2

ودعوى  .هدم مبنى تنفيذ قرار :مثل .دارة يكون عملًا مادياً وتم تنفيذه بالفعللأن تصرف الإ ولغاء، أيه بالإفداري لوجود نص يحظر الطعن القرار الإ
لغاء يقتصر نطاق الرقابة القضائية فيها على القرارات لإادارة، لأن دعوى لإعمال المادية التي تقوم بها جهة االتعويض تكفل للقضاء فرض رقابته على الأ

 .992، ص 2333الإسكندرية، منشأة المعارف، ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، -: أنظر .دارية فقطلإا



، مــــــد نطــــــاق رقابتــــــه إلــــــى نار قــــــالدولــــــة الفرنســــــي وتبعــــــه فــــــي ذلــــــك القضــــــاء الممجلــــــس  لكــــــن قضــــــاء
مـــــة فـــــي ءخضـــــع عنصـــــر الملاأوبالتـــــالي ، كيفيـــــة ممارســـــة الســـــلطة التقديريـــــة فـــــي مجـــــال قضـــــاء التعـــــويض

 .يةقضائوالذي يمثل صميم السلطة التقديرية لرقابته ال ،حد ذاته

ــــــه ــــــة والقانونيــــــة  تكــــــون وعلي ــــــاء ممارســــــة ســــــلطتها التقديريــــــة عــــــن أعمالهــــــا المادي الإدارة مســــــؤولة أثن
ـــــــب الإأفيحـــــــق للشـــــــخص المتضـــــــرر  .حدثـــــــه هـــــــذه الأعمـــــــال مـــــــن أضـــــــرار تجـــــــاه الغيـــــــرومـــــــا ت دارة ن يطال

ــــة  ــــي اســــتعمالها لســــلطتها التقديري ــــالتعويض عمــــا أصــــابه مــــن أضــــرار جــــراء تعســــفها ف ــــا  .ب تظهــــر ومــــن هن
عامــــــة، إذ علــــــى أساســــــها يــــــتم إقــــــرار المــــــدى الأهميــــــة القانونيــــــة لــــــدعوى التعــــــويض بالنســــــبة لخصــــــم الإدارة 

 .الإدارة ومن ثم التعويض للمعني مسؤولية

مفهـــــــــوم الطعـــــــــن  :الأولالفـــــــــرع : دراســـــــــة دعـــــــــوى التعـــــــــويض وفقـــــــــا للفـــــــــروع الآتيـــــــــة تمحـــــــــورتقـــــــــد و 
  .أساسه: الثالث شروطه، الفرع :الثانيبالتعويض، الفرع 

 

 ول الفرع الأ 

 .مفهوم الطعن بالتعويض في القرارات التقديرية

تعريـــــف دعـــــوى التعـــــويض، ثـــــم فـــــي نقطـــــة ثانيـــــة  ىولـــــألتحديـــــد مفهـــــوم الطعـــــن، ســـــنتناول فـــــي نقطـــــة 
 .خصائص هذه الدعوى

 تعريف دعوى التعويض: أولا

يحركهــــا ويرفعهــــا أصــــحاب  القضــــائية الذاتيــــة التــــي ىالــــدعو " تعــــرف دعــــوى التعــــويض علــــى أنهــــا 
الصــــفة والمصــــلحة أمــــام الجهــــات القضــــائية المختصــــة وطبقــــا للشــــكليات والإجــــراءات المقــــررة قانونــــا، 
ــــل النشــــاط الإداري  ــــوقهم بفع ــــي أصــــابت حق ــــلازم للأضــــرار الت ــــادل ال ــــل والع ــــالتعويض الكام ــــة ب للمطالب

 .(1)"الضار

 خصائص دعوى التعويض: ثانيا

دعـــــوى التعـــــويض أعـــــلاه جملـــــة مـــــن الخصـــــائص التـــــي تنفـــــرد بهـــــا يمكــــن أن نســـــتخلص مـــــن تعريـــــف 
 :دعوى التعويض، ومن بينها

                                                 
 ،يوان المطبوعات الجامعيةالثاني، نظرية الدعوى الإدارية، دعمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، الجزء  - 1
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ــــــد مــــــن الأعمــــــال والتصــــــرفات  -1 ــــــز عــــــن العدي دعــــــوى التعــــــويض الإداري هــــــي دعــــــوى قضــــــائية، تتمي
عتبــــــاره طعنــــــا إداريــــــا يختلــــــف عــــــن الطعــــــن القضــــــائي إم الإداري المســــــبق بلظتالإداريــــــة القضــــــائية، مثــــــل الــــــ

  .(1)ون القضائية المختلفة، مثل دعوى التعويضثل في الطعتمالم

ن النـــــزاع أبحيـــــث يكـــــون للقاضـــــي الإداري فـــــي شـــــ ؛القضـــــاء الكامـــــل ىدعـــــوى التعـــــويض مـــــن دعـــــاو  -2
ــــذي ي .كامــــل الســــلطة ــــى خــــلاف قضــــاء الإلغــــاء، ال ــــد حــــد إلغــــاء القــــرار المطعــــون فيــــه، دون أن قــــعل ف عن

ـــــأمر الإدارة بفعـــــل شـــــيء  ـــــاع عـــــن عمـــــل شـــــيءأي  ينبغـــــي وصـــــف قضـــــاء التعـــــويض بالقضـــــاء ولا ،و الامتن
نما يعني أن للقضاء سلطة كاملة في النزاع المتعلق بهلأالكامل   .(2)نه مكمل لقضاء الإلغاء، وا 

ـــــ ،دعـــــوى التعـــــويض دعـــــوى ذاتيـــــة شخصـــــية -0 لغـــــاء هـــــو مخاصـــــمة قـــــرار ذا كـــــان محـــــل دعـــــوى الإإف
ـــــوق إداري، فـــــإ ـــــة بحـــــق مـــــن الحق ـــــي صـــــورة تعـــــويض ن محـــــل دعـــــوى التعـــــويض هـــــو المطالب الشخصـــــية، ف

ـــــى  ،(3)نقـــــدي ـــــى ســـــند أن يســـــتمد حقـــــه فيهـــــا مـــــن القـــــانون مباشـــــرة، أن صـــــاحب الشـــــأبمعن و يســـــتند فيهـــــا ال
و أوالســـند الـــذاتي هـــو العقــــد  .ه ذلـــك الســـندأنشـــأثـــار المركـــز القــــانوني الـــذي آثر مـــن أذاتـــي ويطالـــب فيهـــا بـــ

و الحكــــــــــم القضــــــــــائي أ ،(4)دارةر عــــــــــن الإو العمــــــــــل المــــــــــادي الصــــــــــادأداري قعــــــــــة القانونيــــــــــة للقــــــــــرار الإاالو 
  .(5)الصادر في منازعة ذاتية

دي صـــــعية القـــــرار التو شـــــر ملـــــى جانـــــب بحـــــث إداري بالنســـــبة لـــــدعوى التعـــــويض القضـــــاء الإ يتنـــــاول -9
ــــب الملا ــــي ءلجان ــــى  ،صــــدار القــــرارإمــــة ف ــــتدارة اختيــــار ذا كــــان مــــن حــــق الإإنــــه أبمعن صــــدار القــــرار إ وق

ــــــ ــــــى لا يضــــــار صــــــاحب الشــــــ ن تصــــــدرهأن عليهــــــا إمــــــثلا، ف ــــــول، حت ــــــت معق ــــــي وق ــــــي خــــــن مــــــن التراأف ي ف
 .(6)صدارهإ

ذ نفــــنــــه يتعــــدى طرفــــي الــــدعوى، فهــــو يأة مطلقــــة، بمعنــــى يــــلغــــاء حجدر فــــي دعــــوى الإاللحكــــم الصــــ -6
ن الحكــــم الصــــادر فــــي دعــــوى التعــــويض لــــه حجــــة أ نفــــي حــــي .طــــراف الــــدعوى والغيــــرأفــــي مواجهــــة كافــــة 

ن ذلــــك لا يحــــول دون قيــــام هــــذا الغيــــر برفــــع أغيــــر  ،ولا تتعــــدى الغيــــرنســــبية تقتصــــر علــــى أطــــراف النــــزاع 
 .خرصابته هو الآأدعوى تعويض عن الأضرار التي تكون قد 
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 الفرع الثاني

 شروط رفع الطعن بالتعويض في القرارات التقديرية

جــــــل ضــــــمان رفــــــع دعــــــوى التعــــــويض أمــــــام الجهــــــات القضــــــائية لا بــــــد علــــــى كــــــل متضــــــرر أو أمــــــن 
 :ن يلتزم بهذه الشروط، والمتمثلة فيأرافع للدعوى، 

 شروط الصفة والمصلحة في دعوى التعويض : ولاأ

 المصلحة -1

نهـــــــا ذات منفعـــــــة وفائـــــــدة للمـــــــدعي يشــــــترط فـــــــي دعـــــــوى التعـــــــويض مصـــــــلحة فـــــــي رافـــــــع الـــــــدعوى، لأ
ضـــــرار التـــــي لـــــى الجهـــــات القضـــــائية للمطالبـــــة بحقوقـــــه والتعـــــويض عـــــن الأإلتجـــــاء تســـــاعده فـــــي عمليـــــة الإ

لـــــى إويتحقـــــق شـــــرط المصـــــلحة فـــــي المتقاضـــــى عنـــــدما يكـــــون هنـــــاك مركـــــز قـــــانوني ثابـــــت وذاتـــــي  .صــــابتهأ
ن يكـــــون هـــــذا أطـــــار النظـــــام القـــــانوني المتبـــــع فـــــي الدولـــــة، علـــــى إب معلـــــوم وثابـــــت فـــــي ســـــجانــــب حـــــق مكت

ــــداء مــــن قبــــل الإ ــــع عليــــه اعت ــــإدارة، ويــــؤدي الحــــق قــــد وق ــــى الت ــــذا أل ــــى المركــــز القــــانوني للموظــــف، ل ثير عل
  .(1)مباشرة وحالةن تكون شخصية و أالقانون في المصلحة يشترط 

 الصفة -2

ــــــي دعــــــوى التعــــــويض  ــــــذاتي أتعنــــــي الصــــــفة ف ــــــانوني ال ــــــع مــــــن طــــــرف صــــــاحب المركــــــز الق و أن ترف
ـــــــه أالحـــــــق الشخصـــــــي المكتســـــــب، ســـــــواء كـــــــان شخصـــــــيا  ـــــــانوني أو نائب ـــــــه الق ـــــــيم أو وكيل و الوصـــــــي أو الق

  .(2)عليه

 ميعاد رفع دعوى التعويض : ثانيا

جــــــراءات مــــــن قــــــانون الإ 132و  821شــــــهر المنصــــــوص عليهــــــا فــــــي المــــــادتين أربعــــــة ن ميعــــــاد الأإ
علـــــــــى طلبـــــــــات  يداريـــــــــة، لا يســـــــــر لغـــــــــاء القـــــــــرارات الإداريـــــــــة المتعلقـــــــــة بالطلـــــــــب القضـــــــــائي لإالمدنيــــــــة والإ

لــــى إقامتهــــا طبقــــا للقواعــــد العامــــة، ويعــــود ذلــــك إالتعــــويض التــــي يجــــوز رفعهــــا مــــا دام الحــــق لــــم يســــقط فــــي 
أو طلــــــــب التعـــــــــويض منـــــــــوط بوقـــــــــوع الضـــــــــرر والـــــــــذي لا يترتـــــــــب حتمـــــــــا علـــــــــى نشـــــــــر القـــــــــرار الاداري ن أ

 .(4)ن الضرر يترتب على تنفيذ القرارأبل  ،(3)تبليغه
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 شرط ذكر مبلغ التعويض في الطلب القضائي: ثالثا

يترتـــــب علـــــى عـــــدم تقـــــدير و و ذوي الحقـــــوق، أة ضـــــحين يـــــتم تقـــــدير التعـــــويض مـــــن جانـــــب الأيشـــــترط 
ـــــــكإداريـــــــة بالمحكمـــــــة العليـــــــا ســـــــابقا شـــــــارت الغرفـــــــة الإأالمبلـــــــغ رفـــــــض الـــــــدعوى القضـــــــائية، و قـــــــد     لـــــــى ذل

نـــه و قبـــل تعـــويض الضـــرر يشـــترط تقـــديره و يشـــمل هـــذا التقـــدير تحديـــد مجـــال الضـــرر أحيـــث : " بقولهـــا
 .(1)"و كذلك تقييمه المالي

علــــــــى مجلــــــــس الدولــــــــة الجزائــــــــري، نجــــــــدها مــــــــن خــــــــلال اســــــــتقراء بعــــــــض القضــــــــايا التــــــــي عرضــــــــت 
 (2).مبلغ التعويضلمتضمنة 

ـــــى إشـــــارة تجـــــدر الإ ـــــل إداري ن القاضـــــي الإأل ـــــيم الضـــــرر القاب ـــــي تقي ـــــة واســـــعة ف ـــــع بحري ذا كـــــان يتمت
ذ لا يمكـــــــن للقاضـــــــي إ ،ن تضـــــــع لهـــــــا حـــــــدوداأطـــــــراف تســـــــتطيع رادة الأإ رادة المشـــــــرع وإن إفـــــــ ،للتعـــــــويض

ض المحــــــدد مــــــن قبــــــل المشــــــرع فــــــي قضــــــايا معينــــــة، كمــــــا تشــــــكل يالتعــــــو وق فــــــن يمــــــنح تعويضــــــا يأداري الإ
ن القاضـــــــي لا يحكـــــــم أقصـــــــى للتعـــــــويض، ذلـــــــك رادة الضـــــــحية حـــــــدا لحريـــــــة القاضـــــــي بتحديـــــــدها الحـــــــد الأإ
 (3).كثر مما يطلبه الخصومأب

 

 

 

 

 

 

 الفرع الثالث

 ساس رفع الطعن بالتعويض في القرارات التقديريةأ 

رة ادســـــــاس تحمـــــــل الإأحرى الأبـــــــو أ داريـــــــة،ســـــــاس المســـــــؤولية الإأول تحديـــــــد حـــــــلقـــــــد اختلـــــــف الفقـــــــه 
ـــــر  ،عوانهـــــاأ ضـــــرار التـــــي يرتكبهـــــا موظفوهـــــا ولتعـــــويض عـــــن الأا و المخـــــاطر  خطـــــأن الأفمـــــنهم مـــــن يعتب

عبـــــــاء مـــــــام الأأالمســـــــاواة  أساســـــــها فـــــــيكمن فـــــــي مبـــــــدأمـــــــا ألهـــــــا،  اساســـــــأمـــــــن شـــــــروط المســـــــؤولية وليســـــــت 
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ـــــذي (2)ســـــس المســـــؤولية الاداريـــــةأوالمخـــــاطر هـــــي  أ، ومـــــنهم مـــــن يعتبـــــر الخطـــــ(1)العامـــــة ، وهـــــو الموقـــــف ال
 .المقارنو داري الجزائري تبناه القضاء الإ

ة غيـــــر يـــــدار إومســـــؤولية  يـــــةداريـــــة خطئإلـــــى مســـــؤولية إتبعـــــا لـــــذلك تـــــم تصـــــنيف المســـــؤولية الاداريـــــة 
ـــــخطئ بصـــــفة تي، مركـــــزين علـــــى نطـــــاق الســـــلطة التقديريـــــة أة، وذلـــــك مـــــا سنفصـــــل الحـــــديث عنـــــه فيمـــــا يـــــي

 :خاصة دون باقي التفاصيل التي لا تتصل بموضوع دراستنا 

 أساس الخطأالمسؤولية القائمة على : ولاأ

ــــة لقــــد كــــان هــــذا النــــوع مــــن المســــؤولية الإ ــــك جتهــــاد القضــــاء الإإول مــــا تكــــرس فــــي أداري ن أداري، ذل
ـــــــوم مســـــــؤولية الإ ـــــــق العـــــــامإدارة العامـــــــة لا تق و تســـــــييره، أفـــــــي تنظيمـــــــه  (3)لا عـــــــن النشـــــــاط الخـــــــاطة للمرف

ـــــا  ااءو وســـــ ـــــاأكـــــان مصـــــدر المســـــؤولية عمـــــلا مادي ـــــي صـــــورة عـــــدم  ،و عمـــــلا قانوني ـــــأداء مهامـــــه أف خره أو ت
  .(4)لا بهإدارية الذي لا تقوم مناط المسؤولية الإ أفالخط ...هلامهإو أفيها 

ـــــت المســـــؤولية الإا  و  ـــــي قيامهـــــا علـــــى ذا كان  ثلاثـــــةداريـــــة القضـــــائية تشـــــترك مـــــع المســـــؤولية المدنيـــــة ف
ن نســــــلط الضــــــوء علــــــى ركــــــن أنــــــا أيننــــــا ارتألا إ، (5)، الضــــــرر، والعلاقــــــة الســــــببيةألا وهــــــي الخطــــــأركــــــان أ

 .دارةفقط، نظرا لصلته الوثيقة بموضوع السلطة التقديرية للإ أالخط

فهـــــو  :الشخصـــــي أمـــــا الخطـــــأخـــــر مرفقـــــي، فآشخصـــــي و  أخطـــــ :نوعـــــان أن الخطـــــأن ننـــــوه بـــــأوعلينـــــا 
ــــــى الموظــــــف، وتتحقــــــق بــــــذلك مســــــؤوليته الشخصــــــية، فيكــــــون هــــــذا الموظــــــف هــــــو إالــــــذي ينســــــب  أالخطــــــ ل

ــــــي نتجــــــت عــــــن هــــــذا الخطــــــالمســــــؤول وحــــــده عــــــن الأ ــــــه أضــــــرار الت ــــــه أ، وعلي ــــــدفع التعــــــويض مــــــن ذمت ن ي
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ولــــو كــــان الــــذي قــــام بــــه لــــى المرفــــق، حتــــى إالــــذي ينســــب  أفهــــو الخطــــ ،المرفقــــي أمــــا الخطــــأ .(1)الشخصــــية
 .(2)شخصيا  أذا لم يعتبر الخطإحد الموظفين، أماديا 

 .داريةعية القرارات الإو شر م لىثيره عأ، وتأتي صور هذا الخطأوسنتناول فيما ي

 المرفقي أصور الخط -1

، والتـــــــي أالخطـــــــ افيهــــــ دفعـــــــال التــــــي يتجســـــــالمرفقـــــــي، هــــــي تلـــــــك الأ أفعــــــال المكونـــــــة للخطــــــن الأإ
ـــــؤدي  ـــــى إت ـــــي تكـــــون الخطـــــويمكـــــن رد الأ .ضـــــرارحـــــداث الأإل ـــــه  أفعـــــال الت المرفقـــــي حســـــب تقســـــيم الفقي

لــــى ثــــلاث فئــــات كبــــرى، إ ،خــــذ بــــه فقــــه القــــانون العــــام ومجلــــس الدولــــة الفرنســــيأوالــــذي مــــا زال ي ،"دويــــز"
ـــــاريخي ل ـــــل فـــــي ذات الوقـــــت التطـــــور الت ـــــل قتمث ـــــة الفرنســـــي فـــــي هـــــذا الصـــــدد، وتتمث ـــــس الدول ضـــــاء مجل

دائهــــا ببطــــة شــــديد يفــــوق أو أديتــــه لهــــذه الخدمــــة، أو عــــدم تأداء المرفــــق للخدمــــة علــــى وجــــه ســــيء أفــــي 
 .المعقول

 دى الخدمة على وجه سيءأالمرفق  - أ

ــــع الأ ــــدرج تحــــت هــــذه التســــمية جمي ــــة علــــى عمــــال الإين ــــق العــــام والمنطوي يجابيــــة الصــــادرة عــــن المرف
مـــــر، ويمكـــــن تصـــــنيفها ول الأأفـــــي قضـــــاء القرهـــــا أ، وحـــــالات المســـــؤولية مـــــن هـــــذا القبيـــــل هـــــي التـــــي أخطـــــ

 :عمال قانونيةأعمال مادية و ألى إ

 عمال الماديةالمسؤولية عن الأ -

عــــوان وهــــو يــــؤدي واجبــــه علــــى وجــــه و الأأحــــد المــــوظفين أالضــــرر عــــن عمــــل صــــادر مــــن  أقــــد ينشــــ
ــــورا هائجــــا فــــي الطريــــق العــــام و أســــيء، كمــــا لــــو كــــان  طلــــق عليــــه رصاصــــة فجرحــــت أحــــد الجنــــود يطــــارد ث

دارة، و حيوانــــــات تملكهــــــا الإأشــــــياء أوقــــــد يكــــــون الضــــــرر ناشــــــئا عــــــن ( 3).فــــــراد وهــــــو داخــــــل منزلــــــهالأ حــــــدأ
ــــؤدي خهمــــال إك ــــل مملوكــــة لهــــا فت ــــى إي ــــالأأحــــداث إل ــــد يكــــون مرجــــع الضــــرر  .(4)فرادضــــرار ب ــــى ســــوء إوق ل

 .تنظيم المرفق العام
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ــــد  ومــــن ذلــــك الحكــــم بــــالتعويض عــــن  ،حكامــــهأداري المصــــري بهــــذا التقســــيم فــــي خــــذ القضــــاء الإأوق
 .(1)واقعة حجز مواطن خلافا للقانون

 عمال القانونيةالمسؤولية عن الأ -

ـــــــالأإدارة بـــــــنـــــــه يقـــــــع عنـــــــد قيـــــــام الإإالقـــــــانوني، ف أبالنســـــــبة للخطـــــــ فراد، دون جراءات تحـــــــدث ضـــــــررا ب
ـــــانوني ـــــت الإ .وجـــــود ســـــند ق ـــــو تعجل ـــــذ حكـــــم قضـــــائي كمـــــا ل ـــــت الإأدارة فـــــي تنفي ـــــا و طبق ـــــانون تطبيق دارة الق

بالمخالفــــــــــة  ســــــــــاس قـــــــــانوني وأحــــــــــد المحـــــــــلات التجاريـــــــــة دون أدارة بتقييــــــــــد نشـــــــــاط و قيـــــــــام الإأخاطئـــــــــا، 
 .(2)للقانون

ـــــري، نجـــــد قـــــرار الغرفـــــة الاداريـــــةو   بالمحكمـــــة العليـــــا مـــــن تطبيقـــــات هـــــذه الحالـــــة فـــــي القضـــــاء الجزائ
 نـــــــــه يـــــــــنجم مـــــــــن الملـــــــــف أحيـــــــــث ": فيمـــــــــا يتعلـــــــــق بمكافحـــــــــة الحرائـــــــــق "شـــــــــيشمبـــــــــن "فـــــــــي قضـــــــــية 

 .(3)"مت فيها مكافحة الحريق تبين نقص في الوسائلتن الظروف التي أ

 المرفق لم يؤدي الخدمة المطلوبة منه  - ب

نهــــــا ملزمـــــــة أداء واجــــــب يـــــــرى مجلــــــس الدولـــــــة أدارة عـــــــن متنــــــاع الإإوينطــــــوي تحـــــــت هــــــذه الصـــــــورة 
المســــــؤولية هنــــــا لا أن ذ إ .بالضــــــررفــــــراد ن يصــــــيب الأأمتنــــــاع ن هــــــذا الإأذا كــــــان مــــــن شــــــإدائــــــه، أقانونــــــا ب

ـــــوم علـــــى   اسســـــأولـــــى، ولكـــــن علـــــى يجـــــابي ضـــــار صـــــادر عـــــن المرفـــــق مثـــــل الحالـــــة الأإســـــاس فعـــــل أتق
 .(4)تيان تصرف معينإمتناعها عن إدارة بموقف سلبي وقفته الإ

تســــاع ا  لــــى تبلــــور الأفكــــار الخاصــــة بتســــيير المرافــــق العامــــة، و إوهــــذه الصــــورة حديثــــة نســــبيا، وترجــــع 
ـــــــم تعـــــــد إرقابـــــــة القضـــــــاء الإداري  ـــــــلإدارة، فســـــــلطات الإدارة ل متيـــــــازا لهـــــــا تباشـــــــرها إزاء الســـــــلطة التقديريـــــــة ل

كيفمـــــا تشــــــاء ومتــــــى أرادت، ولكنهــــــا واجـــــب علــــــى الموظــــــف يؤديــــــه بكــــــل أمانـــــة ومــــــع حرصــــــه التــــــام علــــــى 
 ب ولكنــــــه يســــــري أيضــــــا علـــــــىســــــختصاصـــــــات المقيــــــدة فحالمصــــــلحة العامــــــة، ولا يصــــــدق ذلــــــك علــــــى الإ

 .(5)ختصاصات التقديريةالإ

ـــــة  ـــــر مباشـــــرة أســـــتطاع القضـــــاء الإداري إوبهـــــذه الكيفي ـــــه بطريقـــــة غي ـــــة إن يمـــــد رقابت ـــــة مزاول ـــــى كيفي ل
ــــــةالإ ــــــه إفــــــ .دارة لســــــلطاتها التقديري ــــــأداري لا يســــــتطيع ن القضــــــاء الإأذا كــــــان مــــــن المســــــلم ب دارة مر الإأن ي
ــــة إين ن تتصــــرف علــــى نحــــو معــــأ وأن تتــــدخل لمواجهــــة حالــــة معينــــة أبــــ ذا كــــان القــــانون قــــد تــــرك لهــــا حري
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دارة فــــــي هــــــذا المجــــــال بطريقــــــة ن يراقــــــب الإأســــــتطاع إداري ن القضــــــاء الإإختيــــــار الوســــــيلة، فــــــإ التــــــدخل و
ــــــك  ضــــــرارا بــــــدون وجــــــه أفراد ختصاصــــــها التقــــــديري علــــــى نحــــــو يلحــــــق بــــــالأإذا زاولــــــت إغيــــــر مباشــــــرة، وذل

 .(1)عية المعروفةو شر موجه عدم الأدارة لايندرج تحت وجه من عمل الإ نحتى ولو كا ،حق

ضـــــــد وزيـــــــر " بلقاســـــــمي "داء الخدمـــــــة فـــــــي القضـــــــاء الجزائـــــــري فـــــــي قضـــــــية أوتتحقـــــــق صـــــــورة عـــــــدم 
 عمالــــه المهنيــــة كموظــــف، ونظــــرأهمــــال كاتــــب الضــــبط تنــــدرج ضــــمن إن أحيــــث " ،1122العــــدل ســــنة 

 أكخطــــ" بلقاســــمي" للســــيد  اقاضــــي الغرفــــة الاداريــــة بالمحكمــــة العليــــا لهــــذا العمــــل الــــذي ســــبب ضــــرر 
 .(2)"مرفقي لعدم سير مرفق القضاء

 داء الخدمة اكثر من اللازمأفي  أبطأالمرفق  -ج 

ذا لحـــــق إ ،داء الخـــــدماتأكثـــــر مـــــن الـــــلازم فـــــي أت أذا  تباطـــــإدارة العامـــــة ل الإأفـــــي هـــــذه الحالـــــة تســـــ
ختيـــــار إدارة لحقهـــــا فـــــي ســـــتعمال الإإحيـــــث اعتبـــــر تعســـــفا فـــــي  ،(3)خيرأفـــــراد ضـــــرر مـــــن جـــــراء هـــــذا التـــــالأ

ـــــدخل ـــــت الت ـــــه  .(4)وق ـــــت هـــــو مـــــن إن أواذا كـــــان مـــــن المســـــلم ب ـــــرز أختيـــــار الوق ركـــــان الســـــلطة التقديريـــــة أب
ن مجلــــــس الدولـــــة الفرنســـــي حرصــــــا منـــــه علــــــى إلغـــــاء، فـــــن يســـــتمد منـــــه ســــــبب للإأنـــــه لايمكــــــن أدارة، و لـــــلإ

 .(5)مجال قضاء التعويضدارة لرقابته في خضع هذا الجانب من نشاط الإأقد  ،فرادحماية الأ

حيـــــث " : 1199ســـــنة " حميـــــدوش " ومـــــن تطبيقـــــات القضـــــاء الجزائـــــري لهـــــذه الصـــــورة، نجـــــد قضـــــية 
ــــك  ادارة توظــــف شخصــــن الإأ ــــم تنتظــــر ثمــــاني ســــنوات لكــــي تلاحــــظ ذل ــــة، ث ــــر نظامي ــــي ظــــروف غي ف

ــــزاع  ــــع الن ــــدبير، رف ــــس الأإوتصــــحح الت ــــى المجل ــــل ــــذي صــــرح ب ــــى ال ــــأعل  أخير يشــــكل خطــــأن هــــذا الت
 .(6)"دارةحيا لمسؤولية الإمصل

 

 
                                                 

ثيرت أمامه عن عيتها لو أو شر ملهذا كثيرا ما يحكم مجلس الدولة الفرنسي بالمسؤولية عن إمتناع الإدارة عن القيام بتصرفات معينة لم يكن ليحكم بعدم  - 1
دروس في  سليمان محمد الطماوي،: أنظر .مثل إمتناع الإدارة عن تنفيذ القوانين واللوائح، وكذا امتناعها عن تنفيذ أحكام القضاء .طريق قضاء الإلغاء
 .129المرجع السابق، ص  القضاء الإداري،

 .22المرجع السابق، ص رشيد خلوفي، - 2
 .103المرجع السابق، ص الكتاب الثاني، القضاء الإداري، سليمان محمد الطماوي، - 3
 .00، صالمذكرة السابقةارة سماح، ف - 4
دارة أن تؤدي خدماتها خلاله، لأن هذا يندرج تحت الصورة الثانية من حالات يجب على الإ اليس المقصود هنا أن يكون القانون قد حدد ميعاد - 5

برز أختيار الوقت هو إ نذا كاإو  .غير مبرر مقبولومع ذلك تبطىء أكثر من اللازم وب ،يدة بمدة معينةقولكن المقصود هنا أن تكون الادارة غير م .المسؤولية
هذا الجانب من فإن قواعد العدالة وحماية حقوق الأفراد تتطلب أن يخضع  .لغاءلا يمكن أن يستمد منه سبب للإ بحيثدارة، أركان السلطة التقديرية للإ

 .166ص ، السابقالمرجع  سليمان محمد الطماوي، الكتاب الثاني، -: أنظر. وهذا ما أقره مجلس  الدولة الفرنسي .دارة لرقابته في مجال التعويضنشاط الإ
 .213و  216ص  أحمد محيو، المرجع السابق، -6



 الخطا المرفقي في القرارات الادارية -2

 أداري يكـــــــــون فعـــــــــلا خاطئـــــــــا، وهـــــــــو فـــــــــي الحقيقـــــــــة خطـــــــــعية القـــــــــرار الإو شـــــــــر من عـــــــــدم أصـــــــــل الأ
ــــــق العــــــام ن ألأ ،(1)مصــــــلحي ــــــوانين العامــــــة،أول واجــــــب يقــــــع عــــــن المرف ــــــرم الق ــــــ ن يحت ــــــام الموظــــــف إف ذا ق
تــــى عمــــلا أول واجباتــــه وبالتــــالي أخــــرج عــــن  يكــــون المرفــــق قــــد ،عو شــــر متخــــاذ قــــرار غيــــر إعليــــه ب المشــــرف

 .(2)دارةالإ وليةؤ توجب مسسيجابيا ضارا يإ

 مخالفـــــــة صـــــــاص،تالاخ عية هـــــــي عيـــــــب الشـــــــكل، عـــــــدمو شـــــــر مال بيصـــــــذا كانـــــــت العيـــــــوب التـــــــي تا  و 
دارة بشــــــكل الإ وليةؤ مســــــ ولــــــدتعية و شــــــر معــــــدم ال وجــــــهأ بعــــــض ن هنــــــاكإفــــــ ،نحــــــراف بالســــــلطةالقــــــانون والإ

وي عليــــــه حتــــــالــــــذي ت أن يكــــــون الخطــــــأولية ؤ مكــــــان تحقــــــق هــــــذه المســــــداري لإالإ وقداشــــــترط القضــــــاء دائـــــم،
 .(3)سامةجعية له بعض صفات الو شر مال فكرة عدم

ن عيـــــــب الغايـــــــة وعيـــــــب المحـــــــل أالفرنســـــــي  قـــــــرر مجلـــــــس الدولـــــــة أ،تبعـــــــا لمعيـــــــار جســـــــامة الخطـــــــو 
ســـــامة التـــــي تولـــــد جتصـــــف باليعية فـــــي هـــــذين الـــــوجهين و شـــــر من عـــــدم الولية الادارة، لأؤ يولـــــدان دائمـــــا مســـــ

تقريـــــر إلـــــى حـــــد خـــــرى غيـــــر دائـــــم الجســـــامة وجـــــه الأتصـــــف بـــــه الأتالـــــذي  أالمســـــؤولية، بينمـــــا يكـــــون الخطـــــ
  .(4)ة دائمةفالمسؤولية بص

 (المسؤولية غير الخطئية)أ ولية القائمة بدون خطؤ المس: ثانيا

ــــــــة   ــــــــة الفرنســــــــي بنظري ــــــــس الدول ــــــــرف مجل ــــــــد اعت ــــــــي قضــــــــيةلق ــــــــت"  المخــــــــاطر ف ن ، بشــــــــأ"الكون
خـــــر آ نوعـــــاأ نشـــــأ حيـــــث .1191يونيـــــو 29ســـــاس المخـــــاطر بتـــــاريخ أمســـــؤولية مصـــــالح الشـــــرطة علـــــى 

ـــــةمـــــن المســـــؤولية الإ ـــــه ب داري ـــــة ل ـــــى أالخطـــــ رةكـــــفلا علاق ـــــدأ، بمعن ـــــرر مب ـــــه ق ضـــــرار أالتعـــــويض عـــــن  أن
الضــــــرر  ىلية علــــــقــــــام المســــــؤو أف .دارة ولا تشــــــوبه شــــــائبةع مــــــن جانــــــب الإو شــــــر منجمــــــت عــــــن تصــــــرف 

مــــــام أفــــــراد و مســــــاواة الأأم غنم بــــــالغــــــر ســــــاس المســــــؤولية هنــــــا هــــــي فكــــــرة الأالواقـــــع مــــــن المرفــــــق العــــــام، و 
ـــــإ .التكـــــاليف العامـــــة صـــــاب بعـــــض أذامـــــا إنشـــــاط الاداري الن تتحمـــــل مخـــــاطر أالجماعـــــة  ىذ يجـــــب عل

ـــــراد الأ ـــــه ن الإلأ ،ضـــــرارأف فـــــراد قلائـــــل مـــــن أمـــــه غر لا يتحمـــــل أيجـــــب فلا لصـــــالحهم، إدارة مـــــا قامـــــت ب
 .(6)أساس يستبعد تماما فكرة الخطوهذا الأ ،(5)الجميع ىباؤه علأعن تتوزع أنما يجب ا  بينهم و 

                                                 
1- Réné chapus , droit administratif, tome 1, 9 eme édition , montchrestien, 1995, p 1137. 

القضاء  ومحسن خليل، ،109،ص1119سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الثاني، قضاء التعويض، دار الفكر الجامعي، القاهرة، - 2
 .101النشر، الدار الجامعية، دون تاريخ، ص الاداري، دون بلد

 .223، ص2330الثاني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، بالكتا: داريالقضاءالإ محمد رفعت عبد الوهاب، -3
 .93فارة سماح، المذكرة السابقة، ص : وللإطلاع على تطبيقات القضاء الجزائري في هذا المجال، أنظر. 223المرجع نفسه، ص   -4
 .9فارة سماح، المقال السابق، ص -5
 .121، ص1119لثاني، المرجع السابق،سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب ا - 6



فكــــــــرة  داريــــــــة غيــــــــر الخطئيــــــــة هــــــــيســــــــاس المســــــــؤولية الإأن أويـــــــرى غالبيــــــــة الفقــــــــه تبعــــــــا لــــــــذلك 
 .(2)عباء العامةمام الأأالمساواة  أومبد(1)المخاطر

ســـــتعمال الحقـــــوق إن هـــــذه الحـــــالات هـــــي عبـــــارة عـــــن تطبيقـــــات لنظريـــــة التعســـــف فـــــي أالملاحـــــظ 
داريـــــة ف فـــــي اســـــتعمال الحقـــــوق الإعســـــن نظريـــــة التأ ذ يـــــرى الكثيـــــر مـــــن الفقهـــــاء الفرنســـــينإ .داريـــــةالإ

وســــــع منــــــه أنهــــــا أ حيــــــان إلان كانــــــت تقــــــوم عليـــــه فــــــي بعــــــض الأا  ، فهــــــي و أســــــاس الخطــــــألاتقـــــوم علــــــي 
 .(3)فراد و لو لم  تكن مخطئةه بالأتلحقأل عن الضرر الذي أدارة تسنطاقا، فالإ

اعتبـــــــار هـــــــذه بتي، أداريـــــــة فيمـــــــا يـــــــف فـــــــي اســـــــتعمال الحقـــــــوق الإعســـــــاول نظريـــــــة التنلـــــــذلك ســـــــنت
 :دارةخيرة تجد المجال الحقيقي لتطبيقها في نطاق السلطة التقديرية للإالأ

 مفهوم نظرية التعسف في استعمال الحقوق الإدارية -1

ـــــار جـــــ ـــــد ث ـــــام نظريـــــة التلق ـــــراف بقي ـــــي فرنســـــا حـــــول الاعت ـــــر ف ـــــي اســـــتعمال عســـــدل فقهـــــي كبي ف ف
ومــــــن ذلــــــك مــــــا  .عــــــن نظريــــــة الانحــــــراف بالســــــلطة ةالحقــــــوق الإداريــــــة كنظريــــــة مســــــتقلة بــــــذاتها ومختلفــــــ

ن جميـــــع حــــــالات التعســــــف أن هـــــذا الأخيــــــر قـــــد اعتبــــــر أ، بــــــل "بونـــــار"و " دوجــــــي" ليــــــه الفقهـــــاءإذهـــــب 
لا تطبيــــــق لحالــــــة إاســــــتعمال الحــــــق مــــــا هــــــو  ةســــــاءإعية، وأن و شــــــر مالليســــــت إلا حــــــالات خاصــــــة لعــــــدم 

  .(4)عيةو شر معدم ال

ـــــر  ـــــة الفرنســـــي قـــــد اعتب ـــــس الدول ـــــر أن مجل ـــــه  الفقهـــــاء، فيمـــــا أغي ـــــه لا خـــــلاف فيمـــــا توصـــــل إلي ن
ـــــق بمجـــــال قضـــــاء الإلغـــــاء، إذا أمكـــــن التســـــليم أن مجـــــال النظـــــريتين واحـــــد أمـــــا فـــــي مجـــــال قضـــــاء  .تعل

                                                 
 االمشرع الفرنسي قوانين صدرأقد ف .ساس المخاطرأصدار مجموعة من التشريعات تنص على قيام المسؤولية الادارية على إلى إدى بالمشرع أمر الذي الأ -1
و أساس مخاطر أالمسؤولية على  يقيمالذي  3868التشريع الفرنسي الصادر في عام  مثال ذلكو  .في بعض الحالاتدارة على المخاطر سست مسؤولية الإأ

، مخاطر (يرة الحيةمصانع الذخ)زاء ضحايا الحرب والمصانع الحربية إيوجبان قيام مسؤولية الدولة اللذان  3613وتشريع عام  3636وقانون  .تبعات الحرفة
دارية على أساس الذي ينص على المسؤولية الإ 3615وقانون عام  .سؤولية على أساس مخاطر الطيرانالذي يقيم الم 3611قانون عام و  .الدفاع الوطني

بالإضافة الى مجموعة . لدارة على أساس مخاطر العمالذي يعقد مسؤولية الإ 11/31/3619وقانون  .التجارية والزراعية ،مخاطر النشاطات الصناعية
 ،لى أساس نظرية المخاطرعضرار الناجمة عن الكوارث القومية المختلفة قرر مسؤولية الدولة عن الأتصدرها المشرع الفرنسي والتي أالتشريعات اللاحقة التي 

بحث  ،داري والحريات العامةعملية الموازنة بين أعمال الضبط الإ سكينة، عزوز: أنظر .3619ديباجة دستور عام  في تطبيقاً للمبدأ الدستوري الذي جاء
 .ومابعدها 81ص، م3661 ،داريةمعهد الحقوق والعلوم الإ ،جامعة الجزائر، نيل شهادة الماجستيرل

ولقد  .11ص  ، 1111 ،الجزائرالثانية، السنة  السادس،العدد  ،داريةمجلة الحقوق الإ ،المساواة أمام الأعباء العامة ،عزوز بلقاسم علي -:ينظر في ذلك -2
وذلك بسبب التقدم العلمي والتكنولوجي الذي ولد أشياء و آلات تزداد خطورتها بمجرد استعمالها،  .دون خطأ في فرنساعمال المسؤولية إتزايد نطاق 

صلاح يوسف عبد العليم، أثر القضاء الإداري على النشاط الإداري  - :في ذلك أنظر .ولانتشار فكرة التضامن الاجتماعي والتوسع في مفهوم العدالة
 .082ص، 2338الإسكندرية، ر الجامعي،دار الفك للدولة،

و ما  91ص ،1190 مطابع جريدة السفير بالإسكندرية، الطبعة الأولى، على الوقائع في دعاوى الإلغاء، إبراهيم السيد أحمد، رقابة القضاء الإداري -3
 .بعدها

 .68ارة سماح، المذكرة السابقة، صف - 4



ـــــــد إالتعـــــــويض، ف ـــــــه ق ـــــــرأن ـــــــة التعســـــــف فـــــــي  ق ـــــــة إنظري ـــــــة مســـــــتقلة عـــــــن نظري ـــــــوق الإداري ســـــــتعمال الحق
ـــــــض مجلـــــــس الدولـــــــة أنحـــــــراف بالســـــــلطة، ولا أدل عـــــــل ذلـــــــك مـــــــن الإ ن العمـــــــل الإداري الواحـــــــد قـــــــد رف

تعســـــــف فـــــــي تدارة قـــــــد ن الإالانحـــــــراف ولكنـــــــه قضـــــــى بـــــــالتعويض عنـــــــه، لأ بعيـــــــ ىبنـــــــاءا علـــــــ هإلغـــــــاء
ــــــوق الإداريــــــة  ،اســــــتعمال حقهــــــا باتخــــــاذه ــــــي اســــــتعمال الحق ــــــة التعســــــف ف ــــــالي فمجــــــال بحــــــث نظري وبالت

 عســـــفن نظريــــة التإوحيــــث يكــــون القــــرار الإداري ســـــليم الأركــــان، فــــ .(1)محصــــور فــــي قضــــاء التعـــــويض
ذا كــــــــان القــــــــرار غيــــــــر ملائــــــــم إفــــــــي اســــــــتعمال الحقــــــــوق الإداريــــــــة تقــــــــوم بكيانهــــــــا الخــــــــاص والمســــــــتقل، 

 .(2)خاصة

ة لقضــــاء مجلــــس الدولــــة الفرنســــي فــــي المســــؤولية بصــــورة فهــــذا التطــــور نتيجــــة منطقيــــ"
ـــر نـــوع مـــن المســـؤولية الإ ،عامـــة ـــة عـــن دافهـــو قـــد وصـــل الـــي تقري ـــو ضـــرار تحـــدثها الإأري دارة و ل

أن  ى، فـــلا بـــد مـــن بـــاب أولـــرو طـــمـــا،  و مـــادام و صـــل إلـــى هـــذه المرحلـــة مـــن الت ألـــم ترتكـــب خطـــ
قـــل مـــا يوصـــف بـــه ذلـــك أن تتعســـف فـــي اســـتخدام رخصـــها الإداريـــة، لأ  نمســـؤولية الإدارة حـــي رريقـــ

 .(3)"يمرفق نه خطأف هنا أالتعس

بالتعســــف هــــو صــــاحب  هم عملــــســــأن رجــــل الإدارة الــــذي يت"يــــتلخص مفهــــوم هــــذه النظريــــة فــــي 
 نم عــــنســــتخدم اختصاصــــه فــــي ظــــروف تــــاإلا أنــــه  ،فــــي نطــــاق المشــــروعية هرفصــــختصــــاص و تإ

 .(4)"دائرة المشروعية نطاق نه تصرف فيأالتعسف، رغم 

مجــــــال اســــــتعمال الحقــــــوق الإداريــــــة هــــــو الســــــلطة التقديريــــــة بــــــلا أن ويظهــــــر مــــــن هــــــذا التعريــــــف 
لا أتينــــا علــــ ىلــــإلا تــــؤدي (5)ن هــــذه النظريــــةأجــــدال، و  الســــلطة  ىالحكــــم بإلغــــاء القــــرار المتعســــف فيــــه، وا 

ن العناصـــــر التـــــي تقـــــوم عليهـــــا هـــــذه النظريـــــة هـــــي ذات أركـــــان الســـــلطة التقديريـــــة، لأ ،التقديريـــــة لـــــلإدارة
 .مجال التعسف في استعمال الحقوق الإدارية هو قضاء التعويض لا قضاء الإلغاءف
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 دارية المرتبة للمسؤوليةحالات التعسف في استعمال الحقوق الإ: ثانيا

قــــــر القضــــــاء الإداري نظريــــــة التعســــــف فــــــي اســــــتعمال الحقــــــوق الإداريــــــة وحكــــــم بالمســــــؤولية ألقــــــد 
ـــــــبعض  ـــــــة اتخـــــــاذ الإدارة ل ـــــــة تعجـــــــل الإدارة فـــــــي اتخـــــــاذ القـــــــرار الإداري، وحال ـــــــك فـــــــي حال الإداريـــــــة، وذل

 .(1)ذا ترتب عن ذلك ضررإالقرارات غير الملائمة، وكذلك حالة تراخيها في اتخاذ القرار 

تمنــــــع قاضــــــي  زالمــــــا تــــــ ،خاصــــــة الجزائــــــريو الإداري  نونالقاعــــــدة الغالبــــــة فــــــي القــــــافــــــإذا كانــــــت 
ن نظريـــــة التعســـــف فـــــي اســـــتعمال إض للجوانـــــب التقديريـــــة فـــــي القـــــرارات الإداريـــــة، فـــــر الإلغـــــاء مـــــن التعـــــ

لـــــى كيفيـــــة ممارســـــة الســـــلطة التقديريـــــة فـــــي مجـــــال إلـــــت القضـــــاء يمـــــد رقابتـــــه جعالحقـــــوق الإداريـــــة، قـــــد 
 :على النحو الآتي وذلك .(2)التعويض

ـــــرار الإداري   -1 ـــــي اتخـــــاذ الق ـــــالتعويض لتعجلهـــــا ف ـــــى الإدارة ب ـــــرار الإداري " الحكـــــم عل إصـــــدار الق
 "فجأة

تتجســـــد هــــــذه الحالـــــة فــــــي إصـــــدار الإدارة لقــــــرار ســـــليم مــــــن الناحيـــــة القانونيــــــة، إلا أنهـــــا أصــــــدرته 
منــــاجم "تعليقــــه علــــى حكــــم هــــذه الحالــــة فــــي إطــــار " ارنــــبو " يشــــرح و  .فجــــأة، أي فــــي وقــــت غيــــر مناســــب

أن الإدارة لهـــا الحــــق قطعـــا فــــي اتخـــاذ هـــذا الإجــــراء، وأمـــر الشــــركة بـــالكف عــــن "  :قـــائلا، "ســـيرجي
غل تســــتالوقـــت المناســـب، إذ بعـــد أن تركـــت الشـــركة  ريــــخســـتغلال غيـــر المشـــروع، ولكنهـــا لـــم تتالإ

 .(3)" بالكف عن ذلك الاستغلالتها مع علمها بذلك، تقدمت فجأة وأمر 
" وليفيــــــــه زيمرمــــــــان أ" هــــــــذا الخصــــــــوص، قضــــــــى مجلــــــــس الدولــــــــة الفرنســــــــي فــــــــي قضــــــــية فــــــــي و 

ـــــذ حكـــــم صـــــادر  .بمســـــؤولية الإدارة ـــــي أن الإدارة قـــــد تســـــرعت فـــــي تنفي وتنحصـــــر وقـــــائع هـــــذه القضـــــية ف

                                                 
 قضية وذلك في إطار تعليقه على حكم مجلس الدولة في ."بونار" لقد تم تحديد أوجه تعسف الإدارة في استعمال حقوقها الإدارية من طرف الفقيه  -1
ستعمرات، فقضى بأن قد نظم طريقة استغلال مناجم الذهب في الم 1881يوليو  9والتي  تتلخص وقائعها في أن مرسوم . 1121سنة " مناجم سيجري"

وسائلهم يحتفظ باستغلال الطبقات العليا لأهالي تلك المستعمرات، على أن يكون للشركة حق استغلال الطبقات السفلى التي لا يصل إليها الأهالي ب
هالي من سكان وحدث وأن اعتدت شركة مناجم سيجري على الطبقات المخصصة للأ .وجعل للمحاكم حق منح وسحب رخص الاستغلال .البدائية

ثم تراءى للإدارة أن تصحح  .ع فترة من الزمنو شر المستعمرات، وكان ذلك الاعتداء بعلم من الإدارة، ولكنها تركتها رغم ذلك تباشر هذا الاستغلال غير الم
شركة في هذا القرار طالبة إلغائه والتعويض فطعنت ال .ذلك الوضع القائم، ففاجأت الشركة دون سابق إنذار وأمرتها بالكف فورا عن استغلال الطبقات العليا

ن الإدارة وإن كان لما سببه لها تنفيذه من أضرار، لكن مجلس الدولة رفض الإلغاء مقررا أن الأمر الإداري كان سليما، ولكنه حكم على الشركة بالتعويض، لأ
دارة في استعمال حقوقها  وجه تعسف الإأ" بونار" وانطلاقا من هذا الحكم وضع  .استعملت حقوقها استعمالا تعسفيا لها الحق في إصدار ذلك القرار، لكنها

 .أن يكون القرار الاداري بال  القسوة -.أن يكون القرار الإداري من غير فائدة -.أن يكون القرار الإداري فجائيا -:تيكالآ
 .122-129لمرجع السابق، صا سليمان محمد الطماوي، نظرية التعسف في استعمال الحقوق الإدارية،: أنظر

 .111ص  ،2330 الرياض، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الطبعة الأولى،، حمد عمر حمد، السلطة التقديرية للإدارة ومدى رقابة القضاء عليها - 2
 .128سليمان محمد الطماوي، نظرية التعسف في استعمال السلطة، المرجع السابق، ص  - 3



لصـــــــالحها بصـــــــفة ابتدائيـــــــة مـــــــن مجلـــــــس المديريـــــــة، دون أن تنتظـــــــر حكـــــــم الاســـــــتئناف المنظـــــــور أمـــــــام 
 .(1)1130فيفري  22وذلك في  .ء الحكم الابتدائيمجلس الدولة، الذي انتهى بإلغا

نتيجــــــة إلغــــــاء  كمــــــا قضــــــى مجلــــــس الدولــــــة الفرنســــــي بتعــــــويض المــــــوظفين الــــــذين يفصــــــلون فجــــــأة
 1130ديســــــمبر  11وقــــــد طبــــــق المجلــــــس ذلــــــك بصــــــدد حكمــــــه الصــــــادر فــــــي  زقانونيــــــا الوظيفــــــة إلغــــــاء

لا بعـــــد جهــــــد إتي أهـــــذا لـــــم يـــــوالحقيقـــــة أن قضـــــاء مجلـــــس الدولـــــة الفرنســـــي . (2)" فيلنـــــاف" ية فـــــي قضـــــ
ن قــــرار فصــــل المــــوظفين هــــو قــــرار تقــــديري لــــيس بطبيعتــــه أفقــــد كانــــت القاعــــدة المســــلم بهــــا  ،كبيــــر منــــه

 .(3)أن يؤدي إلى مسؤولية الإدارة

أمــــا عـــــن القضــــاء الجزائـــــري، فقـــــد طبــــق مجلـــــس الدولــــة الجزائـــــري نظريـــــة التعســــف فـــــي اســـــتعمال 
ـــــر إضـــــرور دون الحقـــــوق الإداريـــــة وقضـــــى بتعـــــويض الشـــــخص الم لغـــــاء قـــــرار الادارة، لكـــــون هـــــذا الأخي

ضــــــد رئــــــيس بلديــــــة ( ا .ل) فــــــي قضــــــية  2/6/2331وذلــــــك فــــــي قــــــرار مجلــــــس الدولــــــة فــــــي  .عاو شــــــر م
قـــــــــد تــــــــم تســـــــــجيله فــــــــي قائمـــــــــة ( ا .ل) وتـــــــــتلخص وقــــــــائع القضـــــــــية فــــــــي أن الســــــــيد  .4حاســــــــي بحــــــــبح

ب قـــــرار مـــــن بلديـــــة حاســـــي المســـــتفيدين مـــــن الســـــكنات التطوريـــــة الواقعـــــة قـــــرب المستشـــــفى، وذلـــــك بموجـــــ
ـــــق  ه، إلا أنـــــ29/9/1116بحـــــبح فـــــي اجتمـــــاع لهـــــا فـــــي  بعـــــد مضـــــي مـــــدة طويلـــــة، قامـــــت البلديـــــة بتعلي

 .قائمة أخرى، ولكن بحذف اسم المستأنف

 مجلـــــس الدولـــــةومـــــن ثـــــم قضـــــى  ،وبالتـــــالي تكـــــون الإدارة قـــــد فاجـــــأت المســـــتأنف بقرارهـــــا التعســـــفي
ـــــزام الإدارة  ل ـــــه المتضـــــمن تســـــليمه الســـــكن، وا  ـــــي رفـــــض طلب ـــــل ف ـــــة، والمتمث ـــــد حكـــــم المحكمـــــة الإداري بتأيي

  . تعويضا عن الضرر الذي لحق به من قرار الإدارة الفجائي ،دج 23.333بتعويضه بمبلغ 

ـــةفـــو  ـــس الدول ـــك قضـــى مجل حيـــث أن الضـــرر الـــذي لحـــق بـــه يتمثـــل فـــي خيبـــة الأمـــل "  :ي ذل
بـــين المســـتفيدين  ن تســـجيل اســـمه بالقائمـــة مـــنأحـــذف اســـمه مـــن القائمـــة، و  التـــي أحـــس بهـــا بعـــد

ن مبلــغ التعــويض الممنــوح إالبلديــة ولــد أمــلا لديــه، ولكــن لــيس بحــق مكتســب، وعليــه فــ مــن طــرف
 ". للمستأنف كافيا، ويتناسب والضرر اللاحق به، مما ينبغي تأييد القرار محل الاستئناف

عمــــــل نظريــــــة التعســــــف فــــــي اســــــتعمال أاضــــــي الجزائــــــري قــــــد والملاحـــــظ مــــــن هــــــذه القضــــــية أن الق
ذلــــــك أن الإدارة لـــــــم ترتكــــــب عمـــــــلا غيـــــــر  .الحقــــــوق الإداريـــــــة لكــــــن دون أن يشـــــــير إلــــــى ذلـــــــك صـــــــراحة

ع، لأنهــــــا منحــــــت الســــــكنات لــــــذوي الــــــدخل المتوســــــط لأنهــــــم يســــــتطيعون إتمــــــام الأشــــــغال المتبعــــــة و شــــــر م
                                                 

أثر موقف، وذلك ما أيضا لها وتجدر الإشارة إلى أن طرق الطعن العادية في الجزائر  .199ص  بدي، نظرية المسؤولية الادارية، المرجع السابق،عمار عوا - 1
 ".يوقف تنفيذ الحكم خلال أجل الطعن العادي كما يوقف بسبب ممارسته : " من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 020تضمنته المادة 
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ــــدلا مــــن المســــتفيدي ــــى أحســــن مــــا يــــرام ب تمــــام المســــاكن عل ــــى وا  ــــادرين عل ــــذين كــــانوا غيــــر ق ــــل، ال ن الأوائ
إتمــــام البنــــاء وبإمكــــانهم الاســــتفادة مــــن الســــكنات الجــــاهزة، لكــــن مفاجأتهــــا للطــــاعن بإزالــــة اســــمه بطريقــــة 

 .حملها مسؤولية تعويضه عن الضرر الذي أصابه هفجائية وطول انتظار 

 يها في اتخاذ القرارخدارة بالتعويض لتراالحكم على الإ  -2

ــــــا أن  ــــــد رأين ــــــة الســــــابقة، وق ــــــلإدارةأوهــــــي الصــــــورة العكســــــية للحال ــــــة ل ــــــرز مظــــــاهر الســــــلطة التقديري  ب
ــــــت المناســــــب لاتخــــــاذ قرارهــــــا، و  ــــــدير الوق ــــــي تق ــــــة الإدارة ف ــــــل فــــــي حري ــــــي هــــــذا الشــــــأن لا أتتمث ن حريتهــــــا ف

ن مجلـــــس الدولــــــة الفرنســـــي يــــــرى أن عـــــدم تحديــــــد المشــــــرع إومـــــع ذلــــــك فــــــ .تخضـــــع لرقابــــــة قضـــــاء الإلغــــــاء
بـــــل يتعـــــين  ،ت زمنـــــي محـــــدد لاتخـــــاذ القـــــرار الإداري لا يعنـــــي حريـــــة الإدارة المطلقـــــة فـــــي هـــــذا المجـــــاللوقـــــ

ــــــــار وقــــــــت تصــــــــرفها، لأ ــــــــى المراكــــــــز أن ضــــــــرورة اســــــــتقرار المعــــــــاملات تســــــــتلزم عليهــــــــا حســــــــن اختي لا تبق
 .(1)محددة لمدة طويلةغير القانونية 

بـــــالحكم علـــــى الإدارة  1118جويليـــــة  29قضـــــى مجلـــــس الدولـــــة الفرنســـــي فـــــي  ،وطبقـــــا لهـــــذا التوجـــــه
ــــالتعويض لتراخيهــــا فــــي اتخــــاذ قــــرار  ــــع يب ــــة فــــي تمــــرين أمن ــــه الخطــــرة، والمتمثل ــــة مهنت ــــراد مــــن مزاول حــــد الأف

صـــــابة الهـــــدف لأ ن ذلـــــك يعـــــرض ســـــلامة الجمهـــــور للخطـــــر، الـــــراغبين فـــــي الأعيـــــاد علـــــى إطـــــلاق النـــــار وا 
ــــة فــــي احــــدى المــــإصــــيبت وقــــد حــــدث بالفعــــل أن أ رات برصاصــــة طائشــــة فــــي رأســــها، فقضــــى مجلــــس الدول

ـــــالتعويض ـــــي  .(2)هـــــذا الخصـــــوص ب ـــــى هـــــذه القاعـــــدة، فحكـــــم ف ـــــة الفرنســـــي عل ـــــس الدول واســـــتقر قضـــــاء مجل
حــــــالات أخــــــرى بمســــــؤولية الإدارة لتراخيهــــــا فــــــي إصــــــدار القــــــرار بإعفــــــاء شــــــاب مــــــن تطوعــــــه للخدمــــــة فــــــي 

وتراخـــــي ســـــلطات البـــــوليس فـــــي الإفـــــراج عـــــن  .اتـــــه فـــــي إحـــــدى المعـــــاركالفرقـــــة الأجنبيـــــة، ممـــــا أدى إلـــــى وف
وكـــــذلك تـــــأخر الإدارة أكثـــــر مـــــن ســـــنة دون  .كلـــــب رغـــــم مطالبـــــة صـــــاحبه بـــــه ممـــــا أدى إلـــــى إعـــــدام الكلـــــب

 .(3)بالبناء احد الأفراد ترخيصأتسليم  عنمبرر 

 تخاذها بعض القرارات غير الملائمةدارة بالتعويض لإ الحكم على الإ -3

ها كمــــــــا ر ل الإدارة فــــــــي تقـــــــديســـــــتقلة تأالعقوبـــــــة التأديبيــــــــة للجريمـــــــة التأديبيـــــــة هــــــــي مســـــــ مـــــــةءن ملاإ
ــــــه ــــــة الفرنســــــي ،  ســــــنتناوله فــــــي حين ــــــي ءخضــــــع ملاألكــــــن مجلــــــس الدول ــــــة لرقابتــــــه ف مــــــة الجــــــزاءات التأديبي

 .(4)مجال قضاء التعويض دون قضاء الإلغاء
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ـــــراره الصـــــادر فـــــي أو  ـــــال لـــــذلك، ق ـــــو  23شـــــهر مث ، فقـــــد كـــــان الســـــيد "اركمـــــ"فـــــي قضـــــية  1110يوني
فصـــــلته الإدارة مـــــن منصـــــبه لكـــــن بفرنســـــا " رن"يشـــــغل منصـــــب مـــــدير حديقـــــة للنباتـــــات فـــــي مدينـــــة  "مـــــارك"

ــــت  ــــب فــــي نفــــس الوق ــــب إلغــــاء القــــرار الخــــاص بالفصــــل وطال ــــع دعــــوى يطل لأســــباب رأى أنهــــا تعســــفية، فرف
ضـــــرار التـــــي ارتكبهـــــا الســـــيد الأ نبتعويضــــه عـــــن القـــــرار، لكـــــن مجلـــــس الدولـــــة الفرنســــي حكـــــم بـــــالتعويض لأ

 .(1)برر القرار الصادر بفصلهتمارك لا 

ـــــري، ف ـــــه لا يخضـــــع ملاإأمـــــا بالنســـــبة للقضـــــاء الإداري الجزائ ـــــت اتخـــــاذ ءن ـــــار وق ـــــي اختي مـــــة الإدارة ف
ــــى حــــد قــــول  ؛ة عامــــةعــــداققراراتهــــا لرقابتــــه ك ــــة عل ــــك الســــلطة الإداري ــــدي"الأســــتاذ إذ تمل ــــة " عمــــار عواب حري

ذ تملـــــــك الســـــــلطات إ .التــــــدخل لإصـــــــدار قـــــــرارات التعيــــــين فـــــــي الوظـــــــائف الإداريــــــةمــــــة وتقـــــــدير وقـــــــت ءملا
ن تتــــــــدخل لإصــــــــدار قــــــــرار التعيــــــــين، فلهــــــــا حريــــــــة أإذا أرادت أو لا تعــــــــين ن تعــــــــين أالإداريــــــــة المختصــــــــة 

مـــــة والتقـــــدير فـــــي اختيـــــار وقـــــت التعيـــــين ومضـــــمون التعيـــــين دون معقـــــب عليهـــــا مـــــن طـــــرف القضـــــاء ءالملا
 .(2)يار وقت التدخلالإداري فيما يخص اخت

ـــــة أنحـــــن نرجـــــو مـــــن قضـــــائنا الإداري  ـــــة التعســـــف فـــــي اســـــتعمال الحقـــــوق الإداري ـــــى نظري ن يلتفـــــت إل
ن قضــــــاء الإلغـــــاء يمتنــــــع فــــــي كثيـــــر مــــــن الأحيــــــان أخاصـــــة و  .ن يأخـــــذها بعــــــين الاعتبـــــار فــــــي تطبيقاتــــــهأو 

إذا كــــان القـــــرار عــــن بســــط رقابتــــه علــــى ركــــن المحــــل خاصـــــة فــــي مجــــال ســــلطة الإدارة التقديريــــة، لاســــيما 
يـــــر حـــــل لمنـــــع الإدارة خن نظريـــــة التعســـــف ســـــتكون إعا وســـــلمت جميـــــع أركانـــــه، وبالتـــــالي فـــــو شـــــر مالإداري 

 .(3)من التعسف في استعمال سلطاتها التقديرية أمام عجز قضاء الإلغاء عن ذلك

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .18ص  سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الادارية، المرجع السابق، - 1
 .032،ص1189عمار عوابدي، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  - 2
سواء، ولا يتم تختلف نظرية التعسف في الحقوق الإدارية عن نظرية الإنحراف بالسلطة في أن هذه الأخيرة يكون مجالها في قضاء الإلغاء والتعويض على ال - 3

تطبيقها حت ولو كان القرار ويض فقط، ويتم عأما نظرية التعسف فتجد مجالها في قضاء الت .الإداري معيبا في هدفه أو غايته اعمالها إلا إذا كان القرار
 .الإداري سليما في جميع أركانه



 المبحث الثاني 
 أساليب الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة

تنوعت الأساليب التي اتبعها القضاء في إطار بسطه للرقابة على السلطة التقديرية للإدارة، فكانت لقد 
رقابته على ركن السبب خطوة تقليدية في هذا الصدد، حيث كانت البداية هي التثبت من حقيقة وجود الوقائع 

التي تحججت بها  والنظم القانونيةالتي بنت عليها الإدارة قرارها، لينظر بعد ذلك مدى انسجام تلك الوقائع 
 .الإدارة، وأخيرا يتأكد القاضي من مدى خطورة تلك الوقائع كسبب دافع بالإدارة لإصدار القرار الإداري

لكن وأمام إحساس القضاء بعدم كفاية هذه الإتجاهات، أو عدم كفاية ما تنطوي عليه من أساليب 
رات تسمح للإدارة في بعض الأحيان بأن تباشر سلطتها أو من ثغ مل عليه من نقاط ضعفرقابة، لما تشت

التقديرية بشكل تحكمي و تعسفي، خاصة في المجالات الحديثة للدولة المعاصرة، فقد خطا خطوات هامة في 
 . هذا المجال 

وتمثلت أولى تلك الخطوات، فيما يعرف برقابة الخطأ البين في التقدير، أما الخطوة الثانية فتمثلت في 
 . اجه أسلوب الموازنة بين المنافع والأضرار في الرقابةانته

يلي ذكره أساليب الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة،  وتبيانا لهذا الإجمال، نتناول فيما
 . التقليدية منها ثم الحديثة

 المطلب الأول 
 أساليب الرقابة التقليدية

ار الإداري من أهم الضمانات الأساسية لاحترام الإدارة تعتبر رقابة القضاء الإداري على سبب القر 
عية في قراراتها الإدارية، ذلك أن القرارات الصادرة عن الإدارة يجب ألا تصدر عن الهوى  و شر ملمبدأ ال

نما يجب أن تستند إلى أسباب صحيحة وواقعية تبرر إتخاذها  .  والتحكم، وا 
ذا كان السبب ركنا في كل قرار إداري، فإ ن دوره يختلف من قرار إلى آخر، ذلك أن المشرع قد وا 
ولا بد أن يتحقق  .، وحينئذ يعد اختصاص الإدارة مقيداهفرض على الإدارة ألا تتصرف إلا إذا قام سبب بعين

عا، أما إذا لم يفرض على الإدارة سببا بعينه و شر مالسبب بالشروط التي فرضها المشرع لكي يكون القرار 
 . ن تختار ما تشاء من الأسباب التي تبرر تدخلهاللتدخل فإن لها أ

لا يعني حرية الإدارة  -إذا لم يحدد المشرع سببا بعينه  -لكن حرية الإدارة في اختيار سبب تدخلها 
ن كان دور  .المطلقة في هذا الصدد، بل يتعين عليها أن تختار السبب الذي من شأنه أن يبرر تدخلها وا 

يتضاءل في حالة الاختصاص التقديري للإدارة    خاصة في مجال  -القضائية في مجال الرقابة  -السبب 
الإثبات، إلا أن القضاء الإداري قد ابتكر وتدرج في إعمال رقابته على ركن السبب في مجالات السلطة 



أخيرا و  ،)1(انونيفكانت البداية مراقبة الوجود المادي للوقائع التي تدعيها الإدارة، ثم رقابة تكييفها الق .التقديرية
 . تناسبرقابة ال

 :وتبعا لذلك سنتناول هذه الأساليب من خلال ثلاث فروع
 .رقابة الوجود المادي للوقائع: الفرع الأول
 .رقابة التكييف القانوني للوقائع: الفرع الثاين
 .رقابة التناسب: الفرع الثالث

 الفرع الأول
 مادي للوقائعرقابة الوجود ال 

بواقعة مادية توجد في عالم الواقع، وعندما يصدر القرار  -أيا كان نوعه  -الإداري يتصل القرار 
ذا كانت القاعدة القانونية تتصف بالعموم .يأخذ في الاعتبار هذه الحالة المادية المعينة هالإداري فإن  وا 

والمجردة موضع والتجريد، فإن الحالة المادية تشكل تجسيدا وتخصيصا يتيح وضع قاعدة القانون العامة 
  )2(.التنفيذ

فإذا لم توجد هذه الحالة المادية، فإن معنى ذلك أن مضمون القاعدة القانونية لا يمكن أن يوضع " 
لذلك يتعين على القاضي . )3("موضع التنفيذ في مواجهة حالة موهومة أو مزعومة ليس لها قوام في الواقع

    )4(.لة المادية في الواقع، والتي صدر القرار بهدف مواجهتهابالضرورة أن يبحث فيما إذا وجدت حقا تلك الحا
إذ تعتبر رقابة القضاء الإداري على وجود الوقائع المادية التي استندت إليها الإدارة في إصدار 

 . )5(قراراتها، أول درجات الرقابة القضائية على سبب القرار الإداري، والحد الأدنى لهذه الرقابة في هذا الميدان
 
 
 

                                                 
وبالتالي فإنه لا معنى لهذه المرحلة لأن بحث  .الأخيرة هناك من الفقهاء من يذهب إلى أن رقابة التكييف القانوني للوقائع تشمل رقابة الوجود المادي لهذه - 1

غير أن الدكتور محمد مصطفى حسن يفند ذلك، على أساس أنه في حالة   ."دي كال " و  Auby" أوبي " ومن هؤلاء  نجد  .التكييف يشملها بالضرورة
فإننا نكون هنا بصدد تخلف الواقعة ماديا، أما إذا كان الأمر متعلقا  ،ما إذا اثبت أن موظفا ما تمت إحالته على التقاعد بناء على طلب لم يثبت تقديمه

السلطة التقديرية  محمد مصطفى حسن،: انظر في ذلك. كنا بصدد خطأ في التكييف  ،هذا المعنى ورقة لا تنتج بسبب أدى بالإدارة إلى استخلاص ذلك من
 .182، ص 1129 مطبعة عاطف، في القرارات الإدارية،

الوطني الأول حول سلطات عمورة حكيمة، رقابة القاضي الإداري حول تحقق المنفعة العمومية ودورها في حماية حقوق الملاك، الملتقى مقلاتي منى و  -2
 .250ص  ،2311جامعة قالمة، القاضي الإداري في المنازعات الإدارية،

 .296ص  ،جريه1412سنة  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ،-دراسة مقارنة-نذير أوهاب، السلطة التقديرية للإدارة - 3
 .029،ص 1128القاهرة، مطبعة جامعة عين شمس، الطبعة الثالثة،مد الطماوي، نظرية التعسف في استعمال السلطة، سليمان مح- 4
 .263ص  ،1112 الإسكندرية، منشأة المعارف، ،-قضاء الإلغاء -عبد الغني سيونى عبد الله، القضاء الإداري - 5



التحقق من الوجود المادي للوقائع، هو أحد : " فقد ذهب مفوضو الحكومة في فرنسا إلى القول بأن
عناصر الحد الأدنى من الرقابة، الذي يجب على المجلس القيام به في جميع الحالات بصدد سائر القرارات 

  )1(".الإدارية
ائع التي لا أساس لها في القانون؛ أي أنها والوقائع التي نقصد فرض الرقابة القضائية عليها، هي الوق

نما مجرد وقائع مادية تذرعت بها الإدارة من تلقاء  ،ليست معتبرة كشرط يتطلبه القانون لاتخاذ قرار ما وا 
 . جوهر السلطة التقديرية للإدارة  -كما ذكرنا -نفسها واتخذتها سندا لقراراتها، وهو ما يمثل
اس الرقابة القضائية على مثل هذه الوقائع؛ أي حول أساس رقابة وعليه فإن التساؤل يطرح حول أس

 . القاضي الإداري لأسباب ووقائع لم يشترطها القانون للعمل الإداري
وتبيانا لكل ذلك، سنتناول في نقطة أولى أساس الرقابة القضائية على الوجود المادي للوقائع، ثم نبين  

 .الرقابةموقف القضاء المقارن والجزائري من هذه 
 أساس الرقابة على الوجود المادي للوقائع في مجال السلطة التقديرية : أولا 

تبريرا لفرض هذا   cause juridique(2)قد وجد مجلس الدولة الفرنسي في فكرة السبب القانوني ل
ثابة سبب قانوني معتبرا أن الوقائع المدعاة من طرف الإدارة بم، النوع من الرقابة على سلطة الإدارة التقديرية

له، فإذا لم تكن تلك الوقائع موجودة أصلا أو كانت موجودة و لكنها غير صحيحة، كان القرار مستندا إلى 
 .   (3)سبب غير صحيح ومن ثم كان واجب الإلغاء

فبالنسبة لبعض  .أما عن الفقه، فإنه لم يسلك مسلكا واحدا في تفسير هذا الإتجاه القضائي الجديد
ولقد  .، فإنه لا وجود لعيب السبب في مجال القانون العام"دوجي "  Duguitالفقهاء وعلى رأسهم الفقيه 

استمد أفكاره من فكرة السبب إلى تحليله الخاص لعناصر العمل القانوني ونظرته إلى العمل الإداري على 
        .(4)وجه العموم

                                                 
ومن بين . 31، ص 1111، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،بعة الثانيةطالمحمد حسنين عبد العال، الرقابة القضائية على قرارات الضبط الإداري،  - 1

إن المجلس هو : " الذي قال « Hopital »مفوضي الحكومة الفرنسيين الذين حثوا مجلس الدولة على فرض رقابته على الوجود المادي للوقائع، نجد الفقيه 
سيصبح حقا وهميا ...س بفحص الوقائع فإن الحق المقرر للجميع في أن يلجا إليهوإذا لم يقم المجل... قاضي مجاوزة السلطة يجب عليه أن يفحص الوقائع

أشرف عبد الفتاح أبو المجد محمد، موقف قاضي الإلغاء من سلطة الإدارة في تسبيب  -:انظر في ذلك". ويصبح الطعن بمجاوزة السلطة عديم الجدوى
 .90، ص 2336 القاهرة، القرارات الإدارية، دون رقم الطبعة ،

، بحيث أنكر على الحكومة أن تؤسس قرارها بإحالة المذكور على التقاعد بناء على سبب "تريبون"وهذا ما أفصح عنه مجلس الدولة الفرنسي في قضية  -2

 sur  une cause juridiqueإلى سبب قانوني غير موجود  –كما يقول الحكم   –ولهذا فقد ألغي ذلك القرار لاستناده  .غير موجود فعلا وحقيقة
inexistante – رمضان محمد بطيخ، الاتجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي للحد من سلطة الإدارة التقديرية و موقف : انظر في ذلك

 .21ص  ،1119 دار النهضة العربية، مجلس الدولة المصري منها،
 .92أشرف عبد الفتاح أبو المجد محمد، المرجع السابق، ص  -3
ثم مرحلة  .وفيها يتخيل رجل الإدارة ما يجب عليه أن يقوم به من عمل: مرحلة التخيل  -: ذلك أن العمل القانوني في نظره يمر بمراحل ثلاث وهي  -4

تي يقوم فيها رجل الإدارة وهي المرحلة ال: وأخيرا مرحلة اتخاذ القرار وتنفيذه  .القرار على ركني المحل و الغاية ينصب فيها تفكير مصدر: التفكير و التدبر



بوجود السبب، لكن ليس كعيب " وفوديل" هوريو " هاء وعلى رأسهم في حين اعترف فريق ثان من الفق
فلقد  .سواء كان اختصاص الإدارة مقيدا أو تقديريا (1)مستقل وقائم بذاته، بل أدرجه ضمن وجه مخالفة القانون

ه الواقعة أن السبب القانوني هو الواقعة التي تلحق القرار بطائفة قانونية معينة، فإذا لم تكن هذ" هرريو"اعتبر 
 .(2)صحيحة انعدم السبب القانوني، وحق إلغاء القرار الإداري لعيب مخالفة القانون

رغم اعترافه بركن السبب كركن مستقل من أركان القرار الإداري، إلا أنه أدرج عيب " فوديل " أما 
الذي  -في الواقع السبب ضمن وجه مخالفة القانون، وذلك مع توسيع فكرة السبب لتشمل بالإضافة إلى الخطأ

 . ( 3) الخطأ في القانون -تحدث عنه هوريو
وثمة إتجاه ثالث، برر مسلك القضاء الإداري في رقابة الوقائع التي تدعيها الإدارة لقراراتها، بأنه يندرج 

، حيث يذكر أن القانون حينما  Régaladeفي إطار عيب عدم الاختصاص، ويتزعم هذا الاتجاه الفقيه 
رة الإختصاص بإجراء تصرف ما، فإن هذا القانون يتضمن في الوقت ذاته عدم مباشرة يخول الإدا

حقيقة وقائع وأسباب مبررة لهذا التصرف بحيث لا ينعقد الاختصاص، لا إذا وجدت فعلا و الاختصاص إ
ن كان المشرع قد ترك لرجل  وبالتالي يكون التصرف باطلا إذا لم توجد هذه الوقائع أو تلك الأسباب، حتى وا 

الإدارة قدرا من الحرية لاختيار الوقائع التي يؤسس عليها هذا التصرف؛ فوجود الوقائع أو الأسباب عند اتخاذ 
قرار ما يعد بمثابة شرط تطلبه المشرع ضمنا لكي ينعقد الاختصاص بداءة لرجل الإدارة باتخاذ هذا القرار، 

نما أيضا من مسائل القانونومن ثم فإن الوقائع لم تعد في هذا الصدد من مسائل ال  . (4)واقع، وا 
غير أن  الرأي الراجح في الفقه الفرنسي هو الربط بين أركان القرار الإداري والعيوب التي يمكن أن 
تصيبه فتؤدي إلى إلغائه، فاعتبر عيب السبب عيبا مستقلا عن كل من عيب مخالفة القانون الذي يرتبط 

دي " ونذكر من هؤلاء الفقهاء  ،(5)الاختصاص الذي يتصل بركن الاختصاصبمحل القرار الإداري وعيب 
 . (6)"نار و ب" و " ريفيرو " ، و " لوبادير

                                                                                                                                                             

الطبعة الثانية،دار -وسائل المشروعية- بن الشيخ أث ملويا، دروس في المنازعات الإداريةينلحس: ن انظر في ذلك.بصياغة قراره و تنفيذه على المخاطبين به
 .  061و  068، ص 2339هومه،

 . 093،  061المرجع نفسه، ص  -1
 .936و  939ص  ، 2333الإسكندرية، منشأة المعارف، ،ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري -2
 .      936المرجع نفسه، ص  -3
 . 88رمضان محمد بطيخ، المرجع السابق، ص  -4
،  Bonduelle، في قضية بنديال 1811ديسمبر  1لقد تأكد عيب السبب كعيب مستقل عند إصدار مجلس الدولة الفرنسي لقراره المؤرخ في  -5

 .فصار بذلك عيبا خامسا ومستقلا بذاته عن العيوب الأربعة الأخرى
 .936ص  ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، -6



يتضح من هذا العرض الموجز لمختلف الآراء التي قيلت لتبرير رقابة مجلس الدولة الفرنسي للوقائع 
طتها التقديرية، أنها تنطلق من أن رقابة التي تتذرع بها الإدارة كأساس للقرارات الصادرة عنها بمقتضى سل

 .(1)عيةو شر مالوجود المادي للوقائع تدخل ضمن رقابة ال
أما بالنسبة لمسلك القضاء المصري، فإن محكمة القضاء الإداري قد ترددت في أحكامها بين الاستناد 

لى عيب إساءة السلطة أو الانحراف بهامخالفة القانون في بعض الأحيان و إلى عيب   يان أخرى،في أح ا 
وذلك إلى أن استقر بها المطاف في نهاية الأمر بإلحاق العيوب التي تصيب ماديات وقائع القرارات الإدارية 

ولكن ذلك لم يمنع المحكمة الإدارية العليا من الإستناد إلى عيب . (2)بوجه الطعن بالإلغاء لمخالفة القانون
 .(3)السبب لإبطال كثير من القرارات الإدارية 

يعترض على  "اويمسليمان محمد الط" ستاذأما عن موقف الفقه المصري من هذه المسألة، فنجد أن الأ
ويرى أن المشرع المصري لم يذكر  .استقلال عيب السبب على الرغم من إعترافة بركن السبب كركن مستقل

ي هذه العيوب الأربعة لأنه سوى أربع أوجه للطعن بالإلغاء في قانون مجلس الدولة وأن عيب السبب يندرج ف
مقيدا، أو عيب  فهو يندرج ضمن عيب مخالفة القانون إذا كان اختصاص الإدارة ،لا يعتبر عيبا قائما بذاته

 . (4)الانحراف بالسلطة إذا كان تقديريا
غير أن هذه النظرية منتقدة، ذلك أن السبب يختلف عن الغاية رغم ما بينهما من علاقة وطيدة، 

يتميز عن الغاية، وهي الحالة  –وهو الحالة الموضوعية الخارجية التي تدفع إلى إصدار القرار  –فالسبب 
فعيب الانحراف بالسلطة  . (5)هالنفسية لمصدر القرار، وما تنطوي عليه من قصد لتحقيق هدف معين بإصدار 

                                                 
 . 91أشرف عبد الفتاح أبو المجد محمد، المرجع السابق، ص   -1
على سبب يبرره، فلا تتدخل الإدارة لتوقيع الجزاء إلا إذا  ومن حيث أن القرار التأديبي كأي قرار إداري آخر، يجب أن يقوم:"تقول المحكمة الإدارية العليا  -2

لإداري لصحة قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخلها، وللقضاء الإداري أن يراقب صحة قيام هذه الوقائع وصحة تكييفها القانوني، ورقابة القضاء ا
عي في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار في هذا الشأن مستخلصة الحالة الواقعية أو القانونية التي تكون ركن السبب تجد حدها الطبي

، أو كان استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا أو قانونيا، فإذا كانت النتيجة منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها
 ".ينتج النتيجة التي يتطلبها القانون، كان القرار فاقدا لركن من أركانه هو ركن السبب ووقع مخالفا للقانونلا  –على فرض و جودها ماديا  –تكييف الوقائع 
إذا ترك : " ، حينما قالت "سعاد الشرقاوي " و هو ذات الرأي الذي انتهت إليه الأستاذة . 910المرجع السابق، ص  ماجد راغب الحلو،: أنظر في ذلك

سعاد الشرقاوي، القضاء : انظر ".اختيار السبب فلا تسير الرقابة على هذا السبب إلا عن طريق فكرة الباعث وإساءة استعمال السلطةالمشرع للإدارة سلطة 
 .  18، ص 1189الإداري، دار النهضة العربية، 

دارة بذلك، لم تكن هناك قاعدة تلزم الإقرار و لم يسبب الإذا :" نه أ، الذي جاء فيه 1112ماي  8ومن ذلك حكم محكمة القضاء الإداري المصرية في  -3
ريق تطبيق فكرة فإما أن يكون للإدارة سلطة اختيار السبب وعدم الإعلان عنه، وفي هذه الحالة لا توجد إمكانية رقابة السبب ولا تفسر الرقابة إلا عن ط

 . 932ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص ".  الباعث
 .        وما بعدها 28ص  ،1111الطبعة السادسة، مطبعة جامعة عين شمس، ،-دراسة مقارنة-النظرية العامة للقرارات الإدارية يمان محمد الطماوي،لس -4
وذلك لأن السبب يتمثل في اعتبارات واقعية أو قانونية تدفع  .وضوعيا، وإنما هو ذو طبيعة شخصيةيدعي البعض أن سبب القرار الإداري ليس شيئا م -5

ماجد راغب الحلو، المرجع : أنظر في ذلك. أمر تقدير هذه الاعتبارات وإصدار القرار أو عدم إصداره إنما يرجع لرجل الإدارةو لقرار إلى إصداره، مصدر ا

 .   913ص  السابق،



صل عنه، ونتيجة لذلك يصيب ركن الغاية من القرار وركن الغاية لايختلط بركن السبب، بل هو متميز ومنف
صيب الركن الآخر، يفإن العيب الذي يصيب أيا منهما ، يجب أيضا أن تكون له استقلالية عن العيب الذي 

يصيبهما عيب   –كما ذكرنا  –هما ركنان مستقلان ومتميزان  ولهذا لا يصح القول أن السبب والغرض و
    (1).واحد هو عيب الانحراف

الراجح في مصر هو الربط بين أركان القرار الإداري و العيوب التي يمكن أن وبالتالي كان الرأي 
تصيبه فتؤدي إلى إلغائه، فاعتبروا عيب السبب مستقلا عن كل من عيب مخالفة القانون والانحراف 

" محمد مصطفى حسن" و " ماجد راغب الحلو " و " عبد الغني بسيوني عبد الله " ومن هؤلاء نجد  .بالسلطة
وهكذا يستقل عيب السبب عن وجه مخالفة ... : " ، حيث يقول هذا الأخير "إبراهيم عبد العزيز شيحا  "و 

القانون الذي يتصل بمحل القرار الإداري، و عيب الانحراف بالسلطة، الذي يرتبط بالغاية المراد تحقيقها 
  (2) ". من إصدار القرار، ومن باب أولى عن عيب الشكل وعيب عدم الاختصاص
 (3)"أحمد محيو"قد أدخل الأستاذ فأما بالنسبة لأساس الرقابة على الوجود المادي للوقائع في الجزائر، 

وهو في ذلك يساند ما ذهب إليه جانب من الفقه الفرنسي  .عيب السبب ضمن حالات عيب مخالفة القانون
بمفهومها الواسع، " الفة القانونمخ"يجب أن نفهم عبارة "  :ويقول في ذلك ."فوديل"و " هوريو"وعلى رأسهم 

 :و عندما تتصرف الإدارة يجب أن تخضع لإلتزام مزدوج... و تشمل مخالفة الدستور، القوانين، اللوائح
 .إلتزتما إيجابيا، يفرض عليها تطبيق القاعدة القانونية بكل النتائج المتمخضة عنها -
محظور من طرف القانون، و إلا ارتكبت إلتزاما سلبيا، و يفرض عليها الإمتناع عن عمل ما هو  -

 ".مخالفة للقانون تفتح طريق دعوى تجاوز السلطة
رقابة "عيب مخالفة القانون إلى ثلاث حالات، وتتمثل الحالة الثالثة في " أحمد محيو" لقد قسم الأستاذ 

دي للوقائع داخلا ، من غلط في القانون أو الوقائع، وعلى ذلك فإنه يعتبر الخطأ في الوجود الما"الأسباب
 . (4)ضمن حالات عيب مخالفة القانون لكونه لا يعتبر عيب السبب عيبا مستقلا بذاته

ع على نحن نرى أن هذا الموقف منتقد، ذلك أن تكييف العيب الذي يكتنف انعدام الوجود المادي للوقائ
ن كان مقبولا في حالة الأسباب القانونية التي أنه عيب مخالفة القانون، و  تكون الإدارة بصددها في نطاق ا 

فإن الوضع يختلف بالنسبة للأسباب الواقعية، والتي تكون أساسا للسلطة التقديرية للإدارة، فإذا  .سلطة مقيدة

                                                 
 . 11و  18ص  المرجع السابق، رمضان محمد بطيخ، -1
                                 .120، ص 1111الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية ،  إبراهيم عبد العزيز شيحا، الوسيط في مبادئ وأحكام القانون -2

    
3-.Mahiou(A),cours du contentieux administratif, 2 Emme édition,1981,OPU Alger,p 112. 

   
لذي يعتبر عيب أما بالنسبة للمؤلفين والكتاب في القانون الإداري الجزائري، فإننا نجدهم مسلمين بالإتجاه الحديث في فقه القانون الإداري الفرنسي ا - 4

 التوزيع، و للنشر دار جسور ،الطبعة الأولى عمار بوضياف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية،: نجد من ذلك .السبب عيبا مستقلا بذاته
 .132دون تاريخ، ص  دار العلوم للنشر والتوزيع، طبعة،رقم الدون  ،(مجلس الدولة)ومحمد الصغير بعلي، القضاء الإداري ،121، ص 2331



أو كانت غير صحيحة فإنه لا يمكن القول أن الإدارة قد  و الأسباب موجودة أصلاألم تكن هذه الوقائع 
نما نقول أن  .لذي أصاب هذه الوقائع يندرج ضمن عيب مخالفة القانونخالفت بذلك القانون، أو أن العيب ا وا 

وهي رقابة لا تتطلب ضرورة "... (1)ي رقابة ملاءمةهالرقابة على الوقائع في ظل السلطة التقديرية للإدارة 
الإدارة في النص عليها في القانون، وبالتالي لا تحتاج إلى إلحاق العيب الذي يلحق الوقائع التي تدعيها 

 .(2)"...حالة السلطة التقديرية بواحد من العيوب التي جعلها القانون سببا للإلغاء
 موقف القضاء من رقابة الوجود المادي للوقائع في مجال السلطة التقديرية للإدارة : ثانيا

اما ع 06لقد ظهرت رقابة الوجود المادي للوقائع في قضاء مجلس الدولة الفرنسي بعد نشأته بــ 
 . )4( 1907أو مونو سنة "  Monod" كان ذلك بمقتضى قراره الصادر في قضية و ، )3(تقريبا

؛ إذ أصبح )5(وابتداءا من هذه القضية، بدأ مجلس الدولة الفرنسي في رقابته للوجود المادي للوقائع
يشترط لصحة قرارات الإدارة ضرورة استنادها إلى وقائع صحيحة سواء تعلق الأمر باختصاص تقديري 

 . للإدارة أم باختصاص مقيد
في مجال السلطة التقديرية، فقد أصبح القاضي الإداري يقضي بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة  أما

وذلك ما نلمسه من موقف  .ؤسسة على وقائع غير موجودة ماديابناء على سلطة تقديرية للإدارة متى كانت م
انتهى " تريبون "ففي قضية مشابهة تدعى قضية  ،"مونو"مجلس الدولة الفرنسي في عدة قضايا لاحقة لقضية 

... يتبين من أوراق الملف أن الطاعن إذ لم يعرب عن رغبته في إحالته على التقاعد  : "إلى القول أنه 

                                                 
طورة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي الاتجاهات المت رمضان محمد بطيخ،: أنظر".رمضان محمد بطيخ" وهو الموقف أو النتيجة التي انتهى إليها الأستاذ  -1

 .12، ص 1119 دار النهضة العربية، للحد من سلطة الإدارة التقديرية وموقف مجلس الدولة المصري منها،
 .20أشرف عبد الفتاح أبو المجد محمد، المرجع السابق، ص  -2
وماجد راغب . 010ص ،2338الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، الاستثنائية،الإدارة في ظل الظروف  الرقابة القضائية على أعمال بدران، مراد-3

فإن كان القرن التاسع عشر هو عصر الإطلاق بالنسبة لسلطات الإدارة، فإن " .113، ص 2333 الإسكندرية، منشأة المعارف، الحلو، القضاء الإداري،
، التطور القضائي لمجلس الدولة الفرنسي في رقابة السلطة التقديرية للإدارة و مدى تأثر القاضي زروق العربي:أنظر في ذلك".القرن العشرين هو عصر تقييدها

 .111،ص 2339 الثامن، مجلة مجلس الدولة، العدد الإداري الجزائري بها،
لقرار إلى واقعة تقديم المحافظ المذكور طلبا وقد استند هذا ا .إلى التقاعد" مونو " تتلخص وقائعها في أنه قد صدر قرار بإحالة أحد المحافظين يدعى  - 4

إلغاء هذا القرار لاستناده إلى مجرد واقعة مدعاة من جانب " مونو"ولهذا فقد طالب السيد  .بذلك في الوقت الذي لم يتقدم فيه بطلب كهذا على الإطلاق
أن يرفض التصدي لواقعة تقديم الطلب التي  –ستقر في هذا الخصوص طبقا لقضائه الم –وقد كان على مجلس الدولة  .اس لوجودها في الواقعالإدارة لا أس

عبد الغني بسيوني عبد الله، القضاء : انظر في ذلك .ذكرت سببا للقرار، إلا انه لم يسلك هذا السبيل و تصدى بالفعل لهذه الواقعة وانتهى إلى صحتها
وأشرف عبد الفتاح أبو المجد محمد، موقف قاضي الإلغاء من سلطة الإدارة في . 263، ص 1112الإسكندرية، منشأة المعارف، ،-قضاء الإلغاء -الإداري

 .99، ص 2336القاهرة،  تسبيب القرارات الإدارية، دون رقم الطبعة،
ولقد اعتبر  .وقائعه بأنه قاض موضوع وليس قاض إن سبب امتناع مجلس الدولة في الماضي عن رقابة الوقائع، يتمثل في أن المجلس كان يعتبر نفس - 5

وذلك نظرا لما كان سائدا في مجال التمييز  .لغاء قرار إداري بسبب عدم الصحة المادية للوقائع، فإنه يكون قد اعتدى على سلطات الإدارةإالمجلس أنه لو قام ب
 :لمزيد من التفاصل أنظر. بين الوظيفة القضائية والإدارية

Charles Debbasch, J-C Ricci, le contentieux administratif,7 emme édition, Dalloz, p 691. 
 



 من طلبه، يكون قرارا مستندا محل الدعوى والذي قرر أن تلك الإحالة إنما كانت على أساسفإن القرار 
إلى واقعة غير صحيحة ماديا، ومن ثم فإن وزير الداخلية يكون بذلك قد أعطى قراره سببا قانونيا 

   )1("منعدما
ومن الحيثيات الهامة التي تذكر في هذا  الصدد، تلك التي تضمنها  قرار مجلس الدولة الفرنسي في 

ذلك الحكم الذي يعتبره رجال الفقه الفيصل الحقيقي بين منهج " ،  1119الصادرة سنة  caminoقضية 
وبين منهجه في بسط مجلس الدولة في رفض بحث أو رقابة أية وقائع لم يشترطها القانون لتدخل الإدارة، 

إذا كان مجلس الدولة لا يستطيع : " وقد ورد في هذه الحيثية أنه )2(".تلك الرقابة على مثل هذه الوقائع
فإنه يملك التحقق من ماديات  تقدير ملاءمة الإجراءات التي تعرض عليه بطريق دعوى مجاوزة السلطة،

   )3(".الوقائع التي بررت هذه الإجراءات
لقرارات التي أخذ فيها مجلس الدولة الفرنسي برقابة الوجود المادي للوقائع في حالة  وقد توالت ا

 1132لة الفرنسي سجل بدءا من عام يمكننا القول أن مجلس الدو  ومن ثم الاختصاص التقديري للإدارة،
لتدخل الإدارة؛ أي وذلك بفرض رقابته على الوقائع التي لا يشترطها القانون  تحولا رئيسيا في منهجه الرقابي،

بمطلق حريتها في التقدير كأساس لقراراتها، واستقر في هذا تثبتها الإدارة بمحض اختيارها و  على الوقائع التي
إذا ثبت أن الإدارة قد استندت في  -بصرف النظر عن موضوعه -الصدد على وجوب إلغاء القرار الإداري

ويستوي في ذلك أن تكون الإدارة حسنة النية؛ أي  .)4(ةالناحية المادي تبريره إلى وقائع غير صحيحة من 

                                                 
دار  ،محمد رمضان بطيخ ، الاتجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي للحد من سلطة الإدارة التقديرية وموقف مجلس الدولة المصري منها - 1

، وهو محافظ أحيل على التقاعد بقرار من وزير الداخلية، وقد أسس هذا الأخير يوتتخلص وقائع القضية في أن المدع. 29ص  ،1119النهضة العربية،
لجأ إلى القضاء، وتحديدا إلى مجلس الدولة الفرنسي طاعنا في قرار وزير الداخلية، " تريبون "لكن السيد  .يالمدعمن قراره على أن التقاعد كان بناء على طلب 

أما وزير الداخلية فقد أجاب بأنه قد دارت  بينه وبين المدعى محادثة قام من خلالها بالموافقة على  .الته على التقاعد يقدم طلبا لإحمستندا في ذلك إلى أنه لم
، لأن موافقة هذا يفي  تقريره عن هذه الدعوى، نفى حقيقة أن يكون هناك طلب مقدم من المدع" ريفي"أمر إحالته على التقاعد، لكن مفوض الحكومة 

 . وعليه طلب المفوض إلغاء القرار .ت إلا خضوعا لسلطة رئيسه الإداريالأخير ما كان
 .029خليفة سالم الجهمي، الرقابة القضائية على التناسب، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، ص  -2
ها، لكن مجلس الدولة م جنازة كان يسير فيعمدة إحدى القرى، قد تم فصله بسبب اتهامه بعدم احترا" كامينو"تتلخص وقائع القضية في أن السيد  -3

 .عليس صحيحا ولا أساس له من الواقللاحترام الواجب للجنازة،  هوالمتمثل في  تنكر  .قرار الفصل بعد أن ثبت له أن الاتهام الموجة للمذكور ىالفرنسي ألغ
فالقاضي لا يبقى في ميدانه  " اضيا للوقائع وهذا ما ينبئ بشيء من الجرأةولقد انتقد مجلس الدولة الفرنسي في هذه القضية، بأنه يجعل من القاضي الإداري ق

جامعة  سيه حسين، سلطة الضبط الإداري في مواجهة الحرية في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير،يدر : أنظر". العادي، والمتمثل في تطبيق القانون
 .191، ص2339قالمة،

، كأن تكون incertain " السبب غير المؤكد " للوقائع المدعاة من طرف الإدارة حالة أخرى تسمى بحالة تلحق بحالة انعدام الوجود المادي  - 4
وأن الإثبات المحتشم الذي أتت به الإدارة لتبرير تلك الادعاءات من درجة تجعلها وكأنها  .تبرير موقفها غامضة أو غير ثابتةالادعاءات المقدمة من الإدارة ل

 في قضية   1120ماي  11، و في envova " إينوفا " في قضية شركة  1106نوفمبر  23قضى به مجلس الدولة الفرنسي  في وذلك ما  .منعدمة
Sanglien. 192سية حسين، المرجع السابق، ص دري :أنظر في ذلك . 



اعتقدت خطأ قيام الوقائع التي تدعيها، أو على العكس كانت سيئة النية؛ أي كانت عالمة بانعدام هذه 
 . )1(الوقائع، ففي الحالتين يلغى القرار لاستناده إلى وقائع غير صحيحة 

منذ إنشائها، على رقابة وجود وصحة الوقائع  أما في مصر، فقد التزمت محكمة القضاء الإداري
تجاه يشكل مبدأ عاما ومستقرا يحد به القضاء بحيث أصبح هذا الإ )2(.المادية التي تدعيها الإدارة لقراراتها
  )3(.الإداري من سلطة الإدارة التقديرية

ئع المدعية من جانب ري الجزائري من رقابة مدى الوجود المادي للوقاداأما بالنسبة لموقف القضاء الإ
ن لم يعترف القاضي الجزائري صراحة بوجود عيب السبب كعيب مستقل عن عيب مخالفة  الإدارة، فحتى وا 
القانون، إلا أننا نجد الكثير من حالات هذا العيب في قرارات المجلس الأعلى والمحكمة العليا، وكذا في 

 11: ة الإدارية بالمجلس الأعلى الصادر عنها بمن ذلك قرار الغرف .1118مجلس الدولة بعد سنة  قرارات
 (4)مدعي والسيد  وزير الداخلية  مدعى عليه،( أوعمران رابح ) في القضية التي جمعت السيد  1189/  2/ 

 : والتي تتلخص وقائعها في ما يأتي 
نهج الإخوة جيلاني، قرر بناء سور يحيط بساحة  0شاغل لفيلة واقعة ببئر خادم  "أوعمران"أن السيد 

/ 13/ 28مسكنه، حيث استصدر رخصة مسبقة من رئيس المجلس الشعبي البلدي ببئر خادم بتاريخ 
، إلا أن رئيس 1/1121/ 19، ثم تحصل على قرار من هذا الأخير يتضمن رخصة للبناء مؤرخ في 1128
بوقف الأشغال على أساس أن البناء المزمع  1121/  6/  21بتاريخ  اأصدر قرار " اد رايسبئر مر "دائرة 

 . النظام العام بمس أن يانجازه من شأنه 
طعن المدعي في قرار المدعى عليه بالإلغاء لتجاوز السلطة مؤيدا طعنه بوجه  يتمثل في أن المدعي 

سكنه، و السبب المتمسك به من جهة أخرى من قد تحصل على جميع الرخص الإدارية اللازمة لإحاطة 
 . طرف المدعى عليه غير مبرر

ولكن حيث أنه كان في الإمكان قانونا رفض تسليم رخصة "...ومما جاء في حيثيات هذا القرار 
البناء أو منحها مع التحفظ بخصوص وجوب مراعاة مقتضيات خاصة، وذلك في حالة ما إذا كانت طبيعة 

ا أن تخل من حيث موقعها وأبعادها بالصحة العامة والأمن العام، فإنه يتعين على البناءات من شأنه
الإدارة معاينة وفحص كل حالة على إنفراد، لتتوصل وعلى ضوء خطورة المساس الذي يلحقه البناء 

                                                 
، 2339جامعة عنابة، مذكرة ماجستير، الإداري،قروف جمال، الرقابة القضائية على أعمال الضبط ، و 198المرجع السابق، ص  درسية حسين،: أنظر  -1

 .80ص 
 .  89ص  المرجع السابق، قروف جمال، - 2
امه بالجمع بين وظيفته وهذا الموقف ينطبق على العديد من الدول العربية، من ذلك قرار المحكمة العليا الليبية بالغاء قرار تأديبي بمعاقبة أحد المدرسين لاته -3

خليفة سالم الجهمي، المرجع السابق، ص : في ذلك أنظر .بالتجارة، لانتفاء ثبوت قيامه بالبيع أو العمل في المحل التجاري الذي وجد فيهكمدرس والعمل 
022. 

الجزائر ، رسالة ماجستير، معهد العلوم القانونية والإدارية، بن عكنون، جامعة  عمور سلامي، الضبط الإداري البلدي في الجزائر،:مشار إليه في  -4
 .116، ص 1188



لى بالصحة العامة أو بالأمن العام، إلا إذا كان من الملائم رفض منح رخصة البناء، أو الاكتفاء بالنص ع
 . وجوب اتباع هذا أو ذلك

، (أوعمران)حيث أنه كان على الإدارة فحص هذه النقطة أثناء مباشرة التحقيق بخصوص طلب السيد
حيث أن الإدارة رأت فيما يتعلق بهذه القضية أنه لا مجال هناك لرفض منح رخصة البناء، ولا تربطها 

ر مراد رايس مشوب بخطأ واضح وما دام كذلك، باحترام مقتضيات خاصة، ومن ثم فإن قرار رئيس دائرة بئ
 .وبناء على ما سبق، صرح المجلس الأعلى ببطلان القرار السالف الذكر ".مستوجب الإبطال

قضية ) 1111أكتوبر 9الغرفة الإدارية بالمحكمة في قرار لها بتاريخ به قضت وهو ذات الأمر الذي 
قد استفاد من قطعة أرض  ( س،ع)وتتخلص وقائع القضية في كون السيد . (1)ضد والي ولاية بسكرة( س،ع

مارس  22بتاريخ  و ،1186/ 12/ 1: ن والي ولاية بسكرة بصادر عقصد فلاحتها بموجب قرار استفادة 
أصدر الوالي قرارا آخر ألغى بمقتضاه قرار الاستفادة، بدعوى عدم مبادرة المدعي في استغلال  1181

على أساس أنه شرع فعلا في  له، فرفع هذا  الأخير دعوى يطالب فيها إبطال قرارالوالي الأرض الممنوحة
من القانون المتعلق  11فلاحة الأرض وذلك ما يؤكده محضر المعانية، بالإضافة إلى حذف نص المادة 

    (2).الممنوحة له سنوات للفلاح للشروع في فلاحة الأرض 6بحيازة الملكية العقارية  الفلاحية، والتي تحدد مدة 
حيث أن القرار :"ومما جاء في القرار  .فقضت المحكمة العليا بإجابة المدعي وأبطلت قرار الوالي

المطعون فيه علل سبب تراجع والي الولاية عن قرار الاستفادة المذكور، كون الطاعنة وبقية المستفيدين 
وينفيه محضر منفذ محكمة سيدي عقبة الذي  حيث أن هذا التعليل غير صحيح،... لم يشرعوا  في العمل 

حيث أن القرار المطعون ... :" وأضاف القول ."استغلال الأرض من طرف الطاعن بفلاحة الحبوب يثبت
 فيه جاء معيبا، وأن الوجه القانوني المثار من الطاعن وجيه ويجب الأخذ به، لذا يتعين إبطال القرار

 ".  المطعون فيه
يتبين بجلاء بأن والي ولاية بسكرة  قد أخطأ  في الوجود المادي لواقعة استصلاح الأرض، عندما 
أسس قراره على كون المدعي لم يبادر في استغلال الأرض الممنوحة له في حين أن محضر المعاينة 

مما يؤكد   المطروح بالملف يثبت أن المدعي قام  بحفر بئر وغرس عدة نباتات في الأرض الممنوحة له،
 .  الاستصلاح فعلا

، في قضية الجمعية الوطنية 1116مايو 19كما نجد قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا الصادر في 
عن وزارة الداخلية والجماعات  1119 مايو 19لمسيري قاعات السينما ضد المنشور الوزاري الصادر بتاريخ 

                                                 
 .و ما بعدها 198، ص 1113المجلة القضائية، العدد الرابع،  -1
 ستثناء حالةإسنوات ب 6تمنح للمالك مدة  :"المذكور أعلاه المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية على  18/ 80من القانون  11حيث تنص المادة  -2

 ...".أراضيه القوة القاهرة لإنجاز برنامج استصلاح 



بدعوى مخالفة المسيرين الخواص للشروط (1)العروض السينمائية المحلية، والمتضمن الأمر بإعادة بيع قاعات
التي تضمنها العقد أو دفتر الشروط، فرفعت الجمعية العامة لمسيري قاعات السينما دعوى لإلغاء المنشور 

ها على انعدام واقعة مخالفة االمتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية أعلاه، مؤسسة دعو  18/ 80رقم 
لأي  التي تضمنها دفتر الشروط، إذ لم يتم تبليغ أي محضر معاينة للشرطة أو المحضر القضائيالشروط 

مسير قاعة سينما عبر التراب الوطني، والذي يثبت تغييرا لطبيعة المحل التجاري بشكل مخالف لدفتر 
ضمن إعادة بيع قاعات الشروط، فقضت الغرفة الإدارية تبعا لذلك بإلغاء هذا المنشور أو القرار الإداري المت

 : و مما جاء في قرارها .العروض السينمائية
 . تلك المخالفاتبحيث أنه لا مصدر للمنشور ولا لهؤلاء الذين وجه لهم الدليل على القيام ... "

ثبات مخالفة المسيرين للشروط  حيث أنه نتيجة لذلك، كان على وزير الداخلية بواسطة البلديات معاينة وا 
العقد ودفتر الشروط عن طريق دعوى قضائية قبل التصريح بفسخ إيجار التسيير تلقائيا،  التي تضمنها

عادة بيع المحلات التجارية المعدة بقاعات السينما، حيث أنه بالتالي تكون جمعية مسيري قاعات ا  و 
جاوزا السينما التي تعتبر مصلحتها واضحة و جليه، محقة في تمسكها بأن منشور وزير الداخلية يشكل ت

 ".  للسلطة يبرر إبطاله
يتضح من هذا القرار بأن المنشور الوزاري محل الإبطال قد بني على سبب منعدم، وبالتالي فإن وزير 
الداخلية ارتكب غلطا في الوقائع عندما برر منشوره بمخالفة المسيرين للشروط التي يتضمنها دفتر الشروط 

الصحة، لعدم ثبوتها بموجب معاينة صادرة عن الشرطة أو في حين أن تلك الواقعة لا أساس لها من 
وتبعا لذلك قررت المحكمة العليا إلغاء منشور وزير الداخلية، على اعتبار أنه يشكل  .المحضر القضائي

أي عيب السبب و بصورة أدق الخطأ في  ؛تجاوزا للسلطة، إلا أنها لم تحدد العيب الذي يشوب المنشور
 . ع التي بني عليها المنشورالوجود المادي للوقائ

، أيد  (2)(قضية والي ولاية تلمسان ضد بوسلاح ميلود)  1111 /2/ 1وفي قرار لمجلس الدولة بتاريخ 
، المبطل لقرار الوالي (الغرفة الإدارية) هذا الأخير القرار المستأنف والذي صدر عن مجلس قضاء وهران 

 . لأن له سلوكا معاديا للثورة أثناء حرب التحرير فلاحية ادة المدعي من قطعة أرضيةالمتضمن إلغاء استف
ولكن حيث أن القرار الولائي موضوع الدعوى، جاء غير معلل ومدعما : " ... ومما جاء في القرار

 بأدلة كافية على ما نسب إلى المستأنف عليه، مما يجعله منعدم الأساس، بالإضافة إلى أن القانون رقم
وء إلى القضاء لإقصاء أحد أعضاء مستثمرة فلاحية، حيث أن الاستئناف إذن ، يستوجب اللج01/  85

 " . غير مؤسس، ويتعين بالتالي تأييد القرار المستأنف
                                                 

 .  و ما بعدها 160، ص  1116،  32المجلة القضائية ، العدد  -1

 

 . 913، ص 2339، الطبعة الثانية، دار هومة،(وسائل المشروعية)  بن شيخ آث ملويا، دروس في المنازعات الإدارية ينلحس -2



أيد قرار مجلس قضاء وهران الذي أبطل قرار والي ولاية تلمسان، وذلك قد يلاحظ أن مجلس الدولة 
صورته المتمثلة في انعدام الوجود المادي  عيب السبب في ولوجود عيب من عيوب القرار الإداري وه

وهو الصورة  ."عيب اغتصاب السلطة"و" منعدم الأساس"عبر مجلس الدولة عن ذلك بعبارة  قدو  .للوقائع
الجسمية لعيب عدم الاختصاص؛ لأن الوالي بإلغائه قرار استفادة المستأنف عليه يكون قد اعتدى على 

أوجب اللجوء إلى القضاء لاقصاء أحد المستفيدين  61/ 13اختصاص السلطة القضائية لكون المرسوم رقم 
  .(1)من المستثمرة الفلاحية وأن قرار الوالي في مركز القرار المنعدم

إذا كانت أغلب الأمثلة التي طرحناها حول موقف القضاء الإداري الجزائري من الرقابة على الوجود 
لوقائع، قد اقتصرت على الحالة التي تكون فيها سلطة الإدارة في إصدار القرار مقيدة وليست لالمادي 

من طرف  للوقائع المدعاةتقديرية، إلا أننا نعتقد أن سلطة القاضي في بحث مدى صحة الوجود المادي 
الإدارة لا يختلف عما إذا كانت سلطة الإدارة مقيدة أو تقديرية، ذلك أن تقدير الإدارة للوجود المادي للوقائع لا 
نما يتعلق بتقرير الواقعة كما  يتعلق بحريتها في التصرف حتى يمكن الحديث عن سلطة تقديرية تترك لها، وا 

، وبالتالي فإن الإدارة لا تتمتع بسلطة (2)أن تكون موجودة أو غير موجودةكانت في الحياة، فالواقعة إما 
 . (3)تقديرية فيما يتعلق بتقدير الوقائع من الناحية المادية، وهي تخضع دائما لرقابة القضاء في هذا الصدد

 
 لثانيالفرع ا

 رقابة التكييف القانوني للوقائع  
الوصف القانوني  -أي ميدان أومجال السلطة التقديرية-يراقب القاضي الإداري في هذا الميدان 

صدار قرارها، فإذا اتضح له أن الإدارة أخطأت في تكييفها القانوني إللوقائع التي استندت إليها الإدارة في 
 .  لهذه الوقائع فإنه يحكم بإلغاء القرار الإداري لوجود عيب في سببه

ف ندرس فيما يأتي مفهوم رقابة التكييف القانوني وطبيعة الرقابة القضائية عليها، ثم سنتناول في وسو 
نقطة أخرى إستثناءات رقابة التكييف القانوني، وفي نقطة أخيرة موقف القضاء المقارن والجزائري من هذه 

 .الرقابة
 
 

 
                                                 

 فاء بهذا العيبتكستطاعته الإ إوكان ب .ختصاصالثاني إلى عيب عدم الإ أشار في المحل الأول إلى عيب السبب وفي المحل نلاحظ هنا أن مجلس الدولة -1
 .حت وإن ثبت عدم وجود الوقائع التي أسس عليها القرار نكما يلاحظ أن مجلس الدولة يثير عيب مخالفة القانو   .دون التطرق لعيب السبب الأخير
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 ضائية عليهمفهوم التكييف القانوني للواقائع و طبيعة الرقابة الق: أولا
سنتناول فيما يأتي مفهوم التكييف القانوني للوقائع، ثم طبيعة الرقابة القضائية على هذا التكييف في 

 .مجال السلطة التقديرية للإدارة
  مفهوم التكييف القانوني للوقائع -1

اخضاع واقعة معينة أو حالة خاصة لقاعدة القانون المراد  تتطلب عملية التكييف القانوني للوقائع
تطبيقها، وذلك عن طريق نقل هذه القاعدة من وضع العمومية والتجريد إلى وضع الخصوصية والتجسيد 

دراج حالة واقعية معينة داخل إطار فكرة إ "للواقعة محل التكييف، فالمقصود من عملية التكييف هو 
                                         .)1("قانونية

إلحاق حالة واقعية بمبدأ قانوني، وذلك بتصنيف هذه الواقعة وردها الى : " فالتكييف القانوني هو
عبارة عن مجموعة من : "كما عرف التكييف القانوني على أنه. )2("الفئة القانونية التي تنطبق عليها

ضي بقصد مقارنة الوقائع المعروضة عليه بقاعدة قانونية يراها العمليات الذهنية التي يقوم بها القا
 .معينة إخضاع الواقع لقاعدة قانونية فالتكييف إذن هو  .(3)" صالحة في نظره لحسم النزاع

إعطاءالواقعة :" في رسالته عملية التكييف القانوني على أنها" عصام عبد الوهاب البرزنجي"ويعرف 
 اسما وعنوانا يحدد موضعها داخل نطاق قاعدة القانون التي يراد تطبيقها، أوالثابتة لدى رجل الإدارة 

 .(4)"إليها في قاعدة القانون من المراكز أو الحالات المشار يدخلها ضمن الطائفة القانونية
نما تقتضي من       وتجدر الإشارة إلى أن عملية التكييف القانوني للواقعة ليست بالأمر الهين، وا 

 :بها جهدا مزدوجا فيما يخص عنصري القانون و الواقعالقائم 
 عنصر القانون -أ

عطائه معنى أكثر تحديدا أو أقل عمومية إيتمثل في تخصيص النص القانوني العام والمجرد، و ذلك ب 
 .مما هو عليه

 عنصر الواقع -ب
يتمثل في تجريد الواقعة المادية التي يستند إليها القرار من فرديتها والوصول بها إلى مستوى عمومية  

عن طريق تخصيص القاعدة القانونية وتجريد الواقعة المادية، يمكن "القاعدة القانونية، وبالتالي فإنه 
 .(1)"التوصل إلى قيام التطابق بينهما
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بنقل قاعدة القانون من العمومية إلى التخصيص، والحالة الواقعية من  فإذا كان التكييف القانوني يتم
بعد التأكد من  -اخضاع الوقائع" فإن رقابة التكييف القانوني تتمثل في ،الفردية أو التخصيص إلى العمومية
أي لحكم القانون ليقرر ما إذا كانت تتفق مع ما قصد إليه المشرع،  -وجودها  المادي والتأكد من صحتها

 .)2("رقابة مدى تبريرها للقرار الذي يستند إليها 
عملية ذهنية تنتقل بقاعدة القانون من حالة  فإن التكييف القانوني للوقائع هو" وبعبارة أخرى،

السكون؛ أي العمومية والتجريد، إلى حالة الحركة أي الخصوصية والتجسيد، وذلك بانزال حكم القانون 
  )3("على الوقائع

ينطوي على إخلال بواجبات الوظيفة،  هبدر عن الموظف فعل ما وقدرت الجهة المختصة أنفإذا ما 
فإنه يقع على السلطة التأديبية واجب تكييف هذا الفعل من الناحية القانونية للتحقق مما إذا كان يشكل جريمة 

ه، مما ينفي عنه وصف تأديبية في نظر القانون، أم أنه مجرد واقعة عادية لا تندرج في مكونات ذلك التوج
        )4(.الجريمة التأديبية

 

 طبيعة الرقابة القضائية على التكييف القانوني للوقائع -2   
إن رقابة القضاء الإداري على التكييف الذي أسبغته الإدارة على الوقائع التي استندت إليها في قراراتها 

نما تنطوي على قدرالصادرة بمقتضى سلطتها التقديرية لا تتم في الواقع  من الإجتهاد  بشكل آلي، وا 
فإذا  .إذ يقوم عند مباشرته لتلك الرقابة بمراجعة وفحص الظروف التي تمت فيها الوقائع؛ الشخصي للقاضي

تبين له خطأ في الوصف الذي قدمته الإدارة على هذه الوقائع، كان له أن يحل تقديره الشخصي محل تقدير 
 .رجل الادارة

المنطلق، حق لنا أن نتساءل عن طبيعة هذه العملية، وعما إذا كانت رقابة التكييف القانوني  من هذا 
ثار و للإجابة عن هذا التساؤل،  .عية أم في إطار رقابة الملاءمةو شر مللوقائع  تدخل في إطار رقابة ال

قرارات الإدارية المتخذة بناءا الجدل بين الفقهاء حول طبيعة الرقابة القضائية على التكييف القانوني لوقائع ال
 .عية ومن يدرجها في إطار رقابة الملاءمةو شر معلى سلطة تقديرية للإدارة، بين من يدخلها في إطار رقابة ال

 عيةو شر مرقابة التكييف في حالة السلطة التقديرية للادارة رقابة  -أ
انب من الفقه المصري، حيث لقد قال بهذا الرأي جانب كبير من الفقه الفرنسي وشايعهم في  ذلك ج

ولهذا  عية القرارات التي تتخذها الإدارة،و شر ميرى هؤلاء أن الدور الطبيعي للقاضي الإداري هو التحقق من 
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فإن رقابة التكييف القانوني للوقائع التي تستند إليها تلك القرارات تعد إمتدادا طبيعيا لهذه الرقابة، وبالتالي 
 .(1)عيةو شر مفهي تدخل في إطار رقابة ال
عية و شر مضي في هذه الحالة وادراجها داخل إطار رقابة الاتفسير رقابة الق" فالين"وقد حاول الأستاذ 

فالغرض من عملية التكييف هو إدراج حالة واقعية معينة داخل  .وذلك باللجوء إلى فكرة الطائفة القانونية
إطار فكرة قانونية، ويمكن القول أن القانون قد أوجد طائفة من القرارات كلما قام بترتيب آثار معينة على 

ومثال ذلك فكرة الأخطاء الوظيفية، فهي طائفة قانونية مستقلة  .وجود مركز أو حالة واقعية معينة بالذات
دها المشرع بالنصوص التي تتيح للإدارة توقيع جزاءات معينة عند حدوث هذه الأخطاء، وعلى القاضي أوج

 .(2)حتى يتوصل إلى تطبيق هذه النصوص أن يقوم بتحديد معالم هذه الطائفة
إلى أن الرقابة التي يمارسها القاضي الإداري على تكييف الإدارة للوقائع، إنما " فالين"ويخلص الأستاذ 

مع الأستاذ " أوبي"و " دراجو"ويتفق الأستاذان . (3)تهامعية القرارات الإدارية لا على ملاءو شر منصب على ت
الرقابة على التكييف القانوني للوقائع تندرج في إطار الرقابة على أن حيث يقرران  .في هذا الرأي" فالين"
ن كان القاضي الإداري يحل تقديره الشخصي محلو شر مال لا يفعل  هتقدير رجل الإدارة، ذلك أن عية، حتى وا 

 . ذلك إلا في ضوء تفسيره لإرادة المشرع
ويضيف الأستاذان أن هذا الرأي يتأكد من العبارات التي يستخدمها القاضي ذاته عند تصديه لرقابة 

طعون فيه الواقعة من طبيعة تبرر القرار الم"، وأن "التكييف القانوني للوقائع" التكييف، حيث سيتخدم عبارة 
 .(4)"قانونا

ويؤيد جانب من الفقه المصري هذا الرأي، معتبرا أن عملية التكييف القانوني للوقائع عملية قانونية بكل 
هذا الوصف أن تتدخل في تلك العملية إعتبارات شخصية أو  ما تحمله هذه الكلمة من معنى، ولايغير

النص حيث ينشط عندئذ دور القاضي في بيان ظروف خاصة بالحالة محل البحث، والتي مردها غموض 
 .(5)مقاصد المشرع وتفسير الغامض من نصه

العثور عن إتجاه محدد أو  - للأسف –أما عن موقف الفقه الجزائري من هذه المسألة، فإننا لم نستطع 
ابة التكييف وجهة نظر واضحة؛ إذ أن معظم المؤلفات التي إستطعنا الإطلاع عليها قد إكتفت بالإشارة إلى رق

مرحلة من مراحل رقابة السبب، دون أن تشير إلى طبيعة هذه الرقابة، صورة أو القانوني للوقائع بإعتبارها 
 .سواء كان إختصاص الإدارة في ذلك مقيدا أو تقديريا
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 رقابة التكييف في حالة السلطة التقديرية  رقابة ملاءمة  -ب  
إلى أن الرقابة القضائية للتكييف القانوني للوقائع التي ذهب جانب آخر من الفقه الفرنسي والمصري 

ذلك لو . تستند إليها الإدارة في قراراتها المتخذة بناءا على سلطتها التقديرية، تدخل ضمن الرقابة على الملاءمة
إلى أن القاضي في رقابة التكييف يقوم بإحلال تقديره الشخصي للوقائع محل تقدير " دوبسون"ذهب الفقيه 

 .(1)دارة، و بهذا الوصف يتجاوز عمله إطار فحص الشرعية ويندرج تحت رقابة الملاءمةالإ
، حينما يقول أن الرقابة التي يباشرها القاضي الإداري في مجال تكييف "جيز"وهذا ما يؤكده الفقيه 

ل مرة يكون فيها في ك -"كان"كما يقول الأستاذ  -تلك الرقابة التي تتم  .(2)الوقائع هي رقابة على الملاءمة
ففي قضاء المناظر الأثرية مثلا لا  .الشخصي محل تقدير جهة الإدارة يرهلتقدإحلال من جانب القاضي 

يخفى ما تنطوي عليه عملية التكييف من تقديرات شخصية تقوم بها جهة الادارة لتحديد ما إذا كان  المنظر 
وذلك بالتحقق  .في الرقابة على  صحة هذا التقدير ثم يأتي دور القاضي بعد ذلك من قبيل المناظر الأثرية،

و عدم صحة الوصف الذي إنتهت إليه جهة الإدارة وفقا لتقديره الخاص، ودون الرجوع إلى أية أمن صحة 
قاعدة قانونية، ولذلك فإن الذي يفصل في توافر هذه الصفة هو خبير فني و ليس رجل قانون، ومع ذلك فقد 

 . (3)سي من نفسه خبيرا فنيا و أخضع المسألة لحكمهأقام مجلس الدولة الفرن
وهو الرأي الذي انتهى إليه جانب من الفقه المصري، حيث ذهب إلى أن رقابة القاضي الإداري 
للتكييف القانوني للوقائع تمثل رقابة على سلطة الإدارة التقديرية لا على حدودها، بإعتبار التكييف القانوني 

لاءمة المتروكة للإدارة تتصرف فيه بحرية تامة، ومن ثمة فإن رقابة القاضي الإداري للوقائع يعد مجالا للم
لهذا المجال الذي يعمل فيه تقديره الذاتي، تخرجه من حدوده الطبيعية في الرقابة على القرارات الإدارية، 

 .(4)وتدخله في مجال الرقابة على الملاءمة
انوني لوقائع القرارات الإدارية المتخذة بناء على السلطة وبين الرأي القائل بأن رقابة التكييف الق

   .(5)عية، وبين الإتجاه القائل بأنها رقابة ملاءمة للأسباب والحجج التي ذكرناها أعلاهو شر مالتقديرية هي رقابة 
، الذي (6)"محمد مصطفى حسن"نجد إتجاها ثالثا يقف موقف وسط بين الحلين، يمثله الدكتور    .(5)أعلاه
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الرقابة القضائية على التكييف القانوني للوقائع في مجال السلطة التقديرية تدخل في نطاق رقابة يرى بأن 
: عية أو رقابة الملاءمة، بحسب طبيعة النص الذي يمنح الإختصاص لرجل الإدارة؛ إذ يقول في ذلكو شر مال

و اللائحة، فيكون فقد يتحدد الوصف بالقانون أ: وليست مهمة القاضي واحدة في مجال التكييف"... 
فإذا باشر القاضي ...  - كما في الجرائم التأديبية –وقد يكتفي المشرع  بالتحديد المجرد ... الأمر سهلا

رقابة التكييف فعليه أن يحدد هذا المضمون بنفسه عن طريق انشاء ضوابط أو الاحتفاظ بسلطة تقدير كل 
فيستلهم الحل ... ي إلى مباشرة دور إيجابي وهاموقد يصل الأمر بالقاض. عمل على حدة، وفي كل مناسبة

وقد يترك القضاء الإداري أمر ... الذي سكت عنه المشرع من روح التشريع ثم يراقب ضوابط هذا الحل
التكييف للإدارة، وذلك حينما يقترب التكييف من الملاءمة، فيستشعر الحرج من التضييق على الإدارة، 

 وممارسة أنشطتهم داخل بإقامة الأجانب ءات الضبط العام المتعلقةويبدو هذا واضحا في مجال إجرا
 .(1)..."البلاد

أن الرقابة فقد اعتبرا ، (3)"رمضان محمد بطيخ"و  (2)"أشرف عبد الفتاح أبو المجد محمد" الأستاذان ماأ
للإدارة، تندرج على التكييف القانوني للوقائع التي حددها المشرع؛ أي تلك التي تدخل ضمن السلطة المقيدة 

عية، وأن الرقابة على التكييف القانوني للوقائع التي لم يحددها المشرع؛ أي تلك التي و شر مضمن رقابة ال
ذلك أن مناط هذه الرقابة ليس مدى تطابق تصرف . تدخل ضمن السلطة التقديرية للإدارة، هي رقابة ملاءمة
وبالتالي فإن الرقابة هنا هي رقابة  .فها لهذه الوقائعالإدارة مع نص قانوني، ولكن مناطها مدى ملاءمة تكيي

 .عيةو شر مملاءمة وليست رقابة 
 إستثناءات رقابة التكييف القانوني للوقائع: ثانيا

إن رقابة القضاء على التكييف القانوني للوقائع ليست مطلقة، إذ قد يرفض إعمال هذه الرقابة في 
هذه الحالات على مجرد التحقق من الوجود المادي للوقائع بعض الحالات الإستثنائية، بحيث يقتصر في 

نذكرها  ،(4)ولقد قسمها الفقه إلى حالتين .دون أن يتطرق إلى بحث صحة التكييف الذي خلعته الإدارة عليها
 :فيما يأتي
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على سلطتها  للوقائع المتخذة من الإدارة بناءلقد عرض الأستاذ رمضان محمد بطيخ حججا عديدة فند من خلالها ادراج رقابة التكييف القانوني  -3

مجلس الدولة الفرنسي للحد تجاهات المتطورة في قضاء الإ: أنظر في ذلك مؤلفه. نقدا لاذعا لأنصار هذا الإتجاه بحيث قدم .عيةو شر ضمن رقابة الم التقديرية
 .و ما بعدها 196، ص 1119 دار النهضة العربية، من سلطة الإدارة التقديرية وموقف مجلس الدولة المصري منها،

يتعلق  من ذلك القرارات الخاصة بموضوع الوظيفة العامة فيما .الفرنسي بعض الإستثناءات الأخرى بالإضافة إلى هاتين الحالتين، يضيف مجلس الدولة -4
ولا في تقدير الوزير  .فمجلس الدولة لا يبحث في التكييف القانوني للوقائع الخاصة بتقييم العمل .المعدة للدخول في الوظيفة العامةبالاشتراك في المسابقات 

بته على قرارات الانعام ارس المجلس رقاكما لا يم...للإعتبارات التي دفعته لتحديد الشروط التي يمكن بموجبها تولية موظفي وزارته بعض الوظائف الخاصة



 
 المسائل ذات الصبغة الفنية والعلمية -1 

فيما يتعلق بمجموعة من القرارات التي تتسم ف القانوني لقد رفض القضاء الإداري القيام برقابة التكيي
ستعانة برأي الخبراء من بطابع عملي معقد، ذلك أن القضاء يكون عاجزا عن مباشرة الرقابة بنفسه دون الإ

لذلك يفضل القضاء رفض القيام برقابة تكييف الإدارة للوقائع بالنسبة لهذا النوع  .أهل العلم و الإختصاص
ي الخبراء أر القضاء في هذه الحالة من الناحية الفعلية سيقتصر على مجرد إعتماد ر من القرارات، مع أن دو 

 . (1)العلميين فقط
ومن هنا، فقد امتنع مجلس الدولة الفرنسي عن رقابة تكييف كثير من القرارات المتعلقة ببعض الأدوية 

ومن ذلك  .ا على الأفرادأو المستحضرات الطبيعية، سواء من حيث قيمتها العلاجية أو من حيث خطورته
 . (2)عرض مسرحية أدبية" فرانسيز"إمتناعه عن رقابة التكييف القانونني لرفض لجنة القراء بالمسرح الكوميدي 

ولقد انتهج مجلس الدولة المصري ذات المسلك الذي سار عليه القضاء الفرنسي، حيث يمتنع عن  
إلا أنه لم يلتزم هذا المنهج على إطلاقه إذ اعتمد  .(3)والفنية اجراء رقابة التكييف القانوني في المسائل العلمية

مسلكا مغايرا، حيث قرر اخراج عدد من القرارات الصادرة في مسائل علمية وفنية وأخضعها  لرقابة التكييف 
ومن ذلك  هل الخبرة والعلم،أوهي القرارات التي تمس الحريات الشخصية مستعينا في ذلك برأي  .القانوني

إذا كانت سلطة مركز : " الذي يقول فيه أنه 1162 حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في يونيو مثلا
ما إذا كان الشخص المصاب بمرض عقلي أم لا، هي في الأصل سلطة  مراقبة الأمراض العقلية في تقدير

لتعقيب عليها إلا عند تقديرية بإعتبارها من الأمور الفنية ذات التقدير الموضوعي، بحيث ما كان يجوز ا
إساءة استعمال السلطة، إلا أنه لما كان الأمر  يتعلق بالحرية الشخصية، فمن ثم يجوز للقضاء الإداري 
 اتخاذ ما يلزم للتحقق من قيام هذه الحالة المرضية أو عدم قيامها، وله في هذا الصدد أن يندب من يراهم

 .(4)" برر ذلكمن أهل الخبرة إذا قام لديهم من الشواهد ما ي
أما في الجزائر، فنجد الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا قد أكدت في بعض قراراتها على إمتناعها عن 
رقابة التكييف القانوني للوقائع فيما يخص المسائل الفنية والعلمية، وخاصة في مجال نزع الملكية لأجل 
                                                                                                                                                             

أنظر  .يريةفإذا كان الوسام المزمع الانعام به يتطلب ميزة شخصية، فإن تقدير جدارة المترشح هو تقدير تقوم به الإدارة على أساس من سلطتها التقد .بالأوسمة
 .263نذير أوهاب، المذكرة السابقة، ص : في ذلك

 .   012ص .لإدارية والإجراءات أمام القضاء الإداري، منشأة المعارف للنشر، الإسكندرية، دون تاريخسامي جمال الدين، الدعاوى ا -1
 .021المرجع نفسه، ص  -2
وتقدير  ححيث ذهبت محكمة القضاء الإداري إلى أن التصحي .ارات في مصر تقدير درجة الإمتحانمن أشهر التطبيقات القضائية لهذا النوع من القر  -3

. حيث يؤدي ذلك إلى التدخل في أمور فنية تقديرية من إختصاص الإدارة .لإجابة عملية فنية بحتة، لا يجوز قانونا أن تخضع لرقابة القضاء الإداريدرجات ا
 .28،ص 1112 القاهرة، دار النهضة العربية، زكي محمد النجار، فكرة الغلط البين في القضاء الدستوري،: أنظر في ذلك

دار  طيخ، الاتجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي للحد من سلطة الإدارة التقديرية و موقف مجلس الدولة المصري منها،رمضان محمد ب -4
 .102ص  ،1119 النهضة العربية،



عن مباشرة الرقابة بنفسها فيما يخص مدى ملاءمة حيث تجد المحكمة العليا نفسها عاجزة  .المنفعة العمومية
وهذا ما يقرره أحد قراراتها رقم  .اختيار الأرض محل نزع الملكية دون الإستعانة بخبراء في هذا المجال

من المستقر عليه قضاءا أن القاضي الإداري :" ، الذي قضت فيه (1)21/39/1113: الصادر في 99193
اختيار الإدارة للأراضي محل نزع الملكية قصد إنجاز المشروع ذي  غير مؤهل بمراقبة مسح ملاءمة

 .العامة المنفعة
 ".غير مقدرة في غير محله ومن ثم النعي على القرار الإداري المطعون فيه بأن صفة المنفعة العامة

  قرارات الضبط الخاصة بنشاط الأجانب و إقامتهم -2
بة  التكييف في بعض مجالات الضبط وترك للإدارة لقد امتنع مجلس الدولة الفرنسي عن فرض رقا

سلطة تقديرية واسعة بشأنها، واقتصر دوره فقط على الرقابة على الوجود المادي للوقائع دون بحث التكييف، 
تنظيم إقامة ونشاط الأجانب في فرنسا، كمنع الأجانب من الدخول لالقرارات الصادرة : ومن هذه الإستثناءات

، وكذلك طرد الأجانب، والقرارات (2)وتقييد إقامتهم فيها، وحل الجمعيات المؤسسة من قبل الأجانبإلى فرنسا 
الخاصة بمنع ترويج وتوزيع وبيع الصحف والمحررات الأخرى من مصدر أجنبي، و قرارات منح الترخيص 

الفرنسي إلى أبعد من بل وقد ذهب مجلس الدولة  .(3)اللازم لممارسة الأجنبي للأعمال  التجارية في فرنسا
فراد بالسفر إلى خارج البلاد، ذلك، بأن منع رقابة التكييف القانوني على قرارات الضبط المتعلقة بالترخيص للأ

 .(4)متناع عن منحهم جوازات السفر اللازمة لذلكبالإ
مؤرخ ال 08691وقد سار القضاء الجزائري على دربه في قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى رقم 

وأنه : "... ، حيث جاء في منطوق القرار(5)ضد دائرة بوفاريك( حاج ق)، في قضية 1180 -0 -16في 
يجوز للإدارة من حيث المبدأ رفض أو تمديد أجل جواز السفر لأحد الرعايا الجزائريين إذا ما رأت بأن تنقله 

 ه الإدارة غير قابل للمناقشة أمامإلى الخارج من شأنه أن يمس بالأمن العام، وأن التقدير الذي تقوم ب
 ".     قاض تجاوز السلطة

 
 
 
 

                                                 
 .168، ص 1112التربوية، الجزائر،المجلة القضائية، العدد الثاني، تصدر عن قسم المستندات والنشر للمحكمة العليا، الديوان الوطني للأشغال  -1
 .019محمد مصطفى حسن، المرجع السابق، ص  -2
بحيث قرر مجلس الدولة الفرنسي أن القرارات الصادرة عن وزير الداخلية في هذا الصدد، بنيت على  .263و  291نذير أوهاب، المذكرة السابقة، ص  -3

 . 120رمضان محمد بطيخ، المرجع السابق، ص :انظر في ذلك. مناقشتها أمام المجلسوقائع تتعلق بالأمن العام، وأن هذه الوقائع لا يجوز 
 .122، ص 2339جامعة قالمة، دريسية حسين، حدود سلطة الضبط الإداري في مواجهة الحرية في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير،-4
 . 222،ص 1181المجلة القضائية، المحكمة العليا، قسم الوثائق، العدد الرابع،  -5



 
 

 (1)موقف القضاء من رقابة التكييف القانوني للوقائع: ثالثا
، في حكم 1119لقد ظهرت رقابة التكييف القانوني في قضاء مجلس الدولة الفرنسي منذ سنة 

الحق في فرض بعض القيود على أصحاب ، إذ انطلاقا من هذه القضية منح للإدارة )2(الشهير" جوميل"
وفي هذه الحالة لا يكون قرار الإدارة بفرض  .خيةيقصد حماية المناظر ذات الأهمية الأثرية والتار  العقارات

بعض القيود على أصحاب العقارات صحيحا إلا إذا كان تقديرها وتكييفها للمناظر أو المواقع التاريخية الأثرية 
، فإذا كان ما ذهبت إليه الإدارة مجرد إدعاء غير قائم على أسس علمية (3)لية والفنيةصحيحا من الناحية العم

وفنية فإن قرارها بفرض القيود على الأفراد لحماية المنظر أو المكان، يكون قابلا للإلغاء لعدم التكييف 
 .(4)الصحيح للواقعة المادية التي يستند إليها

القضاء على المنازعات التي عرضت عليه سواء في الوظيفة وقد طبق مجلس الدولة الفرنسي هذا 
 . (5)في مجال النشر والصحافة والسينما، وخاصة الرقابة على الجوانب الأخلاقية في هذه الأعمال مالعامة أ

، 1108أفريل  28في قرار مجلس الدولة في " ويس"ففي مادة الوظيف العمومي، نجد قضية الآنسة 
  éléve maitre ن معلمة متربصة قامت بواسطة رسالة شخصية بدعوة تلميذ معلموتتمثل وقائعها في كو 

ولقد اعتبر المجلس بأن ذلك لا يعتبر خرقا  للحضور أثناء العطلة للاستماع لمحاضرات ذات طابع ديني،
 . (6)لمبدأ الحياد المدرسي، وقام تبعا لذلك بإبطال القرار الرافض ترسيمها في وظيفتها

                                                 
فهو يعد في النظام الإنجليزي امتدادا لفكرة الحقائق القضائية، وهي نفسها فكرة  . كافة الأنظمة القانونية تقريباوهذا النوع من الرقابة قد وجد مكانه في -1

لى التكييف القانوني للوقائع في القضاء الإنجليزي ولعل أشهر القضايا التي أبرزت فكرة الرقابة ع .سباب في النظام الفرنسي والمصريعية الأو شر مالرقابة على 
لطة الإدارية والمهم في هذا الحكم أن رقابة القضاء قد امتدت إلى تكييف الوقائع التي تعطي للس .1101ضد وزير الصحة سنة " و كلين هوايت" قضية

رض موضوع النزاع تكون أو لا تكون جزءا من بستان، هي مسألة سابقة على مسألة ما إذا كانت الأعندما اعتبر وهذا ما عبر عنه الحكم  .أهلية إتخاذ القرار
رمضان : أنظر في ذلك. ممارسة الإدارة لإختصاص إصدار القرار، وهذا القرار يأتي نتيجة التكييف الصحيح للواقعة، وهو بذلك يخضع لرقابة هذه المحكمة

  . 112محمد بطيخ، المرجع السابق، ص 
ان من فرفضت الإدارة طلبه لما يحدثه البناء في هذا الميد .بباريس" بوفو"قد طلب الترخيص له بالبناء في ميدان " جوميل" أن السيد تتلخص وقائعها في -2

ك قرار الادارة وجد أن الميدان المذكور لا يدخل في عداد المعالم الأثرية، وألغى بذل وعندما بحث مجلس الدولة الفرنسي هذا الأمر .مساس بأحد المعالم الأثرية
و أشرف عبد الفتاح أبو المجد .003خليفة سالم الجهمي، المرجع السابق، ص : أنظر في ذلك. لما شابه من خطأ في التكييف القانوني للوقائع التي قام عليها

 . 29، ص 2336موقف قاضي الإلغاء من سلطة الإدارة في تسبيب القرارات الإدارية،  محمد،
 : أنظر في ذلك.عية القرارو شر مطاها مجلس الدولة الفرنسي في طريق رقابة خأن قرار جوميل يمثل أكبر خطوة  chapusيرى الأستاذ  -3

René  Chapus, Droit administratif général, tome 1, Montchestien, 9 emme édition, p 917 à 
920. 

 .213، ص 1121 دمشق، مال الإدارة، المطبعة الجديدة،الرقابة القضائية على أع :عبد الله طلبه، القضاء الإداري -4
 .266، ص 1112 الإسكندرية، منشأة المعارف، ،-قضاء الإلغاء -القضاء الإداري عبد الغني بسيوني عبد الله،  -5

6- René chapus, opcit, p 918. 



بالقضاء الإداري المصري فقد بسط رقابته على التكييف في معظم الأحوال، ليطمئن إلى  وفيما يتعلق
وامتدت هذه الرقابة إلى العديد من المجالات  انطباق الوصف القانوني الذي قالت به الإدارة على الوقائع،

حالة ستقالة وا   )1(...على المعاش  وخاصة في ميدان الوظيفة العمومية وكل ما يتصل بها من ترقية وتأديب وا 
أما بالنسبة للقضاء الإداري الجزائري، فقد أرسى أسس هذه الرقابة وذلك في كل حالة تخضع فيها 
سلطة الإدارة في إتخاذ قرار معين إلى ضرورة توافر شروط واقعية معينة ينص عليها القانون، بحيث يحق 

لمادي لهذه الوقائع، التكييف القانوني الذي للقاضي الإداري في هذه الحالة أن يراقب إلى جانب الوجود ا
تضفيه الإدارة عليها ليتحقق من أنها تندرج فعلا داخل إطار الفكرة القانونية التي يتضمنها النص، وهو ما 

 .يعني الرقابة على تقدير الإدارة لمدى توافر الوصف القانوني في الوقائع التي استند إليها القرار
 :الرقابة على التكييف القانوني للوقائع في القضاء الإداري الجزائري نجد مايأتيومن أهم تطبيقات 

 القرارات المتعلقة بالتأميم  -أ
الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى العديد من القرارات الإدارية لعدم صحة التكييف القانوني لقد ألغت 

، حيث تتلخص وقائع هذه القضية في أن "مارون تو " للوقائع المستندة إليها، منها قرارها الصادر في قضية 
تطبيقا للمرسوم المتعلق بتأميم الإستغلالات " تومارون"محافظ الجزائر أصدر قرارا بتأميم أملاك السيد 

الزراعية العائدة للأجانب، إلا أن الأملاك هنا مخصصة للإستعمال السكني، وهنا ألغى المجلس الأعلى قرار 
 . (2)خطأ في التكييف القانوني للوقائع، والذي صححه القاضي بإلغاء قرار المحافظمحافظ الجزائر لوجود 

تم اصداره من وزير الفلاحة، حيث استند على  مماثلا اقرار  -الغرفة الإدارية-كما ألغى المجلس الأعلى
ن ، لإتخاذ عقوبات في مواجهة الصندوق المركزي لإعادة التأمي1/13/1190:نفس المرسوم الصادر في

نها أ، إلا أنه على الرغم من أن أنشطة الصندوق تتعلق بالقطاع الفلاحي، إلا  (CCRMA)والتعاقد الفلاحي
تبعا لذلك قام و لا تدخل ضمن الإستغلالات الزراعية، وبالتالي فمن الخطأ تطبيق المرسوم المشار إليه، 

 (3).ئعالمجلس الأعلى بإلغاء هذا القرار لعدم صحة التكييف القانوني للوقا

 
 

                                                 
بإلغاء قرار فصل مأذون  6/1/1162العليا في حكمها الصادر بتاريخ ومن تطبيقات ذلك في القضاء الإداري المصري، ما قضت به المحكمة الإدارية  -1

معتبرة أن هذا الفعل لايشكل إخلالا من المدعي بواجبات وظيفته؛ إذ لم يكن يباشر عند زواجه عمله الرسمي   .ه بالإقدام على الزواج بعقد عرفيشرعي لاتهام
خليفة سالم الجهمي، الرقابة القضائية على التناسب بين العقوبة : أنظر في ذلك.دون أن يوثقه وبالتالي لا مانع من أن يتزوج زواجا عرفيا .كمأذون شرعي

وفي حكم يتعلق بفصل أحد الموظفين من الخدمة بينت المحكمة . 001، ص 2331 سكندرية،والجريمة في مجال التأديب، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإ
يحية إلى الإسلام لتحقيق غرض خاص، ثم ارتداده بعد ذلك إلى المسيحية يمكن تكييفه بأنه من قبيل سوء السلوك أن قيام الموظف بتغيير ديانته من المس

 .269عبد الغني بسيوني عبد الله، المرجع السابق، ص : ولمزيد من الأمثلة أنظر .الشديد الذي يبرر فصله
2-  Bouchahda (H) et Kheloufi (R), Recueil d’arrêts, jurisprudence administrative, OPU Alger, 
1985.p 9.  

 .181، ص2338، جامعة الجزائر،يوان المطبوعات الجامعيةالطبعة السابعة ،د المنازعات الإدارية، ،(أنجق وبيوض خالد ترجمة فائز)أحمد محيو، -3



 لقرارات المتعلقة بنزع الملكيةا -ب
كذالك استقر المجلس الأعلى على إلغاء القرارات الإدارية المشوبة بخطأ في التكييف القانوني، حيث 

من المقرر قانونا أن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة يعود للأشخاص العامة المعنوية : " قضى بأنه
 طبقا لما هو محدد فيهما لأجل المنفعة العمومية، ومن ثم إنجاز عمليات معينةومختلف الهيئات في إطار 

فإن هذه الطريقة في اكتساب العقارات أو الحقوق العينية العقارية لاتستخدم إلا في فائدة الكيانات 
 .القانونية الآنفة الذكر، وليس لصالح هيئات المداولة فيه

الوالي نص على أن المستفيد من إجراء نزع الملكية هو  ولما كان ثابتا في قضية الحال أن قرار
المجلس الشعبي البلدي، فإن بالنص على إستفادة مقررة لصالح هيئة تداولية اشتمل على خطأ القانوني 

 .(1)"فيه بالبطلان ومتى كان كذلك إستجوب إبطال القرار المطعون... 
الإداري في رقابته على صحة تكييف  ومن العرض السابق، يتضح لنا مدى اتساع سلطات القاضي

الإدارة للوقائع، وشمول هذه الرقابة لغالبية صور القرارات الإدارية،  بحيث أصبحت تمثل رقابة الحد الأدنى 
 .التي يمارسها القضاء في الطعن بتجاوز السلطة

كن تجدر الإشارة إلى أن القضايا التي راقب فيها القاضي الجزائري التكييف القانوني للوقائع تعد ل
نادرة، وعليه لا يمكن الجزم بأن هذه الرقابة تعد قاعدة عامة في القضاء الجزائري، خاصة وأن هذا الأخير لم 

 .  يلعب دورا كبيرا في الرقابة على الوجود المادي للوقائع
 لثثاالفرع ال

 رقابة التناسب
إذا كانت القاعدة الأساسية التي تحكم رقابة القضاء الإداري  على أعمال الإدارة العامة، تتمثل في أن 

عية الأعمال الإدارية تاركة مجال الملاءمة لتقدير الإدارة، فإن هذه القاعدة قد و شر مهذه الرقابة تنصب على 
برقابة التناسب أو "قضائية على عيب السبب، تمثل فيما يعرف طرأ عليها إستثناء هام في مجال الرقابة ال

 ". الملاءمة
فإذا كانت رقابة القضاء الإداري على الوجود المادي للوقائع، تبحث عن إجابة للتساؤل عما إذا كانت 

 وأن رقابته على .الوقائع التي أسس عليها القرار قد وقعت بالفعل من الناحية المادية أم أنها لم تحدث
التكييف القانوني للوقائع تهدف إلى التأكد مما إذا كانت هذه الوقائع تطابق ما خلقته عليها الإدارة من وصف 

فإن الرقابة القضائية على تناسب القرار الإداري فرضت لمعرفة مدى التناسب بين الوقائع . نوني أم لا قا
 .داري الذي صدر بناءا عليهاومضمون القرار الإ

 .    التساؤل حول ماهية هذه الرقابة وخاصة موقف القضاء الجزائري منها ومن هنا يطرح
     

                                                 
لة القضائية، العدد الأول، الديوان الوطني للأشغال التربوية، ، المج21/12/1181: ، الصادر في02939قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، رقم  -1
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 ماهية الرقابة على التناسب : أولا 
 .سنتناول مفهوم الرقابة على التناسب ثم طبيعة هذه الرقابة

 )1(مفهوم الرقابة على التناسب -1 
تحقيق "في مجال القرارات الإدارية؛ ، و يقصد به )2(التناسب فكرة أساسية من أفكار القانون الإداري

لتوافق بين سبب القرار ومحـله، أو هو اشتراط علاقة تطابق بين الوقائع الثابتة والإجراء المتخذ بشأنها، ا
ويمكن أن ينشأ التناسب من علاقة تطابق بين وسيلة وهدف في نص معين، والتناسب بهذا المعنى يمكن 

يمكن أن ينشأ بعمل حساب ختامي للمزايا  لمضار المتحصلة، كماأن يتغير تبعا للحالة المتوقعة وا
المتوقعة وللمضار ودرجة خطورة الحالة وأهمية الهدف الواجب الوصول إليه، والضيق الذي تسببه 

 )3(."للأفراد
  .)4("جراء الملائم الذي يتفق ويتناسب مع أهمية الوقائعاختيار الإ" من هنا كان المراد بالتناسب هو و 

أن تأخذ بعين الاعتبار خطورة الأفعال المنسوبة " :أما في مجال التأديب فيقصد بمبدأ التناسب
 .  (5)"للموظف وما يناسبها من جزاء تحت رقابة القضاء ضمانا لشرعية العمل الإداري وحسن سير الإدارة

روع، بل لابد أن لا يكفي لتدخل الإدارة قيام سبب مش:"...وفي مجال الضبط الإداري يقصد بالتناسب
تكون الإجراءات التي تتخذها الإدارة مناسبة للأسباب التي استدعتها، بمعنى أن تكون وسائل الإدارة 

 (.6)"ضرورية ولازمة لتحقيق أغراض النظام العام

يقصد برقابة التناسب بصفة عامة، أن يتحقق القاضي من مدى تناسب التصرف محل الرقابة 
واقعية المحيطة بكل من الإدارة و المتعاملين، دون المساس بمبدأ الفصل بين والظروف و الإعتبارات ال

رقابة مدى التناسب بين الإجراء الذي اتخذته الإدارة وبين الوقائع "كما يقصد برقابة التناسب  (7).السلطات
مختصة أن تخاذ مثل هذا الإجراء، وذلك ما يتطلب من السلطة الإدارية الإلى إأو الأسباب التي دفعتها 

                                                 
والنسب يعني القرابة، وانتسب واستنسب، أي ذكر نسبه، " ."نسب"التناسب مشتق من أصل كلمة  بالبحث في قواميس اللغة العربية، نجد أن لفظ -1

يقاع التعلق والارتباط بين وتناسب أي تماثلا وتشاكلا، واستنسب الشيء، وجده مناسبا ملائما، والنسبة، القرابة و ا .وناسب مناسبة، ماثله وشاكله ولاءمه
والنسبة تعني الصلة، وفي علم الرياضيات تعني نتيجة مقارنة إحدى كميتين من نوع واحد بالأخرى،  .والتماثل بين علاقات الأشياء والكميات .شيئين

و قاموس المنجد .9936قاموس لسان العرب لابن منظور، دار المعارف، مصر، ص  -: أنظر في ذلك." أي تشاكلا، والتناسب التشابه وتناسب الشيئين
، ص 1111وقاموس المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، طبعة وزارة التعليم بمصر، . 830، ص 26/1181في اللغة والإعلام، دار المشرق، بيروت، ط 

912. 
 .109احا عبد العالي و أمال بعيش، الرقابة على  تناسب القرار الإداري ومحله في دعوى الإلغاء، مجلة المنتدى القانوني، بسكرة، صح - 2
 .19 ص ،2331 خليفة سالم الجهمي، الرقابة القضائية على التناسب بين العقوبة والجريمة في مجال التأديب، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، -3

 .269ص هجرية، 1912سنة  السلطة التقديرية للإدارة،دراسة مقارنة،جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، نذيرأوهاب، - 4
ات في المنازععبيوط محند وعلي، الضمانات التأديبية في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الملتقى الوطني الأول حول سلطات القاضي الإداري  - 5

 .2311الإدارية،جامعة قالمة،
 .003ص  ،1129 مطبعة عاطف، محمد مصطفى حسن، السلطة التقديرية في القرارات الادارية، -6
 .8، ص 1112القاهرة، سامي جمال الدين، فضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة، دار النهضة العربية، -7



ختيار إتقوم بعملية تقييم وتقدير جيد ودقيق لأهمية وخطورة هذه الوقائع أو الأسباب، حتى يتسنى لها 
 (.1)"الإجراء الملائم  لها

ولعل في إجراء تمييز بين مفهوم التناسب بالمعنى السالف البيان وبين أكثر المصطلحات القانونية 
فالملاءمة من أكثر  .موض أو لبس قد يكتنف ذلك المفهوممقاربة له، وهو الملاءمة، ما يبدد أي غ

المصطلحات القانونية التي تختلط وتتداخل مع اصطلاح التناسب للدرجة التي يتم فيها غالبا استعمالهما 
 .كمترادفين

صطلاح القانوني بوجه عام، إلى توافق العمل القانوني مع ظروف ينصرف مدلول الملاءمة في الإ
يشير إلى الصلة  "أما التناسب فهو  .(2)عتبارات المحيطة بإصداره من كافة جوانبهالمكان والإالزمان و 

 .(3)" الداخلية بين بعض مكونات القرار الإداري وأركانه وعناصره، وبالتحديد بين سببه ومحله
باصداره  فإذا كان إصطلاح الملاءمة يعني توافق القرار الاداري مع جميع العوامل والظروف المحيطة

مع  –أي محل القرار الاداري  –من كافة جوانبه، فإن إصطلاح التناسب لا يعني سوى توافق الإجراء المتحذ 
السبب المصاحب له، وبالتالي فهو ينصب على أحد جوانب الملاءمة في القرار، وليس على جميع جوانبها، 

 .(4)لسلطة التقديرية للإدارةفالتناسب بهذا المعنى أحد ملاءمات القرار الإداري في مجال ا
مفهوم الملاءمة أوسع إذن من مفهوم التناسب، بل إن المفهوم الأول يستغرق الثاني ويستوعبه، إن  

 ( 5).باعتباره يندرج في أحد أجزائه أو مكوناته، و من ثم فإنهما لا يتطابقان معا، ولا يعد أحدهما مرادفا للآخر

 ( 5).للآخر

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
دار النهضة  قضاء مجلس الدولة الفرنسي للحد من سلطة الإدارة التقديرية وموقف مجلس الدولة المصري منها،تجاهات المتطورة في رمضان محمد بطيخ، الإ -1

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الدستوري المصري في اعترافه بدستورية مبدأ التناسب، يشير إلى أن هذا المبدأ يعد نتيجة منطقية و . 12ص  ،1119 العربية،
. ن تكون العقوبة المختارة ضرورية بشكل قاطع وصريحأونعني به مبدأ وجوب  ؛من إعلان حقوق الانسان و المواطن 38في المادة  للمبدأ المنصوص عليه

 .119ص   ،2333الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات الإدارية العامة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، محمد باهي أبو يونس،: أنظر في ذلك
 .11ص  خليفة سالم الجهمي، المرجع السابق، -2
 .20، ص 2333جورجي شفيق ساري، رقابة التناسب في نطاق القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة،   3
 .131خليفة سالم الجهمي، المرجع السابق، ص  -4
 .131المرجع نفسه، ص  -5



 

 (1)طبيعة رقابة التناسب - 2
في التناسب إذا كان القضاء الإداري سواء في فرنسا أم في مصر أم في الجزائر قد باشر رقابة 

فقد ثار التساؤل حول أساس تلك الرقابة، بمعنى هل تعد حقيقة صورة من صور الرقابة على  ،مجالات عدة
 .ة؟عيو شر مالملاءمة أم أنها لا تعدو أن تكون مظهرا من مظاهر  تطور الرقابة على ال

حتى –، حيث ذهب جانب منهم إلى اعتبار الرقابة في مجال التناسب اءنا بين الفقهيوهنا نجد اختلافا ب
ن كانت تتم في مجال الملاءمة  لغاء عية، على أساس أن دور القاضي الإداري في دعوى الإو شر مرقابة  -وا 
لذالك فهم يبررون ذلك  بتفسيرات تتلاءم ووجهة  .عية دون الملاءمةو شر ميقتصر فقط على مجرد فحص ال

خر من الفقه يرى أنه لا تعارض على الإطلاق بين ما تجريه الإدارة وهي  بصدد آنظرهم، في حين أن جانبا 
مباشرة سلطتها التقديرية من ملاءمة وبين أن تخضع هذه الملاءمة للرقابة القضائية، فقاضي الإلغاء لم يعد 

نما أصبح قاضيا للملاعية فقط و شر مقاض   .مةءوا 
 :فأي من هذين الفريقين أولى بالإتباع؟ هذا ما سنبينه فيما يأتي

 عية أساس رقابة التناسبو شر مال-أ
يكاد يجمع الفقه على أن هذه الصورة من الرقابة لا يمارسها القضاء الإداري على القرارات الادارية إلا 

دارية، والتي تقتصر في الأصل عية الأعمال الإو شر مرقابته على ستثناء من القاعدة العامة في على سبيل الإ
على التحقق من صحة الوجود المادي للوقائع ومن سلامة تكييفها القانوني، ولا تتعداه إلى الرقابة على تقدير 

ر لتعلق هذا التقدير بأحد عناصر الملاءمة التي تترخص فيها الإدارة؛ ذلك أن دو  .أهمية الوقائع و خطورتها
عية القرارات الادارية، دون التعرض لبحث مدى و شر مبرقابة  -كقاعدة عامة–القاضي الإداري يتحدد 

 .ملاءمتها
وتبعا لذلك، يرى أنصار هذا الإتجاه بأن القاضي الإداري يراقب مدى تناسب الإجراء الذي اتخذته 
الإدارة مع أهمية وخطورة الوقائع التي استندت اليها؛ وهو ما يجسد جوهر السلطة التقديرية للادارة، إلا أنهم 

التناسب شرطا أو  كونلك إلى عية، مستندين في ذو شر ميرون أن هذه الرقابة لا تخرج عن كونها رقابة 
عية القرار الإداري، وذلك لأن القاضي لا يراقب ممارسة التقدير لكنه يراقب و شر معنصرا من عناصر 

     (2).عيتهو شر معية الفعل بحيث تصبح  ملاءمة التصرف شرطا لو شر م

                                                 
إلا أن جانبا  .دارييدرج غالبية فقه القانون العام الرقابة القضائية على التناسب ضمن الحلقة الأخيرة من الرقابة القضائية على ركن السبب في القرار الا -1

ى عنصر المحل منها الى الرقابة خليفة سالم الجهمي، قد ذهب الى أن هذه الصورة من الرقابة أقرب الى الرقابة علسامي جمال الدين، و آخر من الفقه أمثال 
الناجمة عن تلك على عنصر السبب، لأن تقدير أهمية الوقائع التي يقوم عليها القرار هي خطوة أولى إذا ما تحققت تتلوها خطوة أخرى، وهي تقدير الخطورة 

ال الدين، قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للادارة، دار سامي جم- :أنظر في ذلك .الوقائع لتبرير مضمون وفحوى القرار للوقوف على مدى التوافق بينهما
 .000و  002وخليفة سالم الجهمي، المرجع السابق، ص . بعدها وما 219، ص 1112النهضة العربية، القاهرة،

 
 .38المرجع السابق، ص  سامي جمال الدين، قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة، -2



شرطا من لأخيرة هذه ا تبرعتداري للملاءمة وهكذا يخلص أنصار هذا الإتجاه إلى أن رقابة القاضي الإ
 -عيةو شر مباعتباره قاضيا لل-عية قرارات الضبط الإداري، ولذلك يصبح من واجب القاضي و شر مشروط 

عية القرارات و شر مالقاضي الإداري لا يراقب سوى ف .رقابة هذا الشرط للتأكد من سلامة تقدير الإدارة له
ذا اضطر لرقابة هذه الملاءمة فإن الإ ذلك يكون حينما تعتبر شرطا من شروط دارية دون ملاءمتها، وا 
نها لا  تخضع بحال من الأحوال لرقابة إعية، أما الملاءمة في ذاتها كظاهرة مستقلة ومنفردة، فو شر مال

 .(1)القضاء
 الملاءمة أساس رقابة التناسب -ب

يرى أنصار هذا الإتجاه عدم وجود تعارض بين أن يكون للإدارة مكنة إجراء تناسب أو تلاؤم في 
ضي الإداري لمدى تناسب القرارات افرقابة الق .قرارتها، وبين أن يباشر القضاء رقابته على هذه المكنة

ومن ثم فهي  دارية لا تتعارض البتة مع ما يجب أن تتمتع به الإدارة من إستقلال أو حرية في هذا الشأن،الإ
لسلطات، كما يقول بذلك جانب آخر تمثل اعتداءا عليها من جانب القاضي مما يخل بمبدأ الفصل بين ا لا

 .(2)من الفقه

خاصة إذا ما وضعنا في الإعتبار أن هذه الرقابة لا تعني على الإطلاق أن يحل القاضي الإداري 
نفسه محل رجل الإدارة، أو أن يعتدي على اختصاصه في هذا الشأن، ذلك أن ما يتوصل إليه رجل الإدارة 

 .يشكل الإطار أو النطاق الدي تدور فيه رقابة القاضيمن تقدير لهذا التناسب هو الذي 
ما بإلغائه دون تعديل؛ أي  ورقابة القاضي قد تنتهي إما بالإبقاء على القرار المتضمن لهذا التقدير وا 
دون أن يصل الأمر الى حد إصدار القاضي لقرار جديد بدلا من القرار الملغى، أو إلى حد التعديل في 

إذ في هذه الحالة فقط يمكن القول بوجود اعتداء من جانب القاضي  .الإبقاء عليه مضمون هذا القرار مع
على استقلال وحرية السلطات الادارية، وهو ما لم يحدث مطلقا مما يؤكد احترام القاضي الإداري لوظيفته 

 .(3)القضائية
ولهذا . عيةو شر مصفوة القول أن رقابة القاضي الاداري للتناسب هي رقابة ملاءمة وليست رقابة 

وهو ما تظهره  لذلك، ة كلما وجد الفرصة سانح نلاحظ أن القضاء الإداري يزحف بتلك الرقابة إلى الأمام
 .والتي نتناولها في المطلب الثاني(4)الإتجاهات الحديثة في قضائه

                                                 
يجاد التناسب إ السبب في ذلك إلى كون فكرة الملاءمة فكرة ذات طابع مادي وعملية فنية غير قانونية، تتمثل أساسا في" عوابديعمار "يرجع الأستاذ  - 1

الإدارية في النظام القضائي  عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات: أنظر. هداف منهاو الأأبين الوقائع والإجراءات أو القرارات المتخذة والأغراض 
 .669و  669ص  ،1118لمطبوعات الجامعية، الجزائر الجزء الثاني، ديوان ا الجزائري،

 ."و محسن خليل" سعد عصفور"، "السيد محمد إبراهيم"، أما في الفقه المصري فنجد "بونار"و " هوريو"انظر في الفقه الفرنسي  - 2
 .113المرجع السابق، ص  رمضان محمد بطيخ، - 3
خرج منها عدداً من القرارات تاركاً للإدارة في أحيث  ،داري كافةن مجلس الدولة الفرنسي لم يعمم هذه الرقابة على قرارات الضبط الإألى إ الإشارة رتجد -4

 .الفنية قرارات ذات سمة سياسية والحالات المتعلقة بالمسائلومن تتخذه الإدارة من إجراءات بوليس عليا  ومن ذلك ما .خصوصها حرية واسعة في التقدير
مجالات الضبط  حولصيل اتفمزيد من اللل .ما تجريه من تكييف الوقائع التي تدعيها في خصوصهافيمتنع فيها عن رقابة الإدارة إوهي ذات الحالات التي 



 (1)موقف القضاء من رقابة التناسب: ثالثا   
ولقد (2)أعمل فيه مجلس الدولة الفرنسي رقابة التناسب،قد كان الضبط الاداري المجال الخصب الذي ل

إجراءات الضبط " :شكلت القرارات الإدارية الضبطية الصادرة عن السلطات المحلية، وهي ما يطلق عليه ب
المجال الأساسي الذي باشر فيه مجلس الدولة الفرنسي رقابته لمدى التناسب بين إجراء الضبط " المحلية

 .(3)المحلي وبين الخطر الذي اتخذ من أجله
نطلاق الحقيقية لتلك الرقابة في قضاء مجلس الدولة الشهير نقطة الإ Benjaminويعد حكم 

، يمنع بمقتضاه اجتماعا عاما  Néversلحكم بمناسبة قرار أصدره عمدة مدينة ، فقد صدر هذا ا(4)الفرنسي
ضطرابات التي قد يتسبب فيها هذا الاجتماع وما قد يؤدي إليه ذلك من إخلال بالأمن بسبب تخوفه من الإ
ار ضطرابات إلا أنه ألغى مع ذلك قر ومع اعتراف المجلس بإمكنية حدوث مثل هذه الإ .والنظام في المدينة

جراء التحقيقات اللازمة، أن الاضطرابات المحتملة التي  العمدة، حيث تبين له بعد فحص ظروف الدعوى وا 

                                                                                                                                                             

الإلغاء من سلطة الإدارة في  أشرف عبد الفتاح أبو المجد محمد، موقف قاضي -: ة أنظرداري في خصوصها عن رقابة الملاءمالإ متنع القاضيإداري التي الإ
 .89، ص 2336تسبيب القرارات الإدارية، 

وهي العقوبة التي لم يحددها الشارع لكل معصية  .تجدر الإشارة إلى أن فكرة التناسب قد وجدت تطبيقات لها في الشريعة الإسلامية في ميدان التعازير -1
 .لكن ذلك لا يعني تركها لهوى هذا الأخير لأن الغرض الأساسي من التعزير في الإسلام هو الزجر كفارة وإنما ترك أمر تقديرها للقاضي، ليس فيها حد ولا

تكون أزيد مما يلزم  لاو  .عه الزجر بالتفريط أو التساهلفلا يجوز أن تقف دون الحد الذي يتحقق م .رضوبالتالي فالعقوبة لابد أن تكون محققة لهذا الغ
فتقدير العقوبة لا يتم بصورة  .غرض من فرضها دون زيادة أو نقصانن تكون على قدر الحاجة بما يتحقق معه الأ، بل يتعين فراطو الإألتحقيق ذلك بالغلو 

سلامي والقانون فؤاد معوض، تأديب الموظف العام في الفقه الإ: أنظر في ذلك. تحكمية وإنما يتحدد بما يتناسب مع جسامة الجريمة وخطورة مرتكبها
 .118، ص 2339 سكندرية،الجامعة الجديدة للنشر، الإالوضعي، دار 

وأن موضوع  تصالا وثيقا بالحريات العامة،إة في مجال الضبط الإداري في قضاء مجلس الدولة الفرنسي أن مجال الضبط يتصل بوقد قيل في تبرير ظهور الرقا -2
ويبدو أن اعتبار  موضوع الحريات العامة مسألة قانونية لا . عية إجراء الضبطو شر مصر وبالتالي فهو يشكل عنصرا من عنا .لة قانونيةأالحريات العامة يعتبر مس

سب في بداية ظهورها يقدم تبريرا كافيا، لذلك اعتبر الدكتور عصام عبد الوهاب البرزنجي ويسانده في ذلك الدكتور خليفة سالم الجهمي أن انحصار رقابة التنا
يرجع إلى إعتبارات عملية تتعلق بالسياسة القضائية التي دأب مجلس الدولة الفرنسي على انتهاجها، والتي اتسمت  ،منداري فترة من الز في مجال الضبط الإ

. وليس أدل على ذلك من قيام المجلس بمد هذا النوع من الرقابة إلى مجالات عديدة من النشاط الإداري .أعمال الادارة نحو الاتساع في فرض رقابته على
 .009-006سالم الجهمي، المرجع السابق، ض  خليفة: انظر

 .162رمضان محمد بطيخ، المرجع السابق،ص  -3
 "شركة الفيلهارموني الموسيقية" حينما أصدر المجلس حكمه في قضية   1132قد سبقت هذه القضية قضايا أخرى، وقد كان ذلك إبتداء من سنة ل -4

برفض الترخيص لهذه الشركة بممارسة مهنتها بحجة المحافظة على النظام العام، حيث وجد المجلس أن الأسباب أو القاضي   Fumayبإلغاء قرار عمدة 
أصدر المجلس حكما مشابها للحكم السابق أشار فيه صراحة  1131وفي عام . الوقائع التي استند إليها القرار المذكور ليست من شأنها الإخلال بهذا النظام

داري إلى بحث ما إذا كانت الإدارة قد اتخذت طبقا لظروف الدعوى قرارا لا تبرره ضرورات المحافظة قاضي يجب أن تمتد في مجال الضبط الإأن مهمة  الإلى 
الإدارية،  موقف قاضي الإلغاء من تسبيب الإدارة للقرارات أشرف عبد الفتاح أبو المجد محمد، - :لمزيد من التفاصيل حول الموضوع أنظر .على النظام العام

 . 80، ص 2336دون دار النشر، القاهرة، 



تذرع بها العمدة لا تبلغ خطورتها الدرجة التي يعجز معها بما لديه من سلطات البوليس عن المحافظة على 
 . (1)النظام العام إذا ما سمح بعقد الاجتماع

خاصة بحرية الإجتماعات العامة فقد صدرت أحكام أخرى تتعلق بالعديد من إضافة إلى الأحكام ال
في مجال حق الملكية ف ...(2)حرية العبادة، حرية الصناعة والتجارة، حرية الصحافة: مثل الحريات العامة

ستيلاء، فقد والإ يةوالحقوق الفردية الأخرى، باشر مجلس الدولة الفرنسي رقابة التناسب على قرارات نزع الملك
ستيلاء على شقة سكنية لإحدى الأرامل لإتخاذها مأوى بالإ Nanteقضى مثلا بإلغاء قرار عمدة مدينة 

لمنكوبي الحرب العالمية الثانية، مؤسسا حكمه على أن مشكلة ايجاد مأوى لهؤلاء المنكوبين ليست سببا كافيا 
 .    (3)ستيلاءة أخرى غير الإلنزع ملكية تلك الشقة، حيث يمكن تدبير هذا المأوى بوسيل

في مجال الوظيف العمومي أو القرارات التأديبية، فإن القضاء الفرنسي ثابت على أن تقدير خطورة 
أما فيما يتعلق بمسائل الفصل، . (4)من مطلقات السلطة الادارية لهالذنب الإداري وتقدير الجزاء المناسب 

وما، ولذلك فقد بسط رقابته في بعض القضايا على ملاءمة فإننا نجد مجلس الدولة يتشدد في خصوصها عم
، أما في غير (5)هذه القرارات ومدى تناسب قرار الفصل مع الوقائع والأفعال المنسوبة إلى الموظف المفصول

فإن مجلس الدولة الفرنسي لا يمارس رقابته على التناسب تاركا هذا  ،–أي قرارات الفصل  –هذه الحالة 
     (.6)دارة مادام سلوكها بريئا من أي انحرافالمجال لحرية الإ

بالنسبة للوضع في الجزائر، فعلى الرغم من أن مبدأ التناسب لم يستقر بعد ولم تتضح معالمه في 
د أخذ ببعض أحكام ومبادئ نظرية التناسب في مجال القرارات القضاء الإداري الجزائري، إلا أن هذا الأخير ق

 .أو الجزاءات التأديبية أسوة بالقضاء الفرنسي والمصري
                                                 

جامعة  الملتقى الوطني الأول حول سلطات القاضي الإداري في المنازعات الإدارية،ميهوب يزيد، الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري،  - 1
. 269هجرية ص  1912سنة  الإمام محمد بن سعود الإسلامية، جامعة دراسة مقارنة، نذير أوهاب، السلطة التقديرية للإدارة،و  .2، ص 2311قالمة،

 : حيث جاء في منطوق القرار 
« Qu’il résulte de l’instruction que l’éventualité des troubles alléguées , le maire de nevers ne 
présentait pas un degré de gravité tel qu’il n ait pas pu, sans interdire la conférence maintenir 
l’ordre  en édictant les mesures de police qu’ il lui appartenait de prendre » 

 .262، ص انفسه ذكرةالم - 2
  093ص  ،2338الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، القضائية على أعمال الإدارة في ظل الظروف الاستثنائية، الرقابة بدران، مراد - 3
 .000المرجع نفسه، ص  - 4
حمد عمر حمد، السلطة التقديرية : أنظر في ذلك.  Lebonو  Vinolayمن أوائل أحكام مجلس الدولة الفرنسي في هذا الصدد، حكمه في قضية  -5

 .122، ص  2330الطبعة الأولى، الرياض، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، للإدارة ومدى رقابة القضاء عليها،
تطهير مع ذلك تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا محدودا جدا من الأحكام التي فرض فيها مجلس الدولة رقابة التناسب، وذلك فيما يتعلق بمسائل ال - 6

هير الجهاز وذلك بتط .لمعالجة آثار القانون الأول 12/2/1191قانونا في " فيشي"فعندما وقعت فرنسا تحت الإحتلال الألماني أصدرت حكومة  .الإداري
بحث مدى صحة الوقائع المنسوبة للموظف أو تكييفها القانوني فقط، وإنما تجاوز يوهنا نجد أن مجلس الدولة لم  .ي ممن تعاونوا مع سلطات الإحتلالالإدار 

 .006ص  السابق،المرجع مراد بدران،  - :أنظر.ذلك إلى بحث مدى تناسب الوقائع مع الخطورة، بحيث تبرر إجراء التطهير



، رفض القاضي 18/30/1128المؤرخ في  19912ففي قرار للغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى رقم 
أن لدى الإدارة سلطة تقديرية للتصرف حسب مشيئتها : "... بسط رقابته على التناسب، ومما جاء في القرار

للعقوبة التأديبية التي تأمر بها نظرا لخطورة الخطيئة المرتكبة، وليس لدى القاضي الإداري الفاصل في 
الخطيئة  السلطة الإدارية ومدى مناسبتها لخطورة قضية تجاوز السلطة تقدير أهمية العقوبة المتخذة من

   (1)..."المسببة لها
ديسمبر  2: ، الصادر ب92698على خلاف ذلك، نجد قرارا للغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى رقم 

، حيث راقب المجلس (2)(وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني )ضد ( ب م ش)في قضية  1186
نت محقة في تقديرها نتهى إلى أن الإدارة كاا  الأعلى مدى ملاءمة الجزاء التأديبي مع المخالفة المرتكبة، و 

من المقرر قانونا أن : " ومما جاء في حيثيات القرار .لمدى التناسب بين المخالفة المرتكبة والجزاء المقدر
التأديبية تشمل كل تقصير مرتكب في ممارسة الوظيفة والأفعال المرتكبة خارج الوظيفة والتي  الأخطاء

كفيلة بالحط من قيمة الفئة التي ينتمي إليها، أو عتبار الموظف أو الا  تمس من حيث طبيعتها بشرف و 
بعزل الموظف الذي  االمس بصورة غير مباشرة بممارسة الوظيفة، ومن ثم فإن الإدارة العامة بإتخاذها قرار 

كان قد انتهج سلوكا لا يتماشى وصفته كعون من أعوان الشرطة والذي كان في نفس الوقت قد خرق 
 .سلطة الرئاسية، التزمت بتطبيق القانون وكان بذلك قرارها سليماالتزام الاحترام والطاعة لل

ولما كانت الأخطاء المهنية المرتكبة من الموظف كافية لتبرير عزله، فإن الإدارة كانت محقة في قرارها 
 ". بتسليط هذا الجزاء

الذي  (3)1111جوان  29من القرارات الحديثة في هذا المجال، نجد قرار مجلس الدولة الصادر في 
حيث يثبت من عناصر : " وطبق مبدأ التناسب في مجال القرارات التأديبية، ومما جاء في حيثيات القرار أقر

الملف أن المستأنف توبع بجريمة إنشاء محل للفسق وأدين بعقوبة سالبة للحرية تتمثل في تسليط عليه 
 .دج 2555شهرين حبسا نافذة و غرامة قدرها 

ن كان يشغل منصب مقتصد مما يفترض معه حيث أن المستأنف  يعمل في حقل التربية والتعليم وا 
 .أن يكون هذا الفضاء سليما من كل السلوكيات الأخلاقية غير السوية التي تلوث عالم البراءة

ذلك أن الفعل الذي ... حيث أن العقوبة المسلطة على المستأنف تتنافى مع الواجبات المفروضة 
جزائيا وهو من الأفعال التي تمس بشرف الوظيفة قطعا، فضلا عن كونها تدل على أدين به المستأنف 

 .اخلال بالسلوك القويم الواجب التحلي به من طرف الموظف العمومي
ن المستأنف يكون قد ارتكب خطأ مهنيا ثابتا، مما يبرر تسليط عليه عقوبة إوحيث ترتيبا على ذلك ف
 . تأديبية خلافا لإدعاءاته

                                                 
 .012، ص 1121حسن السيد بسيوني، دور القضاء في المنازعة الإدارية، عالم الكتب، القاهرة، : أنظر -1
 . 216، ص 1113المجلة القضائية، العدد الأول، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر،  -2
 .180، ص 2332 الجزائر، ،هالأول، دارهوملحسين بن شيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء  -3



أن رقابة القاضي الإداري لا تمتد إلى تقدير نسبة  ان من الثابت فقها وقضاءلإ جهة أخرى ف وحيث من
درجة العقاب المسلط إلا اذا تبين له عدم التلازم الواضح بين نسبتي الخطأ و العقوبة، و هو أمر غير 

 .متحقق في قضية الحال بالنظر إلى خطورة الخطأ الثابت في حق المستأنف
 .(1)"ضوء ما تقدم أن العقوبة المسلطة على العارض قائمة على أساس من الواقع والقانونوحيث بات في 

نستنتج من هذا القرار أن القاضي الإداري قد قام بالتحقق من صحة الوصف المعطى للخطأ التأديبي 
يملك  كما. وكذلك الدرجة التي يدخل فيها، وكذا من حيث تناسب درجة العقوبة مع درجة الخطأ المرتكب

عية قرار و شر ملى منصبه إذا ما ثبت عدم إالقاضي الإداري سلطة رقابة واسعة في إعادة الموظف المعزول 
 ...الفصل وانجر عن هذا القرار عواقب وخيمة خلال فترة العزل كإيقاف المرتب، عدم الترقية

الضبط الإداري فإن رقابة هذا فيما يتعلق برقابة التناسب في مجال القرارات التأديبية، أما في مجال 
القاضي الإداري الجزائري لملاءمة القرارات الصادرة في مجال الضبط الإداري نادرة بل وتكاد تكون منعدمة، 

  (2).خاصة في ظل الظروف الاستثنائية
القضاء، بالإضافة إلى  يةولعل حساسية هذا النوع من القرارات وحداثة مجلس الدولة ونظام ازدواج

ت الأمنية الخطيرة التي كانت تعيشها البلاد منذ إعلان حالة الطوارئ بمقتضى المرسوم الرئاسي ضطراباالإ
، قد كانت السبب في امتناع مجلس الدولة الجزائري عن مد رقابته إلى 1/2/1112المؤرخ في  99/ 12رقم 

تقديرية واسعة في مجال  كما أن هذا المرسوم قد منح لهيئات الضبط الإداري سلطات .هذا النوع من القرارات
نه لم يؤمن بالمقابل حماية لحقوق وحريات الأفراد من تعسف سلطات الضبط أتقييد الحريات العامة، إلا 

 (3).الإداري في استعمال سلطاتها
على سلطة الإدارة  تناسبومن القضايا التي أخذ فيها القضاء الجزائري بهذا البعد الحديث لرقابة ال

في ( والي ولاية برج بوعريريج)ضد " شركة سوتريبال "ل الضبط الإداري، نجد قضية التقديرية في مجا
 أن القاضي الإداري مؤهل:"، حيث جاء في مضمون قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا 29/2/1119

ظر ، وعليه فسلطة القضاء الإداري تتسع بن(4)"بتقدير ملاءمة التدابير المأمور بها لمتطلبات الوضعية
التناسب إن تعلق الأمر بحرية أساسية، فيتجاوز الرقابة العادية إلى التأكد بأن الإجراء الضابط ضرورة لا 

لا عد القرار الضابط معيبا في ركن مناص منها لتحقيق الحد الأدنى المطلوب لإ ستقرار النظام العام، وا 
 .السبب لسوء تقدير الملاءمة

                                                 
 . 180المرجع نفسه، ص  -1

مع ملاحظة أن رقابة القضاء لقرارات الضبط الصادرة في ظل الظروف الاستثنائية تكتسي أهمية بالغة لسيادة  .092مراد بدران، المرجع السابق، ص  - 2
 .  تلك الظروف في الجزائر أكثر من الظروف العادية

 .93ص  ، 2332لس الدولة، العدد الأول، مجلة مج - 3
 .22لحسين بن شيخ آث ملويا، المرجع السابق، ص  - 4



( والي ولاية تلمسان)ضد ( م -بوسلاح )في قضية  1/2/1111وفي قرار آخر لمجلس الدولة ب 
، مستندا على تحريات السلطات الأمنية المعنية التي أكدت ةستفادة المعني من قطعة فلاحيإقضى بإلغاء 

لإلغاء الاستفادة،  ىلكن القاضي قدر أن الأسباب المقدمة لا ترق .سلوك المعني العدائي للثورة التحريرية
القرار الولائي موضوع الدعوى جاء غير معللا ومدعما بأدلة  "ة بإلإلغاء على أساس أن وقضى مجلس الدول

 ".كافية على ما ينسبه إلى المستأنف عليه مما يجعله منعدم الأساس
ومن الضروري أن نبين أن الحالات التي يمتنع فيها القضاء الجزائري عن رقابة التكييف القانوني 

 .(1)تبعا منطقيا تناسبمتناع عن رقابة الحالات الإللوقائع تعد في ذاتها 
 

 المطلب الثاني
 أساليب الرقابة الحديثة على السلطة التقديرية للإدارة 

في مجال رقابته على السلطة التقديرية للإدارة، سياسة قضائية اتسمت  (2)لقد سلك القضاء الإداري
إلى إنكار كل دور رقابي له في مجال تلك الأعمال، ثم  -كما رأينا-تجه بداية إبالتدرج الهادئ والثابت، فقد 

ما لبث أن غير هذه السياسة، حيث بدأ برقابة الغلط في القانون ثم الغلط في الوقائع، ثم مد هذه الرقابة 
أخيرا إنتهى إلى بسط رقابته على تقدير الإدارة لخطورة وأهمية و  .كقاعدة عامة إلى التكييف القانوني للوقائع

ومدى تناسب الإجراء الذي إتخذته مع هذه الخطورة أو تلك الأهمية، ولكن استثناء من القاعدة العامة  الوقائع
 .بإحلال تقديره للوقائع بدلا من تقدير وتقييم رجل الإدارة -في بعض الحالات-في قضائه، إلى درجة أنه قام 

من نقاط ضعف عليه الرقابية لما تشتمل وأمام إحساس مجلس الدولة الفرنسي بعدم كفاية هذه الأنماط 
خاصة في المجالات الحديثة  ،وثغرات تسمح للإدارة بأن تمارس سلطتها التقديرية بشكل تحكمي وتعسفي

نظريات جديدة في مجال الحد من سلطة الإدارة التقديرية بغرض تحقيق  مجلسالفقد ابتكر  ،للدولة المعاصرة
إدارة مرافقها بما يحقق صالح المجتمع ويصون النظام العام فيه، وبين  التوازن بين تمكين هذه الأخيرة من

 .حماية وضمان حقوق الأفراد و حرياتهم 
وتمثلت أولى تلك الخطوات في رقابة الخطأ البين في التقدير ثم تلتها نظرية الموازنة بين المنافع 

 .والأضرار
 الفرع الأول

 رقابة الخطأ البين
البين من المستجدات التي استحدثها مجلس الدولة الفرنسي في رقابته للسلطة  تعد نظرية رقابة الخطأ

التقديرية للإدارة، وحتى نقف على مدلولها، فإننا سنتناول مفهومها ونطاقها وطبيعة الرقابة القضائية عليها، 
 .وأخيرا موقف القضاء المقارن والجزائري من هذه النظرية

                                                 
 .129، ص 2339كلية الحقوق، جامعة عنابة، مذكرة ماجستير، قروف جمال، الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري، - 1
 .ونقصد بذلك مجلس الدولة الفرنسي - 2



  (1)مفهوم الخطأ البين: ولاأ
في مجال السلطة التقديرية يعود إلى مجلس الدولة " الخطأ البين"إذا كان الفضل في ظهور نظرية 

، إلا أن هذا الأخير قد إكتفى بابتداع النظرية دون وضع معيار محدد -كما سنرى فيما بعد - (2)الفرنسي
أو الوصفي والمعيار  المعيار اللغوي: يز وتحديد الخطأ البينيولذلك وضع الفقه معيارين لتم .(3)لها

 .الموضوعي
 (4)المعيار اللغوي -1

" الظاهر"أو " البين"هو المعيار الذي يشير فقط إلى المعنى اللغوي أو الإصطلاحي لصفة 
manifeste (5)التي يوصف بها الخطأ الذي ترتكبه الإدارة في تقدير الوقائع التي تستند إليها في قراراتها . 

أو  (grossiére)أو الجسيم  (évidente)هو الخطأ البديهي "،المعيارفالخطأ البين طبقا لهذا 
فإذا تحقق  .(lourde)أو الفاحش  (éclatante)أو الجلي  (grave)أو الخطير  (flagrante)الصارخ  

و صف واحد من تلك الأوصاف في الخطأ، أصبح بينا ومن ثم يكون القرار الإداري المشتمل عليه جديرا 
  .(6)"بالإلغاء

الخطأ الواضح والجسيم الذي يكون  ":الخطأ البين على أنه" دراجو"و " أوبي"ولهذا يعرف الأستاذان 
هو الخطأ الذي  "": فوديل"أو كما يقول الأستاذ .  "مرئيا حتى بالنسبة لغير المتخصصين من رجال القانون

الحاجة إلى الإستعانة بأهل الخبرة يقفز أمامنا بحيث يمكن ملاحظته بمجرد النظر إليه ومن أول وهلة دون 

                                                 
-ستاذ رمضان محمد بطيخ ، مثل الأستاذ يحي الجمل ومحمود سلامة جبر، إلا أن الأ"الغلط البين"تسمية هذه النظرية باسم ذهب بعض الفقه إلى  -1

حت لا يختلط الأمر مع نظرية الغلط في القانون المدني، خاصة أن لكلا النظريتين أحكاما تتميز بها " الخطأ البين"يفضل استعمال مصطلح  -ونشاطره الرأي
لاتجاهات المتطورة ارمضان محمد بطيخ، : في ذلك أنظر .أم من حيث أطراف العلاقة خرى، سواء من حيث المضمون أم من حيث مجالات التطبيقعن الأ

 .1119 دار النهضة العربية، في قضاء مجلس الدولة الفرنسي للحد من سلطة الإدارة التقديرية وموقف مجلس الدولة المصري منها،
كما أخذ بها القضاء .اإلى أن مجلس الدولة الفرنسي لم يكن أول من قال بهذه الفكرة، فقد سبق للمحكمة الإدارية بسويسرا أن أخذت به تجدر الإشارة -2

وإن قصرها في الأخذ بها  وكان مجلس الدولة المصري أسبق من نظيره الفرنسي .أخذ بها مجلس الدولة البلجيكيو " عدم المعقولية"الإنجليزي إستنادا إلى فكرة 
خليفة سالم : أنظر. مجال التأديب وأسماها بنظرية الغلو، ومجلس الدولة الفرنسي طور هذه النظرية وعممها لتصبح نظرية عامة في فقه القانون العام على

 . 193،ص 2331ندرية،الجهمي، الرقابة القضائية على التناسب بين العقوبة والجريمة في مجال التأديب، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسك
 . من المعروف عن مجلس الدولة الفرنسي أنه يحرص عادة على ألا يضع تعريفات في أحكامه تكون سببا في إعاقة قضائه في المستقبل -3
قاموس -: أنظر. بمعنى الذنبا فقد يأتي والخاطئ من تعمد ما لا ينبغي، ولهذ .للخطأ في اللغة العربية معان متعددة، منها أنه ضد الصواب أو الحيدة عنه -4

عبد الرزاق السنهوري، : أنظر.أما في الإصطلاح القانوني، فإن الخطأ هو اخلال بالتزام قانوني. 112لسان العرب لابن منظور، دار المعارف، مصر، ص 
 .228الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الأول، دار احياء التراث العربين بيروت، ص 

والظاهر خلاف الباطن، وظاهر البلد خارجه، وظاهر الجبل،  .ظهر ظهورا، أي برز بعد الخفاء :ةأما فيما يتعلق بلفظ الظاهر، فيقصد به في اللغة العربي 
 .وهي ذات المعاني التي تشير إليها قواميس اللغة الفرنسية. أعلاه، وخارج العيون، جاحظها

 .226ص  ،رمضان محمد بطيخ، المرجع السابق -5
 .106خليفة سالم الجهمي، المرجع السابق،ص  -6



الغلط الذي ينكر ويتعارض ": فيرى أن الغلط البين هو" ريفيرو"أما الأستاذ  ."والتخصص في إكتشافه
 . (1)"والمنطق السليم

وقد اعتمد مجلس الدولة المصري معيار الجسامة أو المعيار اللغوي كمعيار مميز للخطأ البين في 
ذي يكون مرئيا لغير المتخصصين، أو هو الخطأ الذي يجري على عكس ما وهو الخطأ ال "التقدير، 

 .(2)"تقتضيه طبيعة الأشياء أو الذي لا تخطئه العين
الخطأ البديهي أو البين الذي : "أما في المجال الفني و العلمي، فقد عرف الفقه الخطأ البين على أنه

أو كما يقول مفوض الحكومة ، "لك المجالاتيدرك أو يمكن التعرف عليه من قبل غير المتخصصين في ت
 . (3)"يمكن التعرف عليه حتى من قبل جاهل" Braibantالفرنسي 

وهو الخطأ البعيد عن كل شك، فإذا ما شك القاضي في وضوح وجسامة الخطأ، انتفت عنه صفة 
يعرف  Kahnولهذا نجد الأستاذ  .، فمع الشك ينتفي كل خطأ بين ومع اليقين يتحقق هذا الخطأ"الخطأ البين"

الخطأ الذي لا يثير في نفس القاضي أدنى شك في وجوده فإن تطرق إليه الشك افتقد : "الخطأ البين بأنه
 .(4)"صفته كخطأ بين، حيث يفسر الشك لصالح الإدارة

ذا كانت كلمة  الوضوح وفقا لهذا المعيار اللغوي، توحي بأن هذا الخطأ قد وصل الى درجة من " بين"وا 
تكفي لإقناع القاضي بوجود مثل هذا الخطأ، أو تكفي لإزالة أي شك لديه حول هذا الخطأ، إلا أن هذا 

صطلاحي للخطأ البين، لم يكن محل إجماع من جانب رجال القانون والفقه، على أساس المعنى اللغوي أو الإ
وقد  للأخطاء والإجراءات التأديبية،قد يكون وصفا ملازما للخطأ البين كما هو الحال " الجسامة"أن وصف 

 .(5)كما هو الحال في مجال إجراءات البوليس العالي .للخطأ البين اأو ضروري ايكون غير ملازم
 المعيار الموضوعي  -2

لا يشترط في الخطأ البين أن يكون ظاهرا أو واضحا، إذ قد يكون عند ظاهره مما يقتضي إجراءات 
بحيث يميز  .الإدارية، ومن هنا تبنى جانب آخر من الفقه المعيار الموضوعيبحث معمق في الدعوى 

 .البعض بين الخطأ البين والخطأ غير البين على أساس مدى قدرة الشخص العادي على التعرف عليه

                                                 
 ،1، العدد 02لغاء، مجلة هيئة قضايا الدولة، السنة محمود سلامة جبر، رقابة مجلس الدولة على الغلط البين في تكييف الوقائع وتقديرها في دعوى الإ -1

 .212، ص 1110القاهرة، مارس، 
 . 91، ص 1112 في القضاء الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، زكي محمود النجار، فكرة الغلط البين -2
 .  226رمضان محمد بطيخ، المرجع السابق، ص  -3
، إلى التخلي عن إقتراح له بإلغاء قرار وزير الصحة بمنع بيع دواء معين للجمهور على أساس الخطأ البين M.Galabertوهذا ما دفع مفوض الحكومة  -4

أن الإدارة لم ترتكب خطأ  -الذي تبعه فيه مجلس الدولة-وقد ركز في تقريره على نغمة الشك، وانتهى إلى القول  .طار الناجمة عن هذا الدواءفي تقدير الأخ
 .  229،222رمضان محمد بطيخ، المرجع السابق، ص : أنظر .بينا في تقديرها للخطر الذي ينطوي عليه الدواء

 .106ص  لسابق،خليفة سالم الجهمي، المرجع ا -5



فالخطأ البين أو الظاهر هو الخطأ الذي يمكن التعرف عليه من طرف شخص عادي في ثقافته مأخوذا في 
 .(2)أما غيره فلا يمكن التعرف عليه إلا من قبل المتخصصين (1)افة الظروف المحيطة به؛الاعتبار ك

تجاه أيضا كان محل انتقاد من قبل رجال الفقه، على إعتبار أنه يغالي في حقيقة صفة لكن هذا الإ
العادي التي يجب أن يكون عليها الخطأ في التقدير، لدرجة يقال معها أن الشخص  البيان أو الوضوح

يستطيع بيانه أو إكتشافه فمثل هذه الأخطاء لن يقع فيها رجل الإدارة، حيث يفترض فيه أن يكون على قدر 
 .من التخصص و الخبرة في الشؤون الإدارية بما يجنبه الوقوع في مثل هذه الأخطاء

كل منهما  نجد أن المعيارين يكملان ،-اللغوي والموضوعي –أمام الإنتقادات الموجهة للمعيارين 
اللآخر؛ بحيث لا يمكن الإعتماد على واحد من بينهما فقط للتعرف على الخطأ، فالوضوح والجسامة في 

، يساعد القاضي عند فحصه لملف الدعوى أو الظروف التي (وهو المعيار اللغوي أو الإصطلاحي) الخطأ 
 . اف هذا الخطأ أو التعرف عليهمن سرعة إكتش( وهو المعيار الموضوعي)أحاطت بتقدير الإدارة للوقائع 

الخطأ الذي يرى فيه القاضي من خلال بحثه  "ومن هنا يمكننا تعريف الخطأ البين في التقدير بأنه 
لملف الدعوى ولمختلف الظروف التي جرى فيها هذا التقدير تجاوزا لحدود المعقولية ووضوحا لدرجة 

 .(3)"البداهة
  لى الخطأ البين في التقديرطبيعة الرقابة القضائية ع: ثانيا   

عية أو و شر ملن نتساءل في هذا الموضع فيما إذا كانت رقابة الخطأ البين تدخل ضمن رقابة ال
ذلك أن رقابة الخطأ البين تنصب  .الملاءمة كما فعلنا بالنسبة لأنواع الرقابة التقليدية على السلطة التقديرية

مفوض - kahnعيته، خاصة أنها تهدف كما يقول و شر مطبعا على ملاءمة القرار الإداري وليس على 
  .(4)و التعسفأإلى تصحيح كل ما تنطوي عليه نظرية السلطة التقديرية من إمكانية للتجاوز  -الحكومة

                                                 
 .101المرجع نفسه، ص  -1
إتجاهها إلى وضع معيار موضوعي لنظرية الخطأ الظاهر، بحيث لا يعتمد تقدير وجود الخطأ  ،يظهر من إستقراء أحكام مجلس الدولة الفرنسي والمصري -2

وإنما يقوم على عناصر موضوعية  .من ناحية أخرى ،وبحيث لا يكون أمره متروكا لمحض تقدير القاضي .من ناحية ،البين على حسن أو سوء نية الإدارة
ويكون مجاوزا لحدود تكشف عن الخلل في التقدير، بحيث يحكم بالالغاء في الحالة التي يتبين فيها أن تقدير الإدارة جاء مشوبا بخطأ ظاهر يفسد هذا التقدير 

 .190سالم الجهمي، المرجع السابق، ص خليفة : أنظر  .المعقول
ر وهذا ما تجدر الإشارة إلى أن إثبات الخطأ البين يخضع للقواعد العامة للإثبات، علما أن مذهب الإثبات في القانون الإداري هو مذهب الإثبات الح -3

مجلس الدولة الفرنسي قد انتهى إلى التخفيف من عبء الإثبات الملقى إلا أنه لابد أن ننوه إلى أن . أضفى على الإجراءات الإدارية الطابع الإيجابي التحقيقي
، أضحى القاضي الإداري لا يلقي عبء الإثبات على عاتق الطاعن، و إنما يطلب منه فقط أن 1169الصادر سنة " باريل"ففي حكم  .على عاتق المدعي
ف بإجراءات التحقيق مادام الطاعن قد أورد قرائن جدية على إنحراف الإدارة ويملك القاضي أن يكمل المل .يستند على بعض القرائن يكون محددا وأن
ففي هذا الحكم طلب المجلس من الوزير مجموعة الوثائق التي إتخذ على أساسها القرار، وإزاء رفض الإدارة الرد على هذا الأمر تم إلغاء  .بسلطتها التقديرية
 83، ص 2336العدد الثاني، سنة  محمد محده، الإثبات في المواد الإدارية، مجلة الإجتهاد القضائي، -:عولمزيد من التفاصيل راج. القرار المطعون فيه

 .ومابعدها
 .00،ص  1190السفير بالإسكندرية، مطابع جريدة الطبعة الأولى، السيد محمد إبراهيم، رقابة القضاء الإداري على الوقائع في دعاوى الإلغاء، -4



حلال تقديره الشخصي محل تقدير رجل إن القاضي الإداري يقوم من خلال هذه النظرية بإولهذا ف
وهنا لنا أن نتساءل عن موقع (1).ن هذا التقدير الأخير مشوبا بخطأ بينلإدارة، وذلك في حالة ما إذا ما كاا

فمن المعروف أن هناك ثلاثة ؛ رقابة الخطأ البين بين مستويات الرقابة التي يباشرها قاضي تجاوز السلطة
 :  (2)مستويات لتلك الرقابة و هي

، وتتناول الوقائع التي تدعيها الإدارة لقرارتها من حيث   contrôle minimumرقابة دنيا  -
نطوائها على تعسف أو سوء إعدم مخالفتها للقانون، وكذلك من حيث عدم  وجودها المادي أو

 .ستعمال من جانب الإدارةإ
، وتتناول التكييف القانوني للوقائع التي تستند إليها الإدارة في  contrôle normalرقابة عادية  -

 .اتها ومدى تناسبها مع الإجراء المتخذ على أساسهاقرار 
وتتناول أهمية وخطورة الوقائع التي تستند إليها الإدارة في ، contrôle maximu رقابة قصوى  -

 . قراراتها، ومدى تناسبها مع الإجراء المتخذ على أساسها
ن عنصرا من عناصر الرقابة لقد ذهب معظم الفقهاء الفرنسيين والمصريين إلى إعتبار رقابة الخطأ البي

 قد مفهوم الحد الأدنى للرقابة القضائية على أعمال الإدارة،: "يقول بأن " دراجو"فالفقيه الفرنسي  .الدنيا
رقابة الحد الأدنى عنصرا جديدا، هو وجود خطأ بين في التقدير، بما يعني أن  اتسع ليضيف إلى عناصر

الحد صور التطور في الرقابة على الوقائع، بل تدخل في رقابة  الرقابة على تقدير الوقائع لا تمثل أقصى
إن رقابة الخطأ البين قاصرة :" الذي يقول kornprolestوكذلك الفقيه ".  الأدنى من جانب قاضي الإلغاء

يحي "ومن الفقه المصري نجد الدكتور . (3)"فقط على المنازعات التي تباشر في خصوصها الرقابة الدنيا
عتبرتها أحد عناصر " حيث يقول " الجمل إن أحكام مجلس الدولة الفرنسي عممت تطبيق هذه الفكرة وا 

   (4)." الحد الأدنى للرقابة
في حين يرى جانب آخر من الفقه بأن رقابة الخطأ البين تدخل ضمن مستوى الرقابة العادية التي 

فقد سبق وأن ذكرنا في إطار حديثنا عن  .ليها الإدارة في قراراتهاإلقانوني للوقائع التي تستند تتناول التكييف ا
وهما إجراءات البوليس العالي ، ناستثناءإساليب الرقابة التقليدية بأن رقابة التكييف القانوني يرد عليها أ

                                                 
ليس هناك أدنى شك في أن القاضي لا يستطيع أن يحل تقديره : " حينما خاطب مجلس الدولة قائلا   braibantوهذا ما يؤكده مفوض الحكومة  -1

إثني عشرة سنة  ها المجلس منذسمحل تقدير رجل الإدارة في الحالات التي تتمتع فيها الإدارة بسلطة تقديرية، ومع ذلك فقد توسعتم في نطاق الرقابة التي يمار 

 . 220ص  رمضان محمد بطيخ، المرجع السابق،".من خلال نظرية الخطأ البين في التقدير حت شملت هذه السلطة
 .220ص  المرجع نفسه، - 2

 3-Alain Moyrand, le droit administratif, l’hermès, Lyon, 1992, p 166-167. et voir : Gustave 
Peiser, contentieux administratif,12 eme édition ,Dalloz, 1999, p 189 et 190.  

حقوق القاهرة، العدد الثالث والرابع، السنة الحادية  يحي الجمل، رقابة مجلس الدولة على الغلط البين للإدارة في تكييف الوقائع، مجلة القانون والإقتصاد، -4 
 . 206ص  ، 1122والأربعون، 



رة الخطأ البين إلا للتغلب على الصعوبات المسائل العلمية والفنية، وبالتالي فالقاضي الإداري لم يلجأ إلى فكو 
التي تواجهه لبسط رقابة التكييف القانوني على مسائل تتسم بالدقة والتقنية أو تتطلب خبرة عملية معينة 

عتبرت رقابة الخطأ البين آنذاك إرتباطها بالواقع النظري، ومن ثم فقد إرتباطها بالواقع العملي أكثر من لإ
     (1).الثغرات التي تصيب تلك الرقابةوسيلة ناجعة لسد 

جانب ثالث من الفقه رقابة الخطأ البين ضمن الرقابة القصوى؛ ذلك أن الواقع العملي قد  أدرجوقد 
بأن رقابة الخطأ البين لم تعد تباشر فقط في مجال  -كما سنرى عند دراستنا للتطبيقات القضائية-أثبت 

نما  .التكييف القانوني للوقائع لهذا يقال للرقابة هنا  .متد مجال إعمالها إلى تقدير الإدارة للوقائع في ذاتهإوا 
رقابة الخطأ البين "بأنها رقابة ملاءمة، ومن ثم فقد أطلق على رقابة القاضي للخطأ البين في هذه الحالة اسم 

 .(2)"في التقييم
محل القرار الإداري مع بل وقد امتد مجال إعمال نظرية الخطأ البين إلى مدى تناسب مضمون أو 

" شانتي"وفي ذلك ذهب الأستاذ . (3)الوقائع التي يستند إليها هذا القرار، وهو ما يقال له رقابة التناسب
chanta  قضاء الغلط الظاهر يعدل مجال الملاءمة، حيث تنصب الرقابة على ملاءمة هذا التقدير، "إلى أن

 .  (4)"التناسبومن ثم يمكن أن يستند الخطأ إلى مبدأ 
ومما سبق طرحه، فإننا نرى بأن رقابة الخطأ البين في مجال المنازعات الإدارية بصفة عامة والسلطة 

، الخطأ البين في تكييف الوقائع، الخطأ البين في تقييم وتقدير هذه الوقائع: التقديرية بصفة خاصة تشمل
 . (5)مة القرار لظروف الواقعءالخطأ البين في ملاو 

    نطاق الرقابة القضائية على الخطأ البين: اثالث
قد  لقد أشرنا في إطار حديثنا عن طبيعة الرقابة القضائية على الخطأ البين في التقدير بأن هذه الأخيرة

ف، مبادلة الأراضي ئمعادلة الوظا :شملت المجالات التي كانت تخرج عن رقابة التكييف القانوني للوقائع مثل
 ... الزراعية، تقدير حالة منتج دوائي معين 

شاملة لكافة نزاعات العمل  تصبحألكن هذه الرقابة قد اتسعت لتشمل جوانب الملاءمة، وبالتالي 
سواء تلك التي تثور في المجالات التقليدية لهذا  ،الإداري التي لم تكن مجالا لأية رقابة قضائية من قبل

                                                 
مجلة مجلس الدولة، العدد  دارة ومدى تأثر القاضي الإداري الجزائري بها،ئي لمجلس الدولة الفرنسي في رقابة السلطة التقديرية للإوق العربي، التطور القضار ز  -1
 .120ص  ،2339، 8
الأول حول سلطات  عمورة حكيمة ومقلاني منى، رقابة القاضي الإداري حول تحقق المنفعة العمومية ودورها في حماية حقوق الملاك، الملتقى الوطني - 2

 .2311جامعة قالمة، القاضي الإداري في المنازعات الإدارية،
 .120المقال السابق، ص  زروق العربي، - 3
، ترجمة منصور القاضي، المؤسسة الجامعية الجزء الثاني وجورج فوديل ،بيار دلقولقية، القانون الإداري، . 02زكي محمود النجار، المرجع السابق، ص  - 4
 . 299، ص  2331اسات والتوزيع،للدر 
لتكييف القانوني ورقابة في مقاله السابق الذكر، قد اعتبر بأن رقابة الخطأ البين لها شقين فقط هما رقابة ا" زروق العربي "ن الأستاذ أتجدر الإشارة إلى  - 5

 .  ولكنه لم يذكر رقابة الوجود المادي للوقائع .الملاءمة



وتبعا لذلك سنتناول في هذا الفرع المجالات  .(1)لنزاعات التي تثور في المجالات الحديثة لهالعمل، أم ا
  . التقليدية لرقابة الخطأ البين ثم المجالات الحديثة لهذه الرقابة 

    المجالات التقليدية لرقابة الخطأ البين -1
التقليدية لرقابة الخطأ البين، وذلك تعتبر نزاعات الوظيفة العامة والضبط الإداري عصب المجالات 

فالإدارة تسعى إلى تسيير مرافقها العامة  .لكونهما يجسدان التناقض بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة
والمحافظة على النظام العام ولو تعارض ذلك في بعض الأحيان مع المصلحة الخاصة وحقوق الأفراد 

آربهم الخاصة، ولو كان ذلك على حساب تعطيل مصلحة المرافق وهؤلاء سيسعون إلى تحقيق م ،وحرياتهم
 . العامة أو تهديد النظام العام 

فمجال الوظيفة العامة والضبط الإداري يشكلان إذن التربة التي نمت وتطورت فيها الرقابة القضائية "
رها أولى تطبيقات حتى وصلت إلى الصورة التي هي عليها الآن، ولهذا يعد أمرا منطقيا أن تظهر في إطا

 .         (2)"نظرية الخطأ البين
ففي مجال الضبط الإداري، كان القاضي الإداري الفرنسي يرفض دائما أن يباشر رقابته على مدى 

إذ كان يكتفي  .التناسب بين طبيعة وخطورة الوقائع المدعاة من جانب الإدارة ومقتضيات ومتطلبات القانون
 بالتحقق من أن الإجراء محل الطعن قد اتخذ من قبل سلطة مختصة وطبقا للإجراءات والأشكال المحددة

وفيما عدا ذلك فإن الإدارة كانت . (4)، وانطلاقا من وقائع صحيحة وعلى أساس سند قانوني صحيح(3)قانونا 
ومحتوى المطبوعات الجامعية، الوصف  تستطيع أن تسبغ على سلوكيات ومواقف الأجنبي أو على مضمون

  (5).الذي تراه مبررا لإجراء الطرد أو المنع

                                                 
 . الملتقى السابق منى ،مقلاني عمورة حكيمة و  - 1
 . 293رمضان محمد بطيخ، المرجع السابق، ص  - 2
 .للإدارة وهي محدودة في المجال الذي تبحث فيه، كما أنها لا تتسم في الغالب بالإلزام بالنسبة -3

من الدخول إلى  والمؤلفات ذات المصدر الأجنبي، بإلغاء قرار وزير الداخلية بمنع المطبوعات 1192ولهذا نجد مجلس الدولة الفرنسي قد قضى سنة  - 4
في حين كان من  .و دور النشرأعلى أساس أن قرار المنع قد أشار بشكل عام إلى كافة المطبوعات التي تصدر عن بعض المكتبات  .الأراضي الفرنسية

إستنادا إلى هذا السبب أيضا فقد أصدرت المحكمة و . جدي وخاص لكل حالة على حدهالواجب على الإدارة قبل اتخاذ مثل هذا القرار أن تقوم بفحص 
إذ تقول المحكمة في هذا الحكم أن  .ص لكونه حاملا للجنسية الجزائريةحكما بإلغاء قرار مستعجل بطرد أحد الأشخا 1191عام " ليون: "الإدارية ب

رمضان محمد بطيخ ، المرجع : انظر. "ومتأن لظروف هذا الشخصالقرار المطعون فيه وقد إتخذ على وجه الاستعجال، لم يؤسس على فحص أو بحث دقيق "
  296السابق، ص 

جامعة  الملتقى الوطني الأول حول سلطات القاضي الإداري في المنازعات الإدارية،الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري،  ميهوب يزيد، - 5
 .9، ص 2311قالمة،

الدولة الفرنسي من رقابة قرارات الضبط الإداري المتعلقة بالأجانب، بأن السبب الحقيقي للإتجاه القضائي المشار ولقد برر مفوضو الحكومة موقف مجلس  
واطنين لمإليه يكمن أساسا في أن القاضي الإداري كان يعتقد أنه يحقق بهذا المسلك رغبة المشرع في عدم منح الأجانب نفس الضمانات التي يمنحها ل

كما قد   .ب إبان فترة حرب التحرير الوطنيةا يظهر من الإختصاصات المفرطة التي قررها المشرع لسلطات الضبط الإداري تجاه الاجانوذلك م .الفرنسيين
 .لدول الأخرىيكمن ذلك في أن مجلس الدولة كان يعتبر دائما أن إجراءات الضبط الخاصة بالأجانب لها تأثيرها على علاقات الحكومة الفرنسية بحكومات ا



ونظرا للإنتقادات التي وجهت لموقف مجلس الدولة الفرنسي تجاه الأجانب، وفي  إطار حرصه على 
حية تحقيق التوازن بين دواعي المصلحة العليا من ناحية وبين توفير رقابة فعالة للأجانب في فرنسا من نا

ات ءكرة الخطأ البين في رقابته لإجرادخال فإأخرى، فقد عمل مجلس الدولة في وقت حديث نسبيا على 
تجاه إأصدر حكما يعد في الواقع نقطة تحول  حقيقي في  1120ففي سنة  .الضبط الخاصة بهؤلاء الأجانب

مجلس الدولة حول تبني نظرية رقابة الخطأ البين في مجال منازعات الأجانب وهو الحكم الخاص بقضية 
 .    (1)ضد وزير الداخلية françois masperoمكتبة 

أما فيما يتعلق بمنازعات تأديب الموظفين، فإذا كنا قد ذكرنا سابقا بأن القضاء الإداري الفرنسي قد 
أين أقر مجلس  1128أي حتى عام  ؛بة الملاءمة على القرارات التأديبية إلى زمن قريبعمال رقاإمتنع عن إ

الدولة الفرنسي رقابة تقدير الإدارة لمدى ملاءمة وتناسب الجزاء التأديبي الموقع على الموظف مع الأفعال أو 
متنع القضاء الإداري إيث فإن ذات الأمر ينطبق على رقابة الخطأ البين في التقدير بح .الوقائع المنسوبة له

رغم مطالبة مفوضي الحكومة له بضرورة العدول عنه ومن ثم تطبيق  ،عن إعمال هذا الوجه من الرقابة
، بل وقد كان موقف القضاء على هذا النحو محل (2)نظرية رقابة الخطأ البين في مجال القرارات التأديبية

 .رون فيه أساسا وسندا لاستبداد السلطات التأديبيةمتعاض من جانب عدد من رجال الفقه الذين كانوا يإ
لكن مجلس الدولة الفرنسي ما لبث أن عدل عن هذا الموقف السلبي من رقابة الخطأ البين في المجال 
التأديبي، حيث أصبح بفضل هذه النظرية يراقب الخطأ البين في تقييم أو تقدير الإدارة للوقائع التي تستند 

 .  (3)لتأديبية، ومدى تناسبها مع ما تتضمنه تلك القرارات من جزاءاتإليها في قراراتها ا

                                                                                                                                                             

و  298رمضان محمد بطيخ، المرجع السابق، ص : انظر في ذلك .الأمر الذي رأى معه أنه من الأفضل أن يترك للإدارة في خصوصها سلطة تقديرية واسعة
291 . 

 22الداخلية الصادر بتاريخ تقدمت بطعن أمام مجلس الدولة تطلب فيه إلغاء قرار وزير " فرانسوا ماسبيرو"تتلخص وقائع هذه القضية في أن مكتبة  - 1
مستندة في ذلك إلى أن تقدير الوزير لخطورة المجلة المذكورة  .الثلاث التي تصدرها هذه المكتبة والقاضي بمنع نشر وتوزيع وبيع مجلة القارات، 1191يناير 

الثلاث السابقة على النظام زير لمدى خطورة مجلة القارات لو ا فتناول مجلس الدولة الفرنسي بالبحث والدراسة تقدير .على النظام العام ليس تقديرا صحيحا
 . 220و ص  222ص المرجع نفسه، : أنظر.وانتهى إلى القول بأن هذا التقدير ليس مشوبا بخطأ بين .العام

إحدى المراكز الطبية بإلغاء  التي كانت تعمل مساعدة ممرضة في ،"شيفرو"في مذكرته المقدمة للمجلس بخصوص قضية الآنسة " كان"فقد إقترح السيد  - 2
، والعقوبة الموقعة (عدم معاملة أحد المرضى بلطف ورقة )إن التقارب بين الجزاء المقترف : " قائلا في هذه المذكرة .وقع عليها على أساس الخطأ البينالجزاء الم

ثم يضيف  ."القسوة ولم يعد مبررا في الواقعم رقابة هذا التفاوت يتسم بأن الحل التقليدي بعدو ...تفاوت غير مقبول أوغير ملائميبدو أنه ( العزل من الخدمة) 
العزل أو الطرد إذا كان من غير العدل توقيع عقوبة الإنذار أو اللوم لفعل لا يبرر بطبيعته توقيع أي جزاء فإنه يكون من غير العدل أيضا توقيع عقوبة : "قائلا 

قتراح بضرورة تطبيق رقابة مفوض الحكومة عن الإ braibantومن جانبه، يدافع أيضا السيد " . أو عرضي من الخدمة، لمجرد إرتكاب الموظف لخطأ طفيف
ض الوقت إلى الخطأ البين في المجال التأديبي، حيث يتساءل متهكما وساخرا عما يستطيع أن يفعله موظف عوقب بالطرد من الخدمة لمجرد وصوله متأخرا بع

 .   263و  291، ص نفسهرجع الم: أنظر . موقع عمله؟
ققا للنغمة إذ ليس من العدل، كما يرى جانب من الفقه، أن تترك السلطة الإدارية المختصة لتتصرف بحرية تامة على بيانو الجزاءات وتختار ما تراه مح - 3

 .293، ص المرجع نفسه. فهذا من شأنه الإخلال الخطير بضمانات وحقوق الموظفين المشروعة. التي ترغب في سماعها



هذا ويلاحظ أن القضاء الإداري لا يتطلب عند اعماله لتلك الرقابة ضرورة أن يكون هناك تناسب 
نما يتطلب فقط ألا يكون التفاوت صارخا عن عدم  .صارم بين الخطأ المرتكب والعقوبة التأديبية الموقعة وا 

 .(1)ين فإن كان التفاوت كذلك، أي صارخا قضى بإلغاء القرار الصادر بالعقوبة التأديبيةتناسب ب
الإشارة في هذا الصدد إلى أن رقابة الخطأ البين في المجال التأديبي لا تقتصر على الحالات  تجدر

نما تباشر أيضا في حالة ما إذا كان هناك ظبالغلمتسمة الجزاءات  هاالتي تكون في تساهل وتسامح ة، وا 
 . (2)ملحوظ في العقاب من جانب الإدارة عن أخطاء ووقائع لا تتلاءم البتة وهذا التساهل

 
 المجالات الحديثة لرقابة الخطأ البين -2

لقد ترتب على تحول الدولة من دولة حارسة الى دولة متدخلة ظهور مجالات حديثة للعمل على إثر 
فإن هذا الوضع قد جعل المصلحة العامة تعلو كثيرا عن المصلحة  سيادة المذهب الإجتماعي أو التدخلي،

مما فرض على الإدارة أن تلتزم بضرورة القيام بدور أساسي في المجتمع، الأمر الذي أصبح معه  .الخاصة
من البديهي أن يعترف لها المشرع بحرية أكبر في التصرف أو بسلطة تقديرية أوسع في مختلف هذه 

  (3)...الإقتصادية، الإجتماعية، البيئية المجالات الحديثة
تتلائم وسرعة ومرونة  انتهج مجلس الدولة لهذا الغرض أساليبإإلا أن هذه الحرية لم تكن مطلقة، فقد 

همال ظروف ومعطيات كل إتلك المجالات، بحيث أصبح يركز على  كيفية تقييم الإدارة لهذه الوقائع، دون 
ما في نزاع على حده للوقوف على ما  يشوب تقدير الإدارة من خطأ بين، سواء في تقدير الوقائع في ذاتها وا 

ما في مدى التناسب بين الوقائع المذكورة والإجراء المتخذ على أساسها   (4).صحة تكييفها القانوني، وا 
رارات ليها القإالوقائع التي تستند  غالباضي الإداري يراقب اففي مجال تخطيط أو تنظيم المدن، فإن الق 

عماله لتلك الرقابة لا ينظر الى المبادئ النظرية التي إوهو في  ،المنفذة للسياسات المتعلقة بهذا التخطيط
                                                 

، حيث لاحظ أن التقارب بين الأخطاء المسندة للموظف، وهي القسوة الصارمة في معاملته لمرؤوسه وبين " vinolay"وهو ما حدث في قضية  - 1
دولة بمناسبة توقيع عقوبة العزل من الخدمة يعد تفاوتا صارحا و بينا، بل وقد وجد لهذا القضاء تطبيقات في مجال الوظيفة العامة المحلية، حيث قضى مجلس ال

ع عقوبة الفصل التي تعد أشد يكرتير عمدة إحدى القرى الصغيرة، بأن الأخطاء المنسوبة لهذا السكرتير لا تبرر على الإطلاق توقعقوبة الفصل على س
 .292المرجع نفسه، ص  .العقوبات التأديبية

ا الجزاء مع خطورة نظرا لعدم تناسب هذفقد ألغى مجلس الدولة الفرنسي في أحد أحكامه الجزاء التأديبي الموقع على سائق حافلات بإحدى القرى،  - 2
  –وهو سلوك يشكل في حقيقته  .ية تحت تأثير المشروبات الكحوليةحيث يتبين من التحقيق أن هذا السائق كان يقود إحدى سيارات البلد .الذنب المقترف

سامي جمال  -: نظر في ذلكأ. التأديبية من تساهل مفرط تسم به قرار السلطةإمما يتناقض وما  .خطأ تأديبيا على درجة من الخطورةن -كما يقول المجلس
أن مجلس الدولة الفرنسي قد أعمل رقابة الخطأ البين في كل ما يتعلق بالمنازعات إلى وتجدر الإشارة  .091الإدارية، المرجع السابق، ص  ىالدين، الدعاو 

لى جانب إو الفصل، أو تقارير كفاءة الموظفين أو قرارات الإحالة على الإستيداع الوظيفية، بحيث طبقها فيما يخص قرارات الإلتحاق بالوظيفة العمومية أ
 .  القرارات والجزاءات التأديبية، و التي فصلنا الحديث عنها أعلاه

مجلة مجلس الدولة ،  ائري بها،دارة و مدى تأثر القاضي الإداري الجز زروق العربي، التطور القضائي لمجلس الدولة الفرنسي في رقابة السلطة التقديرية للإ - 3
 .121،ص 2339، 8العدد 

 . 221رمضان بطيخ، المرجع السابق،ص  - 4



ذاته وما  يلمنما يهتم بشكل مباشر بظروف الواقع العا  و  .ليها مصدر القرار لتطبيق هذه السياسياتإيستند 
طار البيئة إي في أ ؛يئيخطيط المدن من منظور بنه يراقب قرارات تأبمعنى  ،ةنجتماعية معيإيسوده من قيم 

ما لغياب النصوص إوذلك  ،ساسياأوهنا تلعب رقابة الخطأ البين دورا  .جتماعية التي صدرت فيهاالإ
 .(1)ا لعدم وضوح ودقة هذه النصوصأو  ،التشريعية في هذا المجال

عديد بعلى ذلك  دلالرقابي ويستعمل القاضي الإداري هذا النمط أفقد  ،قتصاديما في المجال الإأ
   (2).القضايا التي فصل فيها مجلس الدولة الفرنسي

هتماما إوفيما يخص مجال البيئة، فقد بدأ القضاء الإداري يعطي المنازعات المتعلقة بهذا المجال 
العهد  متزايدا، خاصة وأن التنظيمات القانونية المتعلقة به لازالت في مختلف دول العالم تقريبا حديثة

 .ومحدودة التطبيق، الأمر الذي يلقي على عاتق القضاء دورا أكبر من أجل حماية أفضل للبيئة
ولذلك نلاحظ أن سياسة الدولة، لم تعد تهتم فقط بالمسائل المتعلقة بحماية حق الملكية الخاصة للأفراد 

نما  .ومنع أي اعتداء قد يقع على هذا الحق المسائل ذات العلاقة بنوعية وجودة صبحت تهتم كذاك بكافة أوا 
الحياة البيئية، بحيث أصبحت الدولة حريصة على أن تؤكد للمواطنين أن لهم الحق في أن تكون البيئة التي 
 :يعيشون فيها نظيفة وصحية، ولهذا فقد ظهر في معظم دول العالم تقريبا حق جديد لصالح الأفراد يعرف ب

، وتحقيقا لهذه السياسة وتدعيما لهذا الدور، فقد عمل  le droit de l’environnement(3)"الحق في البيئة"
عماله لرقابة الخطأ البين في جميع المنازعات إ، من خلال (4)على حماية جانبي البيئةالفرنسي مجلس الدولة 

ائع التي ، وهي رقابة تنصب على التكييف القانوني الذي تضفيه الإدارة على الوق(5)التي تثور في هذا الصدد

                                                 
 120زروق العربي، المقال السابق، ص   - 1
إستندت إليها وذلك عندما يباشر رقابته على تقييم الإدارة وتقديرها لخطورة إستعمال الجمهور لمنتج طبي معين، إذ بعد أن أحاط بكافة الوقائع التي  - 2

حيث تبين له أن هذا التقدير كان مشوبا  .الإدارة في هذه الصدد وكيفية تقديرها لهذه الوقائع، إنتهى إلى إلغاء قرار وزير الصحة بمنع تناول هذا المنتج الطبي
المحفوظة تحت درجة عالية " الزبادي"ذا كانت إلما وهو ما انتهجه أيضا في خصوص تقدير الإدارة  .عية القرار المطعون فيهو شر مبخطأ بين مما أثر على صحة و 

للقواعد المنظمة لمثل هذه المسائل، حيث باشر في هذا  وكذلك السماح بإفتتاح مختبر تحاليل إستنادا. الطازجة" الزبادي"من التبريد تعادل في قيمتها الغذائية 
عدد الأفراد الذين يستفيدون من هذا المخبر، مساحة : لإدارة لتبرير هذا الرفض ومنهاستندت إليها اإقتصادية التي الصدد تقييما شخصيا لكافة الظروف الإ

قتصادية كان مشوبا نتهى المجلس إلى القول بأن تقييم الوزير لهذه الوقائع الإإ... القرية المراد إقامة المختبر فيها، المسافة بين تلك القرية وأقرب مخبر تحاليل مماثل
 . 192ص  خليفة سالم الجهمي، المرجع السابق،: أنظر في ذلك. د ألغى قرار الرفضبخطأ بين، ومن ثم فق

دار  تجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي للحد من سلطة الإدارة التقديرية و موقف مجلس الدولة المصري منها،رمضان محمد بطيخ، الإ - 3
 .282، ص 1119 النهضة العربية،

بالحماية "على حمايته  وهو في الواقع جانب جمالي، ولهذا يطلق .وهو الجانب المرئي والملموس للإنسان :أحدهما إقليمي: للبيئة جانبينمن المعروف أن  - 4
وهو الجانب الذي يشكل الإطار الحياتي للإنسان،  .والجانب الآخر جانب الطبيعة ذاتها، أو ما يطلق عليه بجانب التعادل أو التوازن البيولوجي ."الجمالية

المرجع السابق،  خليفة سالم الجهمي،. ومع ذلك فإن هذين الجانبين غير مستقلين عن بعضهما البعض ."حماية الطبيعة: "ولهذا فالحماية المقررة له تسمى ب
 .190ص 
و على العكس أبمثابة منظر أثري،   beauveau la placeنسي بعدم اعتبار والمنازعات في هذا المجال عديدة، من ذلك حكم مجلس الدولة الفر  - 5

 .  199المرجع نفسه، ص . ، بأنها تمثل مناظر أثرية، ومن ثم فهي جديرة بالحماية La place de l’étoileإعتبار  



تستند إليها قراراتها في تلك المجالات، وما يكون قد أصاب هذا التكييف من خطأ بين قد جعل القاضي 
ن كانت تحمل في ذات  اللإداري من رقابته عنصرا لصالح الإجراءات التي تهدف إلى حماية البيئة، حتى وا 

 (1).الوقت إعتداءا على حق الملكية الخاصة
أصبح يأخذ في اعتباره عند تقديره أو  -  من خلال تقنية الخطأ البين -اري وهكذا فإن القاضي الإد

تقييمه الشخصي لوقائع المنازعات المتعلقة بالبيئة، ضرورة تغليب المصلحة العامة أو بمعنى آخر تغليب كل 
 .ما من شأنه حماية البيئة على المصالح الفردية أو الخاصة

 ر ابعا: موقف القضاء الجزائري من رقابة الخطأ البين
و التي تمكنا من الحصول أنبادر بداية إلى القول أنه بمراجعة قرارات مجلس الدولة الجزائري المنشورة، 

لم نجد لهذه النظرية تطبيقات قضائية توحي بتبني القضاء الفاصل في المادة الإدارية الجزائري لها  عليها،
ومع ذلك  .ول التي هي عليه في القضاء الإداري الفرنسيالشمو كنظرية عامة في القانون، وذلك بالمفهوم 

تجدر الإشارة إلى أننا تمكنا من رصد قرابة ثلاث قرارات قضائية أعمل فيها مجلس الدولة الجزائري رقابة 
 . قتصر ذلك على مجال القرارات التأديبيةإستعمل هذه التسمية، وقد إعلى الأقل  وأالخطأ البين، 

إلى الغلط الواضح في التقدير بالإجابة عن " بركانأفريدة "ول المستشارة ويمكن الوصول حسب ق
   (2)ألا يعد الجزاء المسلط على الموظف مبالغا فيه؟: التساؤل الآتي 

ختيار الجزاء، غير أن القاضي يمارس إبسلطة تقديرية بخصوص  إن الإدارة تتمتع في هذا المجال "
خطأ واضح ناجم من تعسف الإدارة في حرية التصرف الممنوحة لها رقابة دنيا عندما يتوصل إلى وجود 

   (3)." وعن تجاوزها حدود المعقول في الحكم الذي تبنته بخصوص عناصر الملاءمة
وقد كرس مجلس الدولة الجزائري لأول مرة رقابة الخطأ البين في التقدير من خلال قرار مجلس الدولة 

وتتلخص وقائع القضية في أن المجلس الأعلى للقضاء قد  .(4)22/2/1118: ، الصادر ب122119رقم 
، قرارا بعزل قاض من مهامه، بدعوى أنه خالف الواجبات المنصوص عليها في 22/2/1118: أصدر بتاريخ

، والتي كانت تمنع القضاة 1181ديسمبر  12السابق المؤرخ في من القانون الأساسي للقضاء  11/1المادة 
مؤسسة بأنفسهم أو بواسطة الغير مصالح يمكن أن تشكل عائقا للممارسة الطبيعية من أن يمتلكوا في 
من القانون العضوي رقم   18ستقلال القضاء، المنع الذي صار منصوصا عليه في المادة إلمهامهم أو تمس ب

 .المتضمن القانون الأساسي الجديد للقضاء 2339سبتمبر  9، المؤرخ في 39/11

                                                 
الدعوى أن البناء المزمع  يتبين من فحص ملف: "  وقد عبر مجلس الدولة الفرنسي عن هذا الإتجاه صراحة في حكم حديث نسبيا حينما قضى بأنه  - 1

اء، أو ليس من شأنه أن يعرض للخطر حماية موقع أثري أو أن يخل بالتنظيم الجمالي للمدينة، أو أن يتنافى مع الرغبة في وجود مساحات بيئية خضر  تشييده
 .196المرجع نفسه، ص ".ة هذه العناصر لم يكن مشوبا بخطأ بين أن يؤدي إجمالا إلى نتائج سلبية أو مؤسفة على البيئة، فتقدير الإدارة لكاف

 .93، ص 2332الأول، العدد فريدة أبركان، رقابة القاضي الإداري على السلطة التقديرية للإدارة، مجلة مجلس الدولة، - 2
 .93المقال نفسه، ص  - 3
 . 89و  80ص  ، 2332،  31مجلة مجلس الدولة، العدد   4



ل المنسوبة للقاضي، في أنه يملك في الشياع عقارات منها مخبر للصور مسير من وتتمثل الأفعا     
بدون مبرر عن  هطرف أخيه، كما أنه تدخل لصالح أحد أفراد عائلته أمام جهة قضائية جزائية، وأخيرا تغيب

جلس بطال القرار التأديبي أمام ما عوىفقام القاضي المعزول برفع د منصب عمله بالذهاب خارج الوطن،
: الدولة متمسكا بالوجه المأخوذ من خرق الأشكال الجوهرية للإجراءات، فأصدر مجلس الدولة بتاريخ

وى إلغاء القرارات التأديبية اختصاصه بالفصل في دعإالقرار موضوع التعليق الحالي، متمسكا ب 22/2/1118
  (1).الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء

، "الخطأ الظاهر في التقدير"قرار المطعون فيه أحذا لأول مرة بنظرية وفي الموضوع، القضاء بإبطال ال
حيث أن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء الفاصل في القضايا "...:وقد جاء في حيثيات القرار 

. ..التأديبية، تعد قرارات صادرة عن سلطة إدارية مركزية وبهذه الصفة تكون قابلة للطعن فيها بالإبطال 
حيث أن القاضي مثله مثل كل موظف للدولة يستفيد وجوبا بحقوق مضمونة دستوريا، أن القاضي الإداري 

قوبة ع حيث أنه حتى ولو كانت هذه الأفعال ذات طابع يبرر... ملزم بمراقبة إحترام هذه الضمانات 
بتسليط العقوبة  (2)التقريررتكب بالرغم من هذا خطأ صارخا في إن المجلس الأعلى للقضاء قد إتأديبية، ف

 ".الأشد
من القانون الأساسي  32فقرة  11بالإلغاء على الرغم من أن المادة  قد قبل مجلس الدولة الطعنو 

الملغى لم تكن تجيز الطعن في هذه القرارات، مستندا في ذلك إلى وجه قانوني غير مألوف يخرج عن الأوجه 
 .ة، وهو الغلط الصارخ في التقديرالخمسة المعروفة لقبول دعوى تجاوز السلط

رتكب غلطا إعتبر مجلس الدولة أن المجلس الأعلى للقضاء بتقديره لعقوبة العزل يكون قد إحيث 
مع طبيعة الأفعال  هصارخا في تقدير الوقائع، مما أدى به إلى تسليط عقوبة العزل التي لا تتناسب وفق تقدير 

 .المنسوبة للقاضي محل المتابعة التأديبية

                                                 
دارية مركزية، وبالتالي يكون مختصا بالفصل في إد إعتبر مجلس الدولة القرارات التأديبية الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء، قرارات صادرة عن سلطة قل - 1

. 10/ 11ضوي والمتمم بالقانون العالمعدل  31/  18من القانون العضوي  1الطعون المقدمة ضد هذه القرارات كقاض أول وآخر درجة، طبقا للمادة 
نعقد للفصل في عتقاد بأن المجلس الأعلى للقضاء هو بمثابة جهة قضائية عندما يعتراضا من طرف بعض أساتذة القانون، بسبب الإإلكن هذا الموقف لقي 

في معرض   "فيرشيد خلو "د الأستاذ بحيث نج .يبية بإعتباره جهة قضائية متخصصةوبالتالي من المفروض أن يطعن بالنقض في قراراته التأد .القضايا التأديبية
الطبيعة القضائية للمجلس الأعلى للقضاء عندما  علىده ي، خلص إلى تأك"الطعن في قرارات المجلس المجلس الأعلى للقضاء عن نشاطه التأديبي" حديثه عن 

أعلاه، قد ساق مجموعة من الحجج تؤيد رأيه في اعتبار مجلس في معرض تعليقه على القرار المذكور " غناي رمضان"لكن الأستاذ  .في المسائل التأديبية تيب
لكن مجلس الدولة الجزائري  الدولة محقا في التمسك باختصاصه للفصل في دعوى ابطال القرارات التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء كقاضي أول وآخر درجة

اعتبر من خلاله قرارات المجلس الأعلى للقضاء في المجال القضائي قرارات  قرارا بتشكيلة الغرف مجتمعة، 2336قد حسم هذا الخلاف عندما أصدر سنة 
،ص  2332، ديوان المطبوعات الجامعية،(تنظيم و اختصاص)رشيد خلوفي، القضاء الإداري : أنظر .قضائية تقبل الطعن بالنقض فيها أمام مجلس الدولة

  .119و  181
 . الأسلم هو الخطأ الصارخ في التقدير لا التقريروالأصح و  - 2



من خلال تعليقه على هذا القرار، جملة من الملاحظات والأبعاد (1)"غناي رمضان "ولقد أبدى الأستاذ 
 :المترتبة عن الأخذ بوجه الغلط الصارخ في التقدير نجملها فيما يأتي 

عية وتقليص و شر مجتهاد مجلس الدولة في غاية الأهمية، لأن من شأنه توسيع دائرة رقابة الإإن  -
 .التقديرية التي تتمتع بها الإدارة في إصدار قراراتهاالسلطة 

الإلغاء يتعدى عقبة طالما منعته من ممارسة رقابة كاملة  يجتهاد القضائي جعل قاضأن هذا الإ -
ه ذمما كان يجعل الرقابة القضائية على ه. لتقديريةعلى القرارات الصادرة بمحض سلطة الإدارة ا

عية كانت تغيب معها و شر ميع نواحيها، فكلما غابت ضوابط الالقرارات رقابة ضيقة لا تشمل جم
 .تجاوز السلطة يرقابة قاض

أن عدم خضوع الإدارة لرقابة القضاء، ولو في المجالات التي تتمتع فيها سلطة تقديرية هو  -
لأن دولة القانون والحق تقتضي خضوع الإدارة  .وضع صار محل نقد من قبل فقهاء القانون

خضوع أعمالها لرقابة القضاء، ومن هنا بدأت أعمال السيادة تتراجع وتفقد  للقانون وتقتضي
 .مصداقيتها

جتهاد فيما يخص رقابة القرارات التأديبية الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء، أن الأخذ بهذا الإ -
ستعمال هذا الاجتهاد في مجالات كثيرة جد إهي في الحقيقة بداية لمشوار يمكن أن يؤدي إلى 

وبالنظر لما تتمتع به الإدارة من سلطة تقديرية واسعة، مثل القرارات  .اسة بالنظر إلى أهميتهاحس
وكل أنواع القرارات التي تحتكر الإدارة ...( رخص عمل،طرد إقامة،)الإدارية المتعلقة بالأجانب 

 .فيها سلطة تقدير مدى ملاءمتها لتعلقها بالنظام العام
منازعات الوظيف العمومي، من شأنه توسيع رقابة القاضي  ستعمال هذا الإجتهاد فيإأن  -

إلا أن القضاء كان يمتنع عن رقابتها  .الإداري على القرارات المهمة بالنسبة لمسار الموظفين
نظرا لكونها من مجالات السلطة التقديرية، ومثال ذلك القرارات المتعلقة بتنقيط الموظفين 

 .والتسجيل في قوائم التأهيل وغيرهما
 عتماد هذا الإجتهاد في مجال رقابة القرارات التأديبية الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاءإإن   -

جتهاد، إذ بإمكان القاضي ستعمال وتوجيه هذا الإإبإمكانه أن يرتب عواقب وخيمة في حالة سوء 
الإداري أن يتدخل في مسائل تخص سير أعمال القضاء العادي، عندما يتمسك بإختصاصه 

   (2).ابة قرارات تأديبية تتعلق بوقائع ذات صلة بأداء المهام القضائيةلرق

                                                 
حالة الغلط الصارخ في )عن موقف مجلس الدولة من الرقابة على القرارات التأديبية الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء"تعليق على قرار  غناي رمضان، - 1

 .60و  62ص  ،2336،السادسالعدد  مجلة مجلس الدولة، ،"(التقدير
فيما تضمنه من منح القضاء سلطة التعقيب على القرارات التأديبية الصادرة عن المجلس  ،جعل جانبا من الفقه يعترض على هذا الإتجاه وذلك ما - 2

هذا الإتجاه  بحيث إعتبر هذا الجانب الفقهي بأن .ي محل المتابعة والعقوبة المقررةإذا كان هناك عدم تناسب صارخ بين الوقائع المنسوبة للقاض .الأعلى للقضاء



وتبدو أهمية هذا القرار، إلى جانب كونه أول قرار قضائي كرس نظرية الخطأ البين في التقدير، في 
ستقر عليه القضاء لدى إعداده لنصوص قانونية إستجاب فيها المشرع إلى ما إأنه يمثل أول حالة معروفة 

لعدم إمكانية الطعن في القرارات التأديبية الصادرة عن  39/12ستبعاد القانون العضوي رقم إة، وذلك بجديد
للحالات  90للخطأ التأديبي الجسيم، وبتحديد المادة  92و 91المجلس الأعلى للقضاء، إذ بتعريف المادتين 

ة التقديرية التي كان المجلس التي يتعرض فيها القاضي إلى عقوبة العزل، فإن ذلك يشكل تقييدا للسلط
جتهاد القضاء، إالأعلى للقضاء يتمتع بها في ظل القانون القديم، فمثلما يمكن للمشرع سن قوانين يؤكد فيها 

 .جتهاد قضائي غير مناسبيمكنه سن قوانين تضع حدا لإ
ن لم  ،ينرقابة الخطأ الب (1)29/9/1111 :ولقد أعمل مجلس الدولة الجزائري في قرار لاحق له في وا 

ستئناف، ولكنه برر ذلك بعدم وجود خطأ صارخ في تقدير العقوبة، إذ يلغ القرار التأديبي محل الطعن بالإ
 (.  إنشاء محل للفسق. )كانت العقوبة المقررة مناسبة وملائمة للفعل المرتكب

إنشاء محل حيث يتبين من عناصر الملف أن المستأنف توبع بجريمة : "وقد جاء في تسبيب القرار
 .دج2555للفسق وأدين بعقوبة سالبة للحرية، تتمثل في تسليط عليه شهرين حبسا نافدة وغرامة قدرها 

ن كان يشغل منصب مقتصد مما يفرض معه أن  حيث أن المستأنف يعمل في حقل التربية والتعليم، وا 
 .  يكون هذا الفضاء سليما من كل السلوكيات الأخلاقية غير السوية التي تلوث عالم البراءة

أدين به ذلك أن الفعل الذي ... حيث أن العقوبة المسلطة على المستأنف تتنافى مع الواجبات المفروضة
المستأنف جزائيا وهو الأفعال التي تمس بشرف الوظيفة قطعا، فضلا عن كونها تدل على إخلال بالسلوك 

وحيث من جهة أخرى، فإن من الثابت فقها ... القويم الواجب التحلي به من طرف الموظف العمومي
عدم لط، إلا أذا تبين له وقضاءا أن رقابة القاضي الإداري لا تمتد إلى تقدير نسبة درجة العقاب المس

وهو أمر غير محقق في قضية الحال بالنظر إلى خطورة الخطأ  التلازم الواضح بين نسبتي الخطأ والعقوبة
 . الثابت في حق المستأنف

وحيث بات في ضوء ما تقدم أن العقوبة المسلطة على العارض قائمة على أساس سليم من الواقع 
 . "والقانون

القرار أن القاضي الجزائري الفاصل في المادة الإدارية، قد أعمل مرة أخرى رقابة يتبين من خلال هذا 
بحيث رفض إلغاء قرار الإدارة بعزل الموظف الذي  ،الخطأ البين في التقدير في مجال القرارات التأديبية

 .  واضح و عدم تناسبأيشغل منصب مقتصد لكون العقوبة ملائمة للذنب المرتكب ولا يوجد بينهما تفاوت 
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المشرع تطبيقا ": ، حيث ذهبت المحكمة العليا إلى أن"يحياوي ضد وزير العدل"وهذا ما تم في قضية 
من قانون الإجراءات المدنية، الخاصة بطلبات المراجعة تركت لوزير العدل تقدير الأسس التي  031للمادة 

ار أو عدم إحضار النائب العام يؤسس عليها طلب المراجعة، و بالنتيجة فإن وزير العدل حرّ في إحض
 .ختصاص التقديري بطلب المراجعة مادام ذلك يدخل في نطاق الإ

غير أن قراره من منع ممارسة حق محمي قانونا، أي حق الدفاع فإنه يشكل في نفس الوقت مساسا خطيرا 
قد ارتكب غلطا بحرية أحد الإفراد، و إن مثل هذا القرار يجب أن يكون مسببا، وأن وزير العدل قراره 

 (1)."واضحا في تقدير أسس طلب المراجعة المقدم من الطاعن
من خلال القرارات القضائية الصادرة عن مجلس الدولة الجزائري في مجال رقابة الخطأ البين  ضحيت

في التقدير، أن هذا الأخير قد أعمل هذا النوع من الرقابة في مجال القرارات التأديبية، و لهذا نأمل أن يمد 
رية التي تصدر بمقتضى سلطة القاضي الإداري في الجزائر رقابة الخطأ البين لتشمل بقية القرارات الإدا

الإدارة التقديرية في مختلف مجالات العمل الإداري، تماما كما فعل نظيره الفرنسي حينما عمم تطبيق نظرية 
 .الرقابة على الخطأ البين لتتناول مختلف قرارات الإدارة التقديرية، كما أوضحنا من قبل

 الفرع الثاني
 ررقابة الموازنة بين المزايا والأضرا 

نحرافها وسوء استعمالها إلقد أدت عدم فعالية الرقابة التقليدية على السلطة التقديرية للإدارة إلى تزايد 
خاصة وأن سلطات الإدارة في تطور واتساع  .لهذه الآلية، وبالتالي المساس بحقوق الأفراد وحرياتهم

ولقد اضطر هذا الوضع  القضاء الإداري إلى اعادة تقييم سلطاته في مجال الرقابة على السلطة  .مستمرين
المساس بحقوق الافراد  دارة من امتيازات وحدود ما يجوز لها منالتقديرية، بأن يوازن بين ما تتمتع به الإ

ضرار المترتبة عن المنافع والأرساء نظرية الموازنة بين إلى إوهو ما دفع مجلس الدولة الفرنسي  .وحرياتهم
 .القرارات الادارية كقيد على السلطة التقديرية للإدارة

ولتحديد معالم هذه النظرية بوضوح فإننا سنتناول أولا مضمون نظرية الموازنة، ثم معيارها، ثم مجالات 
 . النظرية عمالها، وفي نقطة رابعة طبيعة الرقابة القضائية عليها، وأخيرا موقف القضاء من هذهإ

 مضمون نظرية الموازنة: أولا
أي على موضوع  ينصب تطبيق نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار أساسا على محل القرار الاداري؛

مع  ،)2(أو مضمون هذا القرار، وبمعنى أدق ينصب على الأثر القانوني الذي تتجه الإدارة الى إحداثه
  )1(.دارة بسلطة تقديريةى الحالات التي تتمتع فيها الإملاحظة أن تطبيق هذه النظرية يقتصر عل
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لقد ظهرت نظرية الموازنة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي في ميدان نزع الملكية من أجل المنفعة 
 )2(.تم تعميمها فيما بعد لتشمل جميع المجالات العامة، ثم

أولها يتساءل القاضي ما إذا كان ، (3(داري يطرح ثلاث أسئلةووفقا لهذه النظرية فإن القاضي الإ
 -مثل نزع الملكية-المشروع المبتغى يحقق المصلحة العامة، ثم  يبحث القاضي عما إذا كانت الوسائل 

 .ممكنة من أجل تحقيق المشروع 
داري يتأكد من أن المزايا المتولدة عن المشروع فإن القاضي الإ -وهي الأهم-وفي المرحلة الثالثة 

عتباره عند تقييم مضمون قرار إو بمعنى آخر، فإن القاضي يأخذ في  .والمساوئ المترتبة عنهتفوق الأضرار 
 .ما كافة الجوانب المتعلقة بهذا المضمون، سواء فيما يتعلق بالأضرار الناجمة عنه أم بالمزايا المترتبة عليه

و الهدف أبين الغاية و  لأضرار،ضين؛ أي المزايا وايجراء عملية موازنة بين النقإبحيث يتمكن  بعد ذلك من 
ضرار يتعين عليه الحكم بإلغاء لى ترجيح الأإنتهت عملية الموازنة إفإذا  .من ذلك القرار من ناحية أخرى

 .(4)عية ذلك القرارو شر مالقرار، أما اذا كانت المزايا هي المرجحة، أعلن عن صحة و 
يتضح أن مبدأ الموازنة يتعلق بالآثار الناجمة عن القرار، أو بمعنى أدق،  ،ومن خلال هذه المرحلة

  )5(.ذا كان يحقق المصلحة العامة أم لاإعتبار آثار القرار لتحديد ما فإن القضاء يأخذ في الإ
بسط رقابة  القاضي "-وهو المجال الذي ظهرت فيه-ويقصد برقابة الموازنة في مجال نزع الملكية 

على توافر شرط المنفعة العامة، وتجاوز حدود هذه الرقابة من مجرد التأكد من توافر المنفعة داري الإ
لى حد الموازنة بين المصالح التي يحققها القرار وتلك التي إداري بنزع الملكية العامة من وراء القرار الإ

    )6(."يمس بها وترجيح بعضها على البعض الآخر للحكم على مدى مشروعية القرار
داري وفقا لهذا القضاء يضع المزايا المترتبة عن القرار الإداري في أحد كفتي ليه فإن القاضي الإعو 

لى كافة إميزان العدالة، ويضع في الكفة الأخرى العيوب أو المساوئ التي ينطوي عليها، وذلك بالنظر 
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قييم الذي أجرته الإدارة في هذا المعطيات والظروف التي تحيط به؛ أي أنه يباشر تقييما حقيقيا لذات الت
  )1(.و غير معقولأالشأن ليقرر بعد ذلك ما إذا كان التقييم معقولا 

 

 

 
 معيار الموازنة بين التكاليف والمزايا :ثانيا

ما يستعين به القاضي الإداري ليتمكن من " :يقصد بمعيار الموازنة أو التقييم بين التكاليف والمزايا
ففي مجال عملية نزع الملكية، يتجسد هذا  .(2)"عيوب عملية ما، أو نتائج تصرف اداريو  التحقق من مزايا
عتبارات والمعطيات التي تبرز المزايا المترتبة عن هذه العملية وكذلك المساوئ والتكاليف، المعيار في الإ

 . )3(حيث يستطيع القاضي بعد إجراء عملية الموازنة تقريب أي الكفتين أرجح
من خلال تعليقه على الحكم الشهير لمجلس الدولة الفرنسي   Braibantوقد وضع مفوض الحكومة 

« nouvelle ville est »  مجموعة من المعايير التي لا بد من "بالمدينة الجديدة الشرقية"أو ما يعرف ،
ة التي تطالب الادارة عتبار عند تقدير الموازنة بين المنافع والأضرار الناجمة عن العمليأخذها بعين الإ

أي مشروع لا يمكن أن تتوافر فيه صفة المنفعة العامة، إلا اذا كانت ... : " ومما جاء في القرار  .باجرائها
جتماعية الناشئة عنه ضرار التي يلحقها بالملكية الخاصة والتكاليف المالية التي تقتضيها، والآثار الإالأ

 )4(".ينشأعنه من منفعة ما  متوازنة مع 
من خلال هذا الحكم يتبين لنا أن معيار الموازنة بين مزايا وتكاليف أي قرار أو إجراء إداري، يتمثل 

 : فيما يأتي
 معيار المساس بالملكية الخاصة أو ما يعرف بمعيار حق الملكية الخاصة -1

وفقا لهذا المعيار، يقارن القاضي الإداري بين الأضرار التي يمكن أن تصيب هذا الحق نتيجة نزع 
فقد اعتبر القضاء الفرنسي في بعض )5(.نجازهإالملكية وبين الفوائد التي قد تترتب عن المشروع المراد 

نزع الملكية لمساحة تقدر  ، وذلك مثلا في حالة exessiveالحالات أن المساس بالملكية الخاصة مبالغ فيه 
ستيلاء على أرض مجاورة لمتنزه من أجل تصحيح م، من أجل إنجاز موقف للسيارات، أو حالة الإ1200ب 
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 .وحكيمة عمورة ومقلاتي منى، المقال السابق. 109الموازنة بين التكاليف والمزايا، المقال السابق، ص  أزورق العربي، مبد - 5



حدوده وتنظيم أماكن الألعاب بشكل أفضل؛ حيث عبر مجلس الدولة الفرنسي عن هذه المنفعة العمومية 
  )1(".بالمنفعة جد محدودة"

التي قد تترتب  الفوائد كما سنرى، أين اعتبر بأن" المدينة الجديدة"ة وهو ما قضى به أيضا في قضي
  )2(.تفوق الأضرار التي ستصيب أصحابها عن إقامة هذا المشروع

 معيار التكاليف المالية للعملية -2
ثناء قيامه بعملية الموازنة، أعتبار أن يأخذ بعين الإ -وفقا لهذا المعيار -يتوجب على القاضي 

فالقاضي لا  )3(.المالية التي ستتحملها الجهة المنفذة للمشروع وما إذا كانت قادرة فعلا على التنفيذالتكاليف 
 . يكتفي بتقدير هذه التكاليف، بل يراقب المقدرة المالية للجهة القائمة على التنفيذ

تستطيع الجهة إذ أن مشروعا معينا قد يكون  صالحا للتنفيذ على مستوى إقليم أو مدينة كبرى، حيث 
القائمة على التنفيذ أن تتحمل تكاليف إنشائه دون أن يصيبها إرهاق مالي، بينما قد لا يكون هذا المشروع 

مالية تفوق  اصالحا للتنفيذ في قرية صغيرة ذات موارد محدودة، حيث يسبب مثل هذا القرار أو التنفيذ أعباء
    )4(.قدرتها

   روعمعيار التكلفة الاجتماعية للمش -0
 .)5(أو بمعنى أدق، الآثار الاجتماعية التي قد يتسبب هذا المشروع في إلحاقها سواء بالأفراد أم بالبيئة

، قام مجلس الدولة الفرنسي ) 6société civile Sainte Marie("مراض العقليةمستشفى الأ"ففي قضية 
إنشاء طريق سريع، وما يترتب عليه من المحافظة على الصحة العامة من ناحية و : بالموازنة بين مصلحتين

سهولة وسير في المرور من ناحية أخرى، ثم إنتهى بترجيح المصلحة الأولى ومن ثم إلغاء القرار الصادر 
تفوق الفوائد المحتملة  )7(نظرا لما قد يترتب على هذا القرار من مساوئ وأضرار، .بنزع الملكية للمنفعة العامة
 .من إنشاء الطريق السريع

 مجالات الرقابة القضائية على الموازنة: الثثا
                                                 

 طات القاضي الإداري في الرقابة على شرط المنفعة العامة، الملتقى الوطني الأول حول سلطات القاضي الإداري في المنازعات الإدارية،إقلولي محمد، سل - 1
 .39، ص 2311جامعة قالمة،

 .010المرجع السابق، ص  رمضان بطيخ، - 2
 .36إقلولي محمد، المقال السابق، ص  - 3
الدولة الفرنسي قد قضى بإلغاء مشروع بإنشاء مطار في إحدى القرى، عندما وجد التكاليف المالية اللازمة لهذا المشروع طار، نجد أن مجلس وفي هذا الإ - 4
تفوق  فرنك 833.333قتصاد المحلي، و المقدرة ب اعتبر أن ذلك من شأنه أن يسبب أضرارا للإ اما مع المصادر المالية لتلك القرية، فقدتمناسب تلا ت

 . 9و  6لمقال نفسه، ص ا. ئد التي قد تترتب عن إنشاء المطاربكثير الفوا
 .102ص  زروق العربي، نظرية الموازنة بين المزايا والأضرار، المقال السابق، - 5
هذا  من شأن وكان يربط هذه المدينة وما يحيط بها من مناطق بدولة إيطاليا،" نيس"تتخلص وقائعها في صدور قرار بإنشاء طريق سريع شمال مدينة  - 6

 . 26و  29ص  نبيلة كامل عبد الحليم، المرجع السابق،:  أنظر. الطريق إزالة جزء من مستشفى الأمراض العقلية صاحب التخصص الوحيد في المنطقة
 .سرير، وحرمان المستشفى من المساحة الخضراء المحيطة به ومن أماكن توقف السيارات 83وتتمثل في هدم مبنى يحتوي على  - 7



لقد ظهرت نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار في مجال نزع الملكية للمنفعة العامة، وقد يرجع 
السبب في ذلك إلى مالاحظه مجلس الدولة الفرنسي من أن الإدارة تتمتع في هذا المجال بسلطة تقديرية 

رير فكرة المنفعة العامة، حيث لم يكن يحدها في هذا الشأن سوى عيب يتعلق بتق لاسيما فيما واسعة،
و عيب يتسم بطبيعته بصعوبة الإثبات خاصة في مجال نزع الملكية للمنفعة العامة، وه .الإنحراف بالسلطة

كما قد يرجع السبب في ذلك إلى كون فكرة المنفعة العامة ذاتها فكرة مرنة تتسم بعدم التحديد والوضوح، 
كما قد يرجع السبب في ذلك إلى كون )1(.ستخدامها لمصالح تخرج عن النفع العامإلى إمر الذي أدى الأ

حكمها نصوص قانونية وتنظيمية ينقصها تغالبا ما  المجالات الحديثة وخاصة المتصلة بالعقارات والأموال،
القاضي الإداري مجردا من كل سلاح الوضوح والدقة، بل وتتسم في الغالب بالمرونة وعدم الثبات، مما يجعل 

  )2(.فعال لمراقبتها
وقد يعود السبب في ظهور نظرية الموازنة في مجال نزع الملكية، إلى تغير مضمون المنفعة العامة 

والسلطة، فلم تعد  جتماعية للدولة وتغير فلسفة العلاقة بين الفردتحت تأثير التدخلات الاقتصادية والإ(3)ذاتها
ة العامة فكرة مجردة ذات مضمون مطلق يقابل بينها وبين المنفعة الخاصة، بل أصبحت فكرة فكرة المنفع

جتماعية، تأخذ في الاعتبار الأضرار  موضوعية تقدر وفقا لظروف المشروع وما يحققه من مزايا إقتصادية وا 
 .المترتبة عليه وما يكلفه من أعباء مالية، قصد إقامة توازن بين المزايا والتكاليف

 :في قضاء مجلس الدولة الفرنسي بثلاث مراحل هي كالآتي" المنفعة العامة"لقد مر مفهوم 
 المنفعة العامة لا تتوافر إلا في حالات معينة :الأولى المرحلة -1

داري يقر قرار نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، إذا كان هذا خلال هذه المرحلة، كان القاضي الإ
ومثال ذلك نزع الملكية للقيام بأشغال عامة  .التي حددها المشرع على سبيل الحصرالأخير ضمن الحالات 

  )4(.كإقامة الطرق والميادين العامة
وقد كانت حالات الملكية محددة للغاية، خاصة وأن القضاء كان يشترط أن يكون نزع الملكية للضرورة 

حتى تتمكن الإدارة من " ةالضرورة العام" محل " المنفعة العامة "لكن القضاء الفرنسي أحل فكرة  .)5(العامة

                                                 
 .011رمضان بطيخ، المرجع السابق، ص : أنظر - 1
 .109ص  المقال السابق، زروق العربي، نظرية الموازنة بين المزايا والأضرار، - 2
المجال، بحيث تم لفكرة المنفعة العامة والمعتمد عليه كأساس لنزع الملكية، قد أدى إلى تجاوزات خطيرة في هذا  تجدر الإشارة إلى أن المفهوم الواسع والمطاط -3

نجاز عا للخواص لإنزع الأملاك الخاصة للمواطنين دون أن ينفذ عليها أي مشروع عام، بل وتم تحويلها إلى أغراض خاصة لإنجاز تعاونيات عقارية وتوزيعها قط
، ص 8اء الإداري، مجلة مجلس الدولة، العددمعاشو عمار، التقاضي في النزاع العقاري أمام القض -: لمزيد من التفاصيل حول الموضوع أنظر .سكنات فردية
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 .13المرجع السابق، ص عبد الحليم، نبيلة كامل  4-

 .11و  13المرجع نفسه، ص  - 5



جتماعية والصحية المضي قدما في تنفيذ الأعمال اللازمة لتحقيق النفع العام في شتى المجالات الإ
  )1(.قتصادية بل و حتى الجماليةوالإ
 فكرة المرفق العام: المرحلة الثانية -2

ربط مفهوم المنفعة العامة  ، حيثنزع الملكيةخلال هذه المرحلة، توسع المشرع الفرنسي في حالات 
، إذ أن كل الأنشطة التي تقوم بها المرافق العامة كانت تبرر إستخدام هذه الوسيلة )2(بمفهوم المرفق العام

تحقيق أهداف  فقد أجاز القضاء الإداري الفرنسي نزع الملكية من أجل حماية الصحة العامة أو)3(.ستثنائيةالإ
بل و قد أجاز نزع  .ر المساكن لذوي الدخل المحدود، أو رعاية الشباب كإقامة مبان لرياضيةكتوفي إجتماعية

كما قضى بصحة  .)4(كما لو إقتضى الأمر تجميل الأماكن المحيطة بالآثار ،الملكية من أجل تجميل المدن
إذا  ةسكرات الصيفيقامة معرض دائم أو سوق مغطى، أو توسيع أحد المعإالقرار الصادر بنزع الملكية لأجل 

  )5(.كان ذلك من أجل مساعدة المرفق العام على أداء وظائفه
لكن نظرا للأزمة التي عرفتها نظرية المرفق العام خاصة بعد أن إتسع تدخل الدولة في المجال الخاص 

لم يعد معيار المرفق العام  .ولجوئها إلى الأخذ بأساليب أخرى غير المرفق العام لتحقيق المنفعة العامة
 .صالحا في هذا المجال، فإتجه القضاء الفرنسي للبحث عن معيار جديد

 فكرة المصلحة العامة: المرحلة الثالثة-3
أمام الأزمة التي تعرض لها مفهوم المرفق العام، اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن قرار نزع الملكية 

: كتب مفوض الدولة أنه" كامبيرو"  ففي قضية. تبرر عملية النزعع متى توافرت مصلحة عامة و شر مسليم و 
بل  ،)6("ليس من الضروري لتبرير نزع الملكية التمسك بنظرية المرفق العام، يكفي توافر المصلحة العامة "

بل أن مجلس الدولة الفرنسي قد ذهب في هذا الإتجاه إلى حد إعتماد فكرة المصلحة العامة غير المباشرة، 
 . )7("فندق وكازينو مدينة نيس"الحال في قضية  كما هو

                                                 
م وفة باسويلاحظ في هذا الصدد، أنه نظرا للنطاق الضيق الذي كانت الإدارة تباشر فيه نزع الملكية فإن مجموعة أحكام مجلس الدولة الفرنسي المعر  - 1

Lebon لم تكن تورد بين تقسيماتها  كلمة نزع الملكية ،expropriation الأشغال العمومية"، و إنما كانت تورد حالات نزع الملكية تحت اسم" ،
travaux publics . 

 .1820فيفري  8نكو الشهير في لالقد ظهرت فكرة المرفق العام ابتداء من حكم ب - 2
 . 11ص  جع السابق،نبيلة كامل عبد الحليم، المر  - 3
 .11ص  المرجع نفسه، - 4
 .حكيمة عمورة ومقلاتي منى، الملتقى السابق - 5
 .19ص  ، المرجع السابق،نبيلة كامل - 6
الفرنسي  ، لكن مجلس الدولة"نيس"تتخلص وقائع القضية في أنه تم الطعن بالإلغاء في قرار نزع ملكية أحد الفنادق، لإنشاء فندق جديد وكازينو بمدينة  - 7

 .إقامة دار بلدية جديدة قامة الفندق الجديد والكازينوإضافة إلى لأن إزالة الفندق القديم سيسمح بتخطيط المنطقة على نحو يتيح بالإ قضى بعدم الغاء القرار
 . 19و  10السابق، ص  المرجع نبيلة كامل عبد الحليم،: أنظر. وبذلك يتوافر في قرار نزع الملكية شرط المنفعة العامة غير المباشرة



تبين من خلال هذه المرحلة أنها كانت تمهيدا للتحول الهائل الذي أدى بالقاضي الإداري إلى  كما
 . داري ومساوئه ليقدر فيما بعد إذا كان يستحق الإلغاء أم لاالموازنة بين مزايا القرار الإ

 : ث مبادئ تحكم عملية نزع الملكية بصفة عامة، وهي كالآتيهذا وقد قرر مجلس الدولة الفرنسي ثلا
 .)1(أن نزع الملكية لا يمكن أن يستند إلى إعتبارات مالية بحتة: المبدأ الأول 
عية، إذا كان الهدف من ورائه تعطيل و شر مأن قرار نزع الملكية يكون موسوما بعدم ال: المبدأ الثاني
قد إتخذ بهدف الإضرار بأحد الأفراد، كالقرار الصادر بنزع الملكية  أو أن يكون القرار .تنفيذ حكم قضائي

بقصد حرمان المالك من إقامة مدرسة خاصة أو القرار الصادر بنزع ملكية أحد القصور بقصد منع مالكه 
 ) 2(.من بيعه لأحد المستثمرين الأجانب

ن كان مجلس تخاذه من أجل تحقيق إأن قرار نزع الملكية لا يمكن : المبدأ الثالث منفعة خاصة، وا 
ذا كان ذلك يؤدي بذاته إلى تحقيق منفعة إلى مساندة الإدارة لتحقيق منفعة خاصة إالدولة الفرنسي يتجه 

وأشهر  .بمعنى أن المجلس يقبل أن تتحقق المنفعة العامة بطريق غير مباشرعن طريق منفعة خاصة .عامة
   )Peugeot.")3"والمعروف باسم  شركة  1121أحكام مجلس الدولة في هذا الصدد الحكم الصادر في 

هذا فيما يخص المبادئ التي أرساها مجلس الدولة الفرنسي في مجال نزع الملكية لأجل المنفعة 
مرت بمراحل ثلاث، بحيث العامة، أما فيما يتعلق بالرقابة القضائية على هذا النزع، فيمكننا القول أنها 

طبقا لنظرية الموازنة تمر بثلاث مراحل على النحو   أصبحت رقابة القاضي الإداري لقرارات المنفعة العامة،
 :)4(التالي ذكره

 المرحلة الأولى -
، وقد بينا كيف أن مفهوم المنفعة )5(فيها يتأكد القاضي الإداري من وجود منفعة عامة تبرر نزع الملكية

وبالتالي فإن دور القاضي الإداري  .قد توسع إلى درجة تم ربطه فيها بمفهوم المصلحة العامة المنفعة العامة

                                                 
لى عاتقها يكون وفي ذلك قضى مجلس الدولة الفرنسي بأن القرار الصادر بنزع الملكية بهدف تخلص الإدارة من عقد إيجار ومن الإلتزمات المالية الملقاة ع - 1

 .عو شر مقرارا غير 
 .16ص  نبيلة كامل عبد الحليم، المرجع السابق، - 2
 .يمر بين المصانع التابعة للشركة للسيارات، قرارا بنزع الملكية من أجل تعديل مسار طريق كان Peugeotاء على طلب شركة إذ أن الإدارة أصدرت بن - 3

إن : "وقد قرر مجلس الدولة في هذا الصدد .جراء توسعات ضرورية للمصانعلابحيث يسمح التعديل الجديد الطريق يمر بجانب المصانع دون أن يفصل بينهما 
لأهمية، العامة تتوافر في هذه الحالة إذ تدعو اليها في آن واحد، ضرورات تطوير الطرق العامة ومتطلبات تطوير مجمع صناعي على درجة كبيرة من ا المصلحة

 .18المرجع نفسه، ص ". لما سيساهم في دعم الاقتصاد المحلي
دد الع مجلة مجلس الدولة، النظرية التقييمية كأسلوب حديث لمراقبة ملاءمة القرارات الإدارية، :زروق العربي، مبدأ الموازنة بين التكاليف والمزايا -: انظر - 4
 .013الى  038رمضان محمد بطيخ، المرجع السابق، ص و  .109و  106و  109ص . 2339، 8
لية للعقار مما ساعد الإدارة على الوصول الى نتائج دقيقة، اعتمادها على وقائع ثابتة بنتائج التحقيق المسبق الذي يوضح وبشكل دقيق الوضعية الفع  - 5

مية ودورها في حماية عمورة حكيمة و مقلاني منى، رقابة القاضي الإداري حول تحقق المنفعة العمو : أنظر. وما إذا كان المشروع ذو منفعة عمومية حقيقية
 . 2311جامعة قالمة، حقوق الملاك، الملتقى الوطني الأول حول سلطات القاضي الإداري في المنازعات الإدارية،



في هذه المرحلة يتجسد في مجرد التأكد من أن عملية نزع الملكية التي تطالب بها الإدارة ليس لها هدف 
 . ثبت من ذلك إنتقل إلى المرحلة الثانيةتسوى تحقيق المنفعة العامة، فإذا 

 مرحلة الثانيةال -
لازم فيها يتأكد القاضي الإداري من أن نزع الملكية العقارية الذي تطالب به الإدارة أمر حتمي و  

بمعنى أن القاضي الإداري يراقب ماإذا كان المشروع المزمع إقامته لن يحقق منفعة  .لتحقيق المنفعة العامة
  )1(.تهعامة إلا اذا أقيم في ذات موقع العقار الذي ستنزع ملكي

 المرحلة الثالثة -
تمثل قمة تطور الرقابة القضائية على قرارات الإدارة المتضمنة منفعة عامة، حيث لم يعد القاضي 
الإداري يكتفي برقابة ما إذا كان المشروع هو الذي يحقق المنفعة التي تدعيها الإدارة، بل أصبح يراقب 

الإدارة بنزع الملكية من أجل إقامته يحقق مزايا وفوائد تفوق إضافة إلى ذلك ما إذا كان المشروع الذي تطالب 
 .مستعينا في ذلك بالخبرة إن لزم الأمر ما قد يترتب عليه من عيوب ومضار

ن كانت الأستاذة  قد انتقدت موقف القاضي الإداري الجزائري في هذا المجال، على " ليلى زروقي"وا 
تعامل القاضي الإداري ع المنازعات المتعلقة بنزع الملكية كما يأساس أن الجهات القضائية الإدارية تتعامل م

أي أنه يكتفي بما يقدم له من أدلة، وكثيرا ما يحال النزاع على خبير في مجال رقابة يملك  .مع الأطراف
  . (2)القاضي فيه كل الصلاحيات والوسائل لحسمه دون اللجوء إلى الخبرة

ل نزع الملكية للمنفعة العامة، لم تعد تقتصر فقط على رقابة الوجود وعليه فإن الرقابة القضائية في مجا
نما أصبحت تتناول  .المادي للوقائع وما إذا كانت هذه الوقائع تبرر أو لا تبرر قرار المنفعة العامة وا 

وذلك في  من منافع وأضرار، -كما ذكرنا  –بالإضافة إلى ذلك، مضمون هذه القرارات بما تشتمل عليه 
وغيرها من المعطيات السائدة  ،(3)كافة المعطيات والإعتبارات البيئية والإجتماعية والمالية والإقتصاديةضوء 

 . )4(وقت تقدير أو تقييم هذا المضمون

                                                 
رفة الادارية ستقراء بعض أحكام القضاء الجزائري نلاحظ تأثره في مجال نزع الملكية بأساليب الرقابة التقليدية، وهو ما أكده قرار الغإبو  .انفسه ةلخادالم - 1

أن القاضي الإداري غير مؤهل لمراقبة مسألة  ايه قضاءلمن المستقر ع: " الذي جاء فيه و  . 1113ابريل  21المؤرخ في  99133م للمحكمة العليا رق
لإداري المطعون فيه بأن صفة المنفعة ملاءمة اختيار الإدارة للأراضي محل نزع الملكية قصد انجاز مشروع ذي المنفعة العامة، ومن مةة فإن النعي على القرار ا

ما يمكن استخلاصه من هذا الحكم الجديد أن القاضي : " على  القرار الآنف ذكره قائلا" زروق العربي"وقد علق الأستاذ ". العمومية غير مقدرة في غير محله
 ".عامة الإداري ليس مؤهلا لرقابة اختيار الادارة للأماكن وذلك لإنجاز المشاريع للمنفعة ال

مجلة مجلس الدولة،  زروق العربي، التطور القضائي لمجلس الدولة الفرنسي في رقابة السلطة التقديرية للادارة و مدى تأثر القاضي الإداري الجزائري بها، -: انظر
 . 123ص ، 2339الثامن، العدد

 .21ص  المقال نفسه،  -2
3- www. Academon.fr, vu le : 27/09/2012. 

ل محدودة العدد، بل ويلاحظ ظلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بنزع الملكية في فرنسا نزولا على الإتجاه الجديد، تإالإشارة إلى أن الأحكام الصادرة ب تجدر - 4
 :أنظر في ذلك. ية أن مجلس الدولة الفرنسي لم يستخدم فكرة الموازنة لإلغاء أي قرار من قرارات نزع ملكية المشروعات الكبرى المدنية والعسكر 



إذا كان مجال نزع الملكية للمنفعة العامة هو المجال الذي سيتأثر بمعظم أحكام القضاء الإداري 
إذ طبقت هذه النظرية في  ؛يمثل مع ذلك المجال الوحيد لتلك الأحكام إلا أنه لا .الخاصة بقضاء الموازنة

، وبالأخص )l’urbanisme )1مجالات أخرى عديدة، ومن أهمها تلك المتعلقة بالتخطيط أو التنظيم العمراني 
 )2(.المجالات الخاصة بتراخيص المباني التي تصدر بالمخالفة لقواعد التخطيط أو التنظيم

إلى أن القواعد القانونية التي تحكم هذا التخطيط أو ذلك التنظيم، تتسم بالمرونة في وتجدر الإشارة 
قتصادية وبيئية  التطبيق حتى تكون دائما متلائمة مع ما قد يحدث في المجتمع من تطورات إجتماعية وا 

لا تتضمن موادا أو وذلك ما نلاحظه في الواقع العملي؛ إذ  يندر أن نجد قواعد قانونية من هذا النوع . وغيرها
نصوصا تسمح للإدارة بملاءمة خطة تنظيم المدينة مع كافة التغيرات الإجتماعية، و ذلك عن طريق ما 

مما يجعل هذا الإجراء من إطلاقات الإدارة تباشره بجدية تامة وطبقا لما تتمتع به  .يسمى بالإجراء الإستثنائي
  )3(.من سلطة تقديرية

ة المتروكة للإدارة إلى إجراء تعسفي، فإن القضاء الإداري إبتكر تطبيق وحتى لا تتحول هذه الحري
الأولى : نظرية الموازنة في هذا المجال، ذلك أن القاضي في هذه الحالة يجد نفسه أمام مصلحتين متناقضتين

سد في وهي مصلحة تج .مصلحة الأفراد أو الفرد الذي يطالب بتمتعه بالإستثناء من قواعد التنظيم العمراني
أما الثانية فتجسد مصلحة كافة المواطنين  .واقع الأمر حق الملكية الخاصة الواجب حمايته من قبل القضاء

    )4(.في تنظيم عمراني معين وضرورة الإعتراف لهؤلاء بحق التمتع ببيئة حضرية ملائمة
على الإجراء الإستثنائي وقد كانت أولى القضايا التي باشر فيها مجلس الدولة الفرنسي رقابة الموازنة 

، أين إنتهى القاضي إلى وضع « la ville de Limoge »" دعوى مدينة ليموج"في الدعوى المرفوعة باسم 
لا يمكن السماح قانونا بأي إجراء إستثنائي على قواعد التنظيم العمراني، إلا اذا كانت :" مبدأ هام مفاده أنه

وذلك بالنظر إلى المنفعة  .لعامة، ليست مفرطة أو مبالغ فيهاعة االأضرار التي يلحقها هذا الإجراء بالمنف
  ".العامة التي يرتبها الإجراء الاستثنائي

ومعنى ذلك، أن القضاء الإداري يفترض في هذه الحالة أن هناك منفعتين عامتين هما في الغالب 
 .التي يرمي إليها الإجراء الإستثنائيالمنفعة التي ترمي إليها قواعد التنظيم العمراني، والمنفعة : متعارضتين

بل يجب . لتحقيق منفعة خاصة لصاحب الشأن فحسب - من حيث المبدأ -وهنا يجب ألا يمنح هذا الإجراء 

                                                                                                                                                             

- Charles Debasch et autres : institutions et droit administratif, P.U.F, Paris, 1991, p 239 et 
240.   

 .108زروق العربي، مبدأ الموازنة بين التكاليف والمزايا، المقال السابق، ص  - 1
2 Voir : www. Academon . fr  vu le 27/09/2012 

دار  تجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي للحد من سلطة الإدارة التقديرية وموقف مجلس الدولة المصري منها،د بطيخ، الإرمضان محم - 3
 .206ص  ،1119النهضة العربية،

 .  026المرجع نفسه، ص  - 4



إضافة إلى ذلك أن تكون الأضرار التي يلحقها بالمنفعة العامة أقل بكثير من الأضرار التي ستترتب إذا تم 
  )1(.دارةرفضه من جانب الإ

 ؛)2(المجالات الأخرى التي طبقت فيها نظرية الموازنة بين المنافع والضرار، مجالات حماية البيئةومن 
على البحث عما إذا كانت الإجراءات التي ترغب الإدارة في  حيث يعمل القاضي من خلال هذه النظرية

بين المصلحة العامة  إتخاذها أو تتخذها بالفعل لحماية الطبيعة أو ذلك الإرث الطبيعي لتحقيق التوازن
أو بمعنى آخر يبحث فيما إذا كانت الأضرار المترتبة على تلك الإجراءات تتجاوز بشكل مفرط  .والخاصة

المزايا الناجمة عنها لحماية الطبيعة أو الإرث الطبيعي، مما يؤثر سلبا على الحق المقرر للأفراد على 
 .الملكية الخاصة لكل منهم 

المادة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي إلى مجالات أخرى، من ذلك مجال كما إمتد تطبيق هذه 
ومجال إنشاء مناطق محمية حول الأماكن العامة، ومجال تسريح العمال، ومجال قرارات  رتفاقات الإدارية،الإ

 )3(.الإستيلاء، ومجال قرارات الجزاءات في العقود الادارية
 الموازنةداري من رقابة موقف القضاء الإ: ا رابع

لقد سبق وأن ذكرنا أن رقابة الموازنة قد عرفت وجودها الأول عن طريق مجلس الدولة الفرنسي إعتبارا 
 )4(.الفرنسية" ليل"التي كان مقررا إقامتها شرق مدينة  "بقضية المدينة الشرقية"من صدور قراره الخاص 

، وقصد نقل الجامعة من وسط "ليل"وتتلخص وقائع هذه القضية أنه في محاولة لإعادة تخطيط مدينة 
المدينة نظرا لما يسببه وجودها من مشكلات في المواصلات والمرور، وتواجد عدد كبير من طلاب الجامعة 

                                                 
التنظيم العمراني في وسط مدينة ليس بها فنادق تحقق منفعة  ن بناء فندق من ثلاثة طوابق، على أساس من إجراء استثنائي لقواعدأولهذا فقد قضى ب - 1

 :أنظر في ذلك.عامة أكثر من تلك التي يحققها إعداد سبعة مواقف سيارات تتضمنها خطة التنظيم العمراني لهذه المدينة
  CE ,08 Dec, 1976, ministre de l’équipement. pris de :www. Légifrance.fr 

يوليو  12عديله بموجب قانون الذي تم ت ،الخاص بحماية الطبيعة 1129الفرنسي هذه النظريات بموجب القانون الصادر سنة  وقد طبق المشرع - 2
ص  رمضان بطيخ، المرجع السابق،: أنظر. قصد إعادة تنظيم إجراءات حماية البيئة وجعلها أكثر فعالية، لمواجهة التغيرات التي طرأت في هذا المجال .1180
 .22، المرجع السابق، ص يمبيلة كامل عبد الحاون 021

،ص 2331 سكندرية، الجهمي، الرقابة القضائية على التناسب بين العقوبة والجريمة في مجال التأديب، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإلمخليفة سا -3
166. 

خاصة بسبب  ،"المدينة الشرقية الجديدة"ن كان يؤرخ له ابتداء من حكم إو  ،ن هذا التطور الهائل في قضاء مجلس الدولة الفرنسيأتجدر الإشارة إلى  - 4
لكن هذا الحكم وإن كان الأول من نوعه من  .جراء الموازنة بين المصالح التي يمسها القرارإوضوح العبارات التي استخدمها الحكم و المذكرة من حيث ضرورة 

لى معيار إفقد سبق لمجلس الدولة الفرنسي أن لجأ  . أنه لم يصدر فجأة وبدون مقدماتلفرنسي، إلاحيث الوضوح في تحديد الإتجاه الحديث لمجلس الدولة ا
، من حيث ايجاد مكان لانتظار السيارات "ستخدام وسط البلدإحسن "واستخدم أيضا فكرة  .عية قرار نزع الملكيةو شر مالمنفعة الإقتصادية للقول بصحة و 

استند القضاء الإداري للحكم بصحة قرار نزع الملكية إلى ما يستهدفه " البقع الحمراء"وفي قضية أخرى اشتهرت باسم  .الملكيةقول بوجود مبرر كاف لنزع لل
نة المدي"ة إلى حكم هذا القرار من منفعة عامة تتمثل في الدفاع عن البيئة وحمايتها من التلوث، لكن معظم رجال الفقه يرجعون الفضل في ظهور نظرية الموازن

نبيلة كامل عبد : أنظر. ستمرارية لما سبق لمجلس الدولة الفرنسي أن سار عليهإلكن هذا الحكم كما ذكرنا ليس سوى  .، نظرا لوضوح عباراته"ية الجديدةالشرق
 دار النهضة  العربية، ،(في مصر وفرنساتجاه الحديث لمجلس الدولة الإ)الحليم، دور القاضي الإداري في الرقابة على شرط المنفعة العامة في حالة نزع الملكية 

 .22، ص 1110 القاهرة،



رأت السلطات المحلية نقل الجامعة بكافة كلياتها  .العاملين بهاوأساتذتها و ( ألف طالب  03حوالي )
 23ومعاهدها ومبانيها وخدماتها الى شرق المدينة، مع إقامة حي جديد يتسع لعدد من السكان يتراوح ما بين 

 .ألف نسمة 26و
راضي بتكلفة مليار فرنك هكتار من الأ 633وكان هذا التخطيط الجديد يقتضي نزع ملكية ما يقارب 

زالة غي. فرنسي منزلا، كان بعضها حديث البناء، بل  263ر أن تنفيذ هذا المشروع كان يقتضي نزع الملكية وا 
 . وبعضها كان مقاما وفقا لتراخيص بناء لم يمضي عليها أكثر من سنة

وأمام إحتجاج سكان المنطقة بشدة، حاولت الإدارة التخفيف من الآثار التي تترتب على المشروع، 
جمعية الدفاع عن منازل السكان "لكن  .منزلا فقط 88لى إالمنازل المطلوب إزالتها  فقامت بتخفيض عدد
لكن الإدارة تجاهلت مطلب  .نزل من المنازل الواقعة بالمنطقةقد طالبت بعدم هدم أي م" المراد نزع ملكيتهم 

زالة منازلهم التي تعوق تنفيذ ال 88هذه الجمعية وأصدرت قراراها بنزع ملكية  مشروع وفقا للتخطيط شخصا وا 
، وقد طعنت جمعية 1198أبريل  0وقد صدر بالفعل قرار وزير التخطيط والإسكان بتاريخ  .الموضوع له

 .في القرار المشار إليه" الدفاع عن السكان "
أي مشروع لا يمكن أن تتوافر فيه صفة المنفعة : " وقد صدر الحكم في هذه القضية مقررا أن 

الأضرار التي يلحقها بالملكية الخاصة والتكلفة المالية التي يقتضيها، والآثار  ذا كانتإالعامة، إلا 
 ".  جتماعية الناشئة عنه متوازنة مع ما ينشأ عنه من منفعةالإ

نظرا للأهمية التي يمثلها هذا المشروع في مجمله، فإن ما يقتضيه تنفيذه : " إنتهى الحكم إلى أنه 
ولذلك يتعين رفض  ،ن ينفي عنه توافر شرط المنفعة العامةألا يمكن من إزالة بعض المباني السكنية 

 . )1(" نحراف بالسلطةالطعن في هذا القرار تأسيسا على الإ 
من خلال سرد منطوق الحكم، نستنتج أن مجلس الدولة الفرنسي قد إنتهى إلى صياغة نظريته الجديدة 

وذلك على النحو  .المشروع وبين المزايا التي سيحققهافي الموازنة بين التكاليف والنفقات التي ستترتب على 
السالف بيانه، الأمر الذي غدت معه سلطات القاضي الإداري في الرقابة على قرارات نزع الملكية للمنفعة 

إذ لم يعد يكتفي بالنظر إلى المنفعة العامة التي يحققها قرار نزع الملكية ". العامة أكثر إتساعا عن ذي قبل
نما نظرة موضوعية  ،inabstradoدة نظرة مجر  تسمح له بتقييم كافة المعطيات أو ، Inconcertoوا 

    )2(".الظروف الموضوعية في الميزان والتي تحيط بتلك المنفعة

                                                 
1- Le : 28 mai 1971, Ministre de l’équipement et du logement du Fédération de défense des 
personnes concernées par le projet actuellement dénommé  « ville nouvelle est »,M. Long et 
autre, les grands arrêts de la jurisprudece administrative, Dalloz édition, paris 1999, P 641 et 
suivantes. 
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عمالا لهذه النظرية، فقد إنتهى المجلس في الدعوى السابقة إلى رفض الطعن، حيث وجد أن الموازنة  وا 
ي إقامة مجمع سكاني و بناء سكن للطلاب وتخفيف الإزدحام هو  .على المشروعبين المنافع التي ستترتب 

وبين المخاطر أو العيوب التي ستنجم عنه، والمتمثلة في الإعتداء على الملكية الخاصة، التكلفة  .ي المدينةف
صالح المنافع وقد كانت هذه الموازنة ل... جتماعية الناجمة عنهضرار الإالمالية التي يتطلبها المشروع والأ

 .كثر من كونها لصالح العيوب أ
وقد توالت القرارات القضائية التي أعمل فيها مجلس الدولة الفرنسي رقابة الموازنة في مجال نزع 

الإجتماعية، : الملكية للمنفعة العامة، إلى أن توسع نطاق هذه الرقابة لتشمل العديد من المجالات الحديثة
 . (1)طار حديثنا عن مجالات رقابة الموازنةإكما سبق وتناولناها في ... رانية قتصادية ،البيئية والعمالإ

أما القضاء الإداري المصري ممثلا في  ،هذا عن موقف مجلس الدولة الفرنسي من رقابة الموازنة
يا  مجلس الدولة، فإنه لم يتبن بشكل حاسم نظرية الموازنة حيث يبدو من أحكامه التي أصدرها أنه لا يزال وف

مكتفيا  للمبادئ المستقرة في هذا الشأن، فقد رفض مد رقابته إلى عنصر الملاءمة في القرارات الخاصة بها
لتجاءها إفي هذا الشأن برقابة مدى صحة الوقائع المادية، تاركا للإدارة حرية تقدير المنفعة العامة التي تبرر 

، (2)يق الغاية التي لجأت من أجلها إلى نزع الملكيةإلى نزع ملكية العقارات وتحديد المساحات اللازمة لتحق
ختيار مواقع العقارات التي ترى نزع ملكيتها ، بالإضافة إلى تحديد الزمان الذي تراه مناسبا لنزع (3)وا 

    )4(.الملكية
أما بالنسبة للقضاء الفاصل في المادة الإدارية الجزائري، فقد أخذ ببعض أحكام نظرية الموازنة وطبقها 
في مجال قرارات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، إلا أن هذا التطبيق يختلف عن تطبيقات القضاء 

 .داري الفرنسي السابقة، ذلك أنه أعمل في هذا المجال بعض أحكام نظرية الغلط البين في التقديرالإ
ط الواضح في لهاد القضائي للغجتالتفرقة بين الإ يمكننا:" بقولها" فريدة أبركان" وهذا ما تؤكده الأستاذة

المطبقة في نزع الملكية لأجل  -نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار -التقدير وبين نظرية الحصيلة
المنفعة العامة، فقاضي تجاوز السلطة يثبت هذا من مدى تحقيق الشرط المتعلق بالمنفعة العامة، ومن 

                                                 
ظيفة القضاء عمال هذا النوع من الرقابة، لأن مجلس الدولة الفرنسي قد تحول من و إمن التمادي في  يحذر Jean Riveroالفقيه  جعلوذلك ما  - 1

 ،أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية،، الطبعة الأولىحمد عمر حمد، السلطة التقديرية للإدارة ومدى رقابة القضاء عليها: أنظرفي ذلك .إلى وظيفة الحكم
 . 121، ص 2330 الرياض،

لجهة الإدارية سلطة تقدير حالة الأجزاء الباقية من عقار ل" بأن  1191/  6/  11:وفي ذلك قضت المحكمة الإدارية العليا في حكم لها صدر ب - 2
  :، أشار إليه 1191/  6/  11أنظر حكم المحكمة الادارية العليا الصادر بتاريخ ". منه من حيث صلاحيتها للإنتفاع بها من عدمه  استملكت جزءإ

 .021رمضان محمد بطيخ، المرجع السابق، ص 
من المقرر قانونا أن لجهة الإدارة سلطاتها في اختيار الموقع وتحديد العقارات التي : " ... 1122العليا في حكم لها عام فقد قضت المحكمة الإدارية  - 3

". ختيار مما يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ودون تعقيب القضاء الإداري ومثل هذا الإ... يشملها التخصيص للنفع العام بما تراه محققا للمصلحة العامة
 .092، ص نفسهالمرجع  . 111ص   29لسنة  621قضية رقم ال
 .96نبيلة كامل عبد الحليم، المرجع السابق، ص   -4



عتبار، وفي الواقع العملي فإن المسعى الملموس الإ خذ نتائج هذا القرار بعينأجهة أخرى يستخلص وي
قريب جدا من ذلك المسعى الذي يستعمله بخصوص نظرية الغلط الواضح  ،للقاضي عندما يقرر هذا القرار

 )1(".في التقدير، بمعنى أن القاضي يراقب العمليات غير المعقولة المبالغ فيها بصورة كبيرة
علان المنفعة العمومية، وضرورة إعية قرار و شر موجوب مراقبة مدى  لىإوعليه فإن هذه النظرية تستند 

 .عتبارات قانونية، بأن تكون منافع العملية أكثر من مساوئهاإلى إخضوع ذلك 
عمال القاضي لهذه النظرية فيما يتعلق بنزع الملكية يتحقق إذا شاب القرار الاداري خطأ إإن مدى 

القاضي الفاصل في المادة الادارية الجزائري بين نظرية الغلط البين ونظرية واضح في التقدير، وبالتالي يربط 
رغم الفروق الواضحة بين  )2(الموازنة، فلا يطبق نظرية الموازنة إلا إذا شاب القرار خطأ بارز في التقدير،

     )3(.النظريتين
ر الصادر عن المحكمة العليا، ، قد استندت لتبرير هذا الموقف إلى القرا"فريدة أبركان"ولعل الأستاذة 
حيث يستخلص من تقرير الخبير بأن العملية المسطرة لا تستجيب : " 10/31/1111:الغرفة الادارية، في

 .توفرة من قبل الطريقمال لأية حاجة من حاجيات المنفعة العمومية، و إنما هي في صالح عائلة واحدة
حاجة ذات طابع عام لا يبرر المساس بملكية شباع إحيث أن الهدف المتوخى من العملية، أي 

 )4(...."الطاعن
    )5(".لأنه مشوب بغلط فادح"ومن هنا قضت المحكمة العليا بإلغاء قرار نزع الملكية، 

داري الجزائري قد أعمل رقابة الموازنة بين المنافع والأضرار لكننا نجد في قضايا أخرى بأن القاضي الإ
ن لم يشر صراحة إلى ذلك .جل المنفعة العامةفي مجال نزع الملكية من أ  .وا 

، في 10/31/1111 :الصادر في 21020ومن ذلك نجد قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا رقم 
حيث وازن القاضي بين المنفعة العامة  .قضية بن جيلالي ومن معه ضد والي ولاية تيزي وزو ومن معه

الجزء :" المتوخاة من مشروع إنجاز جزء من الطريق وبين الملكية الخاصة للمدعين، عندما أشار إلى أن
م لا يمثل أي منفعة عامة ويؤدي الى تخريب الملكية الزراعية 955خر من الطريق بطول مسال

  )6(."للمدعين
                                                 

 .93،ص2332،الأول،  العدد اري على السلطة التقديرية للادارة، مجلة مجلس الدولة،إفريدة أبركان، رقابة القاضي الا  1
ن مجالات أفقه الفرنسي أمثال هوريو وفالين، الذي يرى بأنه لا يوجد فرق بين النظريتين، على أساس يكون القضاء الجزائري بذلك قد ساند جانبا من ال -2

 .000رمضان محمد بطيخ، المرجع السابق، ص : أنظر .إعمال كل منهما متطابقة
-161ص  الجهمي، المرجع السابق،وخليفة سالم  .001-009رمضان محمد بطيخ، المرجع السابق، ص : بالتفصيل، انظر اتلمعرفة هذه الفروق  -3

199. 
 .93ص  فريدة أبركان، المقال السابق، -4
 .91المقال نفسه، ص   -5
ية،جامعة قلولي محمد، سلطات القاضي في الرقابة على شرط المنفعة العامة، الملتقى الوطني الأول حول سلطات القاضي الإداري في المنازعات الإدار إ -6

 .6ص ، 2311قالمة،



اعية المقرر للمدعين على المنفعة التي ستجنيها الولاية من جراء فقد غلب القاضي كفة الملكية الزر 
 .زع الملكيةنعملية 

داري الجزائري بمعيار المنفعة الإجتماعية للمشروع، في قرار الغرفة وفي قضية أخرى، أخذ القاضي الإ
 )1(.المدية، في قضية بوثلجة لخضر ضد والي ولاية 13/30/1113: الادارية بالمحكمة العليا المؤرخ في 

نجاز مجمع دراسي، إن قطعة الأرض المتنازع عليها مخصصة كموقع لإ :" ومما جاء في القرار
 ...".ولويةأجتماعيا ذا إالشيء الذي يكتسي طابعا 

جتماعي ومنحه الأولوية مقارنة بالملكية الخاصة نلاحظ أن القاضي أعطى أهمية كبيرة للمعيار الإ
 .الملكية، و بذلك رفض الطعن ضد مقرر والي ولاية المديةالتي مستها عملية نزع 

لكن هذه الأحكام التي إستطعنا العثور عليها في إطار رقابة الموازنة، والتي اقتصرت على المجال 
ن كانت تشكل خطوة هامة وبداية موفقة  التقليدي الذي ظهرت فيه هذه الرقابة وهو مجال نزع الملكية، وا 

إلا أننا نرى أنه لا يمكن الإعتماد عليها للقول بأنها تمثل إتجاها حديثا لرقابة السلطة  لتطبيق هذه النظرية،
 .التقديرية في الجزائر

ن كان لا يزال متواضعا ولا يمكن أن يستد  للكن إتجاه مجلس الدولة الجزائري على النحو السابق، وا 
هامة وجادة على الطريق الصحيح، نأمل  نه يمثل في نظرنا خطوةأإلا  .منه على موقف حاسم في هذا الشأن

أن يدعمها بخطوات أخرى في هذا الإتجاه، مقتديا في ذلك بما حققه مجلس الدولة الفرنسي من تطور في 
هذا الخصوص، خاصة في المجالات التي أصبحت تهم الأفراد كثيرا، كالمجالات الإقتصادية، الإجتماعية 

 .بالحماية والرعاية -دون شك–والبيئية، و هي مجالات جديرة 
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 :الفصل خلاصة
تناولنا خلال هذا الفصل وسائل الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة وأساليب هذه لقد 

 .دعوى التعويضصر في دعوى الإلغاء و تنحوسائل الرأينا بأن وقد . الرقابة
مهما كانت درجة التقدير فيها، فإنها تخضع لقيد فيما يتعلق بدعوى الإلغاء، نجد بأن القرارات الإدارية 

لا كانت باطلة لتزام هام وهو ضرورة صدورها عن سلطة مختصة ووفقا للشكليات والإجراءات القانونية، وا   .وا 
عية الخارجية؛ أي ركني الاختصاص والشكل و شر مومن ثم كان القضاء يمارس رقابة صارمة على أوجه ال

 .سواء كان إختصاص الإدارة في إصدار القرار الإداري مقيدا أو تقديريا .لإجراءاتاو 
عية الداخلية، فإننا نجد أن الرقابة القضائية على السلطة التقديرية قد امتدت و شر مأما بالنسبة لأوجه ال

لمادي شمة وفي نطاق ضيق جدا، لم يتعدى مجرد الرقابة على الوجود اتإلى ركن السبب ولكن بصفة مح
بالإضافة إلى الرقابة على  .عند العنصر الأول من الرقابة فقطبل وأحيانا يتوقف  .لتكييف القانوني للوقائعوا

مما  .ة التقديرية وأبرز عناصرهاذلك أن هذا الأخير يمثل مجال السلط التي تكاد تكون منعدمة ركن المحل
 .الات ضد دعوى الإلغاءحأدى إلى تحصنه في كثير من ال

على سلطتها  ا كانت الإدارة حرة في تقدير مناسبة قرارها الإداري وملاءمته حين تصدره بناءغير أنه إذ
ستعمال إفإنه يجب أن نلاحظ  أن  .التقديرية، فلا يكون تبعا لذلك محلا لرقابة أو تعقيب من جانب القضاء

لا شاب عملها الإدارة لسلطتها التقديرية في هذا الشأن، لابد أن يكون بعيدا عن إساءة استعما ل السلطة وا 
 .البطلان

إلا أنه يرفض في أغلب ، الدور الذي يلعبه قضاء الالغاء في الرقابة على السلطة التقديرية للإدارةرغم 
لكن القضاء الإداري مد رقابته إلى كيفية ممارسة  .جوانب التقديرية في القرارات الإداريةللعرض الأحوال الت

 .قضاء الإلغاء عن تداركه برقابتهز ضاء التعويض ليكمل ما عجالسلطة التقديرية في مجال ق
. تب عن ذلك ضرر للأفرادوتر  وقت تدخلها ختيارإحكم القاضي على الإدارة بالتعويض لإساءة لقد 

وتعتبر الحلات  .تخاذها قرارات غير ملائمةأو لإ تخاذ القرارإحكم على الإدارة بالتعويض لتعجلها في  كما
ستعمال الحقوق الإدارية، التي يعتبر قضاء التعويض المجال الأصيل إالسابقة تطبيقا لنظرية التعسف في 

هذا بالإضافة إلى بعض الحالات التي تخرج عن نطاق نظرية التعسف في استعمال الحقوق  .لإعمالها
 .اوحكم القضاء الإداري بمسؤولية الإدارة استنادا إليه الإدارية

عية فقط، ولم تكن و شر ملابد أن ننوه إلى أن رقابة القاضي الإداري على أعمال الإدارة كانت رقابة 
تمتد إلى مجال الملاءمة، ومن ثم كان ميدان السلطة التقديرية للإدارة حرا طليقا من أي وجه من أوجه 

إليها الإدارة في قراراتها المطعون  ثم بدأ القضاء يقر لنفسه تدريجيا سلطة فحص الوقائع التي تستند .بةالرقا
إذ كان يقضي  .فيها أمامه، ونقصد بذلك الوقائع التي تدخل ضمن حالات الإختصاص التقديري للإدارة

وهكذا برز للوجود أول قيد قضائي للحد من  .بإلغائها كلما ثبت له عدم صحتها أو تبين له وجه الخطأ فيها
 .رقابة على الوجود المادي للوقائعسلطة الإدارة التقديرية، ألا وهو ال



للقرار  الوقائع مدى تبرير راقبأن وسع من نطاق رقابته، وذلك بأن  مجلس الدولة الفرنسيثم ما لبث 
حيث يستطيع القاضي من خلال  .الإداري الذي يستند إليها، وهو ما يعرف برقابة التكييف القانوني للوقائع

رها للوصف القانوني الذي خلعته على تلك الوقائع، وقد يقرها على هذا تلك الرقابة مراجعة الإدارة في تقدي
 .حلال تقديره محل تقدير رجل الإدارةإالوصف، وقد ينتهي إلى عدم صحته مع 

نتهى القضاء من وجوب فرض رقابته على الوجود المادي للوقائع وصحة تكييفها القانوني، إبعد أن 
وهو ما  .ع وتقدير التناسب بينها وبين الإجراء المتخذ على أساسهابحث في مدى أهمية وخطورة تلك الوقائ

 .يطلق عليه برقابة التناسب، التي تشكل القيد التقليدي الثالث للحد من سلطة الإدارة التقديرية
نتهى إليه نظيره المصري والفرنسي في هذا إعلينا أن نشير إلى أن مجلس الدولة الجزائري قد تبنى ما 

ن سلطة تقديرية ا فقد أخضع لرقابته الوجود المادي للوقائع التي يستند إليها القرار الصادر عولهذ .الشأن
وأخيرا وعلى  .كما تبنى رقابة التكييف القانوني على الوقائع كأصل ترد عليهة إستثناءات .كأصل أو مبدأ عام

ن قصر هذه  ،على أساسها سبيل الإستثناء، مدى التناسب بين أهمية وخطورة الوقائع والإجراء المتخذ وا 
 .الأخيرة على القرارات التأديبية فقط

ولكن أمام عجز أساليب الرقابة التقليدية عن ردع الإدارة ومنعها من التعسف في استخدام سلطتها 
التقديرية، ابتدع مجلس الدولة الفرنسي نظريات حديثة ساهمت إلى حد كبير في إعادة الإدارة إلى جادة 

 .الصواب
وهي الرقابة التي أصبحت  .تمثلت أولى تلك الخطوات فيما يعرف برقابة الخطأ البين في التقديرقد ل

حيث أصبح القاضي الإداري يلجأ إليها في كافة  .في فقه وقضاء القانون العام المقارن ةتمثل نظرية عام
إدارة مرافقها بما يحقق صالح لتأكيد دوره الفعال في إحكام وتحقيق التوازن بين تمكين الإدارة من  المجالات

 .المجتمع ويصون النظام العام فيه، وبين حماية وضمان حقوق الأفراد و حرياتهم
نتهاجه أسلوب الموازنة بين إوذلك ب وقد خطا مجلس الدولة الفرنسي في هذا الإتجاه خطوة ثانية،

ة لسلطتها التقديرية، ومنعها بالتالي المنافع والأضرار في الرقابة، لكي يحكم قبضته على كيفية مباشرة الإدار 
 .من كل تسلط أو تحكم محتمل في هذا الشأن

 
لم يتبنى حتى يومنا هذا أساليب الرقابة الحديثة  (1)هذا وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الدولة الجزائري

على السلطة التقديرية، سواء تعلق الأمر بنظرية الخطأ الواضح في التقدير أو نظرية الموازنة بين المنافع 
  .والأضرار

                                                 
دول  تجدر الإشارة إلى أن قضاة مجلس الدولة الجزائري قد فتحت بغرض تكوينهم دورات متخصصة في إطار برامج تبادل في إطار إتفاقيات مع مجالس -1

 11خاصة، إذ تشير الإحصائيات أن فرنسا وبلجيكا ومصر، لذا نأمل أن يسايرها فيما وصلت إليه من أساليب رقابة حديثة على سلطة الإدارة التقديرية 
قاضيا من دورات على مستوى مجلس الدولة  11كما استفاد   .1131إلى  1115الدولة لبلجيكا من قاضيا قد استفادوا من دورات على مستوى مجلس 

كما   .1131على معاهدة التوأمة في مارس بل التوقيع لفرنسا أو محاكم الإستئناف الإدارية في باريس وفي مرسيليا في إطار برنامج التبادل بين الجزائر وفرنسا ق
على مستوى محكمة الإستئناف الإدارية في مرسيليا، وإثنان منهم في محاكم الإستئناف الإدارية في  11منهم  .قضاة في إطار هذه الإتفاقية 18ل استقب



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                             

إلى سنة  1111ى مجلس  الدولة المصري خلال الفترة الممتدة من قضاة من دورات على مستو  18كما استفاد   .باريس وإثنان على مستوى مجلس الدولة
 31، ص 1133يمينة عبد الوهاب، تطور القضاء الإداري في الجزائر، يوم دراسي حول تطور القضاء الإداري، إقامة القضاة،  -: أنظر في ذلك. 1119

 .وما بعدها



 
 

 خاتـــــــــــمة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 :بة رة تدديرية في حالتين الإدارة تتجتعفي لقاية هرا الدراةة، لخ ص إلى أن 

 .بين سدة ح سو في خصسص جةنلة جعيلة ختيارا أتاح الجلارع لقا قدرا جن حرية إرا  -

 .إرا تخ ى الجلارع سن سضع أية ح سو، جنتفيا بتحديد الغاية أس القدش جن الدرار الإدار  -

جضجسن الدرار س ى هرا اللحس  جفادها أن اتخار، الحالة الثالية تلرس  س ى خرسرة قصسى غير أن

نجا  .إرا جا نان هرا الجضجسن   يتلالد جع جدتضيات الجص حة العاجة، الإدار  لللاارثر ة با س ى اقد يؤ

الجضجسن جلرسيا س ى أضرار تب غ دراة ج حسية جن سدد  يجنله أن يضر بجص حة الفراد، جتى نان

 .بين الجصالع التعادو أس التسازن

ة رة الن ،لقا أس الجتص ة بقا ن بعض الفنار الجلاابقةس -بقرا الجعلى  - التدديريةالة رة تتجيز 

سية؛ أ  ليرية أسجاو سلارججبدأ الالساردة س ى  ةتثلالاتا باقي بالإضافة إلى  .الجديدة سالسجاو التدديرية

رك جعقا في صدسرها ألقا تلات فدد تسص لا إلى .سليرية اليرسش الإةتثلانية السجاو الدةتسريةالةيادة س

سلعو أهجقا أن  ،لنلقا تخت ش سلقا في اسالب سدة ،سن الة رة التلفيرية سألقا اجيعقا ليريات قضانية

 أجبد اةتثلالاتياسز ر ب إلغاؤها، أجا باللةبة لباقي  - في إرار الة رة التدديرية -السجاو الإدارية 

للقا تتضجن  ،الدضانية، خاصة فيجا يتع ش بنسجاو الةيادةسية، فإلقا جحصلة تجاجا جن الرقابة سلارجال

 .ستااهلا تاجا له صارخا س ى الدالسن، بو ستدالاسخرساا صريحا 

في هرا  سردتتلاسللا بعد رلك أةاا الة رة التدديرية للإدارة سجخت ش الليريات ساةرال التي 

 .دادتلا لد تة د اجيعقا جن  هرا الليريات أن فتسص لا إلى .الصدد

 .صت في جبررات سج ية سأخرى فليةت خحيث  .لإدارةلالة رة التدديرية جلع جبررات نجا بيلا 

سسةي ة جث ى لتحديش    غلى سلقا ااتجاسيةالجبررات العج ية في استبار الة رة التدديرية ضرسرة  تجث ت

العجو سيرسفه الجتغيرة تاع قا خبرة الإدارة ب استبارحسو  تفترنز ،الجبررات الفلية أجا. الجص حة العاجة

 .أقدر جن غيرها س ى تددير جلاةبة السجاو الجخت فة

، فإن الة رة التدديرية حدسدا لقا حتى   تتحسو إلى اسر ستعةش ادأن ت بدبجا أن نو ة رة  

التي فيجا يتع ش بالحدسد الخاراية، ف. أخرى داخ يةخاراية س ضسابرجيع الة رات تخضع للانلقا لانن ا

ت عب دسرا أةاةيا أس هاجا بو  ساللانو سالغاية، سادلا بنن الة رة التدديرية   ختصاصا ن ارنأتيقر في 

 .ستناد تنسن جلعدجة في إرارها

فيقا  تتا ى -التي تتجثو في رنلي الةبب سالجحو  – الحدسد الداخ يةس ى العنا جن رلك، فإن 

جا لد يتدخو الجلارع سيحدد نو جلقجا س ى ساه الدقة، أس يتدخو  ،جياهر الة رة التدديرية بلانو ساضع

 .جعيلة ستبارات الةبب أس الجحو  ختياراالداضي سيفرض رقابته س ى 

بين  لدةدا حيث ،جسقش الفده جن الرقابة الدضانية س ى الة رة التدديريةخلاو هرا البحث  لدد بيلا

 .حااه التي يةتلد إليقا اتااانان لنو ف .جؤيد سجعارض لقرا الرقابة



سية الدرارات سلارجالر ش رافضس هرا الرقابة جن لدرة ساحدة، سهي أن الداضي الإدار    يراقب ةسى 

التقيلا إلى أله   تعارض س ى الإرلاش بين أن ينسن للإدارة ة رة تدديرية سبين أن يراقب لنللا  .الإدارية

خاصة أن هرا الرقابة تعد الضجان السحيد لعدد تحسو  ،الة رةيفية جبالارة الإدارة لقرا الداضي الإدار  ن

  .يةالة رة التدديرية إلى ة رة اةتبداد

جدت الرقابة الدضانية س ى الة رة التدديرية للإدارة س ى جاجسسة جن السةانو تجث ت خاصة في تاس

  .دسسى الإلغال سدسسى التعسيض

 ،هادتخضع لديد  فقيالتددير فيقا،  لإدارية جقجا نالت دراةفيجا يتع ش بدسسى الإلغال، لاد أن الدرارات اف

سجن ثد  .إ  نالت بار ةس ،الإارالات الدالسليةسسسفدا ل لان يات  سهس ضرسرة صدسرها سن ة رة جختصة

ساللانو  ختصاصا سية الخاراية؛ أ  رنلي سلارجالدضال رقابة صارجة س ى أساه اليجارا 

 .الإدارة في إصدار الدرار الإدار  جديدا أس تدديريا اختصاصسالإارالات، ةسال نان 

أن الرقابة الدضانية س ى الة رة التدديرية قد اجتدت  دد سادلاسية الداخ ية، فسلارجساه الأأجا سن 

إلى رنن الةبب سلنن بصفة جحتلاجة سفي لراش ضيش ادا، لد يتعد جارد الرقابة س ى الساسد الجاد  

ضافة إلى بالإ .سلد العلصر السو جن الرقابة فدر -أحيالا-يتسقش أن لراققا بو  .سالتنييش الدالسلي ل سقانع

أبرز ير يجثو جااو الة رة التدديرية سالتي تناد تنسن جلعدجة، رلك أن هرا الخ الرقابة س ى رنن الجحو

 .ا ت ضد دسسى الإلغالحججا أدى إلى تحصله في نثير جن ال. سلاصرها

حرة في تددير جلاةبة قرارها الإدار  سجلالجته حين تصدرا بلال س ى إرا نالت الإدارة لنن 

فإله ياب أن للاحي أن اةتعجاو  .  ينسن جحلا لرقابة أس تعديب جن االب الدضالبحيث ة رتقا التدديرية، 

ا الإدارة لة رتقا التدديرية في هرا اللانن،  بد أن ينسن بعيدا سن إةالة اةتعجاو الة رة سإ  لااب سج ق

 .البرلان

إ  أن هرا الدضال  ،في الرقابة س ى الة رة التدديرية للإدارة قضال الإلغالالر  ي عبه  الدسررغد 

جد رقابته فقس ي تعسيضقضال الأجا  .ل اسالب التدديرية في الدرارات الإداريةغالبا جا يجتلع سن التعرض 

 .لينجو جا ساز قضال الإلغال سن تدارنه برقابته ،ى نيفية ججارةة الة رة التدديريةإل

يبةر الجدارن أجاد تزايد تعةش الإدارة في اةتعجاو ة رتقا التدديرية، فدد سجد الدضال الإدار  

أقر للفةه الحش في رقابة نافة سقانع حيث  .بعدجا نان يجتلع تجاجا سن رلك، رقابته س ى هرا الة رة

  ،بدأ رلك برقابة صحة الساسد الجاد  لت ك السقانعف .تااهقايتخر جسقفا ة بيا  الدرارات الإدارية، بعد أن نان

 .جعججا رقابته س ى نافة الدرارات الإدارية دسن اةتثلال

سديدة تجث ت في  اةتثلالاتأسرد س ى هرا الرقابة لنله  .ثد بةر رقابته س ى التنييش الدالسلي ل سقانع

اا ت رات الةجة الفلية أس التدلية، تارنا للإدارة في هرا الخصسص نالضبر الإدار  سالج :جاا ت جعيلة

 .دالسلي دسن أن يفرض رقابته س يقاحرية إارال سج ية التنييش ال



اتةعت رقابة الداضي تدريايا لتلاجو الرقابة س ى التلاةب، أ  رقابته س ى تددير الإدارة لهجية د ث

سالتي بدأت في جااو  .تلاةب الإارال الجتخر جع هرا التددير سخرسرة السقانع التي تدسيقا لدراراتقا سجدى

 . يد الدرارات الإداريةبعد رلك جعالرقابة س ى قرارات الضبر الإدار  سالدرارات التنديبية لتلاجو 

قد أخر  سجع رلك فقس. س ى تربيش جبدإ التلاةبلد يةتدر بعد يبدس أله  ،باللةبة ل دضال الازانر 

في جااو الازالات التنديبية أةسة بالدضال بلانن قرارات الإدارة الصادرة التلاةب ببعض أحناد ليرية 

  .الإدارة تخسضقا اليسد أصبحتالفرلةي سالجصر ، دسن أن يعججقا لتلاجو الجاا ت الحديثة التي 
 تااهاتا  -في رأيلا-رقابة التلاةب رقابة التنييش سدد جث ت رقابة الساسد الجاد  ل سقانع سل

 .التد يدية ل دضال الإدار  ل حد جن ة رة الإدارة التدديرية

يقر ضعش سقصسر ألنن تزايد للاار الدسلة سترسر سيانفقا سجن ثد تعدد جاا ت العجو الإدار ، 

 سقد أدرك جا ا الدسلة الفرلةي هرا السضع، ججا دفعه إلى .التد يدية في الرقابة الدضانية تااهاتا  لجارأ

ليسااه بقا الجاا ت التي اجتلع في خصسصقا سن رقابة التنييش الدالسلي  رقابة الخرن البينابتداع ليرية 

 .ك إلى نافة جاا ت العجو الإدار ل سقانع، ثد جدها بعد رل

، اقتضى تحديد جاهيته سبيان جضجسله سجعيار الحديث أن السقسش س ى حديدة هرا البلال الدضاني بيد

أس جخت ش العلاصر   خرن البين ت جن سضع تعريش لخا الدسلة الفرلةي قد إسجاله، خاصة أن أحناد جا 

 .الجبيلة له

أنثر ارأة، أ  سهس جا يعرش برقابة  ااديد اخ ش بلال قضاني أنالفرلةي جا لبث جا ا الدسلة لنن 

د جضجسن سلد تديي-التي تتيع ل داضي أن ينخر في استبارا سهي الرقابة  .الجسازلة بين الجلافع سالضرار

 .ه أس الجزايا اللااجة سله يالجةاسئ الجترتبة س خصنافة الاسالب الجتع دة بقرا الجضجسن، فيجا ي -الدرار

ع ن يجزايا هي الرااحة، أجا إرا نالت ال .فإرا التقت هرا الجسازلة بترايع الضرار تعين الحند بإلغال الدرار

 .سية رلك الدرارسلارجسن صحة سالداضي 

في قضال جا ا  ةتدرتاالتد يدية التي  تااهاتا تبلى فإله قد  ، ا الدسلة الازانر جاباللةبة ل

  .فحةب اقتصرت س ى الدرارات التنديبية ، حيثاجيع الجاا ترقابته تلاجو  دسن أن الدسلة الفرلةي

، فإن الحديثة ل دضال الفرلةي، سالتي تجث ت في رقابة الخرن البين سرقابة الجسازلة تااهاتسبلانن ا 

س ى  اقتصر في تربيدقاإر . بلانو حاةدليريات يربش حتى اةن هرا ال دار  الازانر  لدلإالداضي ا

 .الحا ت اللادرة فدراو التنديبي سفي بعض الدضايا سالجا

ثد إبدال اقتراحات  .خ ص أهد اللتانج التي تجخضت سلقايادر بلا في لقاية هرا الدراةة، أن لةت

لانن الخر بقا تدرير هرا اللسع جن الرقابة س ى حرية التددير التي تتجتع بقا  ستسصيات لعتدد أن جن

    .الة رات الإدارية، ججا يحدش فاس ية الإدارة جن اقة، سينفو حدسش سحريات الفراد جن اقة أخرى
 :النتائج



في جاجسع   يساد اللدص الرأس تنج ة الفراغ  ةدضرسرة  زجة لللإدارة الة رة التدديرية  تعد -1

 .جلابةاتهسسدد قدرة الجلارع س ى التلبؤ باليرسش الجحيرة بنو تصرش بةبب  ،اللياد الدالسلي

ليرية أسجاو الةيادة سالحنسجة ثغرة خريرة في البلال الدالسلي ستلانو تقديدا لجبدأ  تعتبر -2

 .صارخا س ى الدالسن استدالستتضجن خرساا صريحا  هرا الليرية لن .سيةسلارجال

  سهس جسقش  .جا يةجى بالسجاو الدةتسرية ستجادااب تدييد لفةهفي الازانر   جا ا الدسلةتسةع  -0

رقابة أسجاو الجؤةةات الدةتسرية جااو في ت عبه جن دسر  قرا القينة الدضانية الع يايتجالاى جع جا ل

 .الخرى

تارة قس ف .بلانو حاةد ة رةبال لحراشا سيب س ى استجاد زانر  الاالإدار  الدضال لد يةتدر  -9

تساقه  ججا اعو .الإدار  بالدرار را العيبه تارة يلنر ساسدينخر به سي غي الدرارات س ى أةاةه، س

 .هرا جحو لدد

خاصة في جااو ة رتقا  لدراراتقا،ن الإدارة الازانرية غير ج زجة بجبدأ التةبيب الساسبي إ -6

في بةر رقابته،  جقجة س ى الدضالالسيصعب  ؛جن اقةقا، ججا يضر بجص حة الجتعاج ين جع .التدديرية

 .جن اقة أخرى

ن إف ،دار صدار الدرار الإإبإتباسقا سلد الإدارة ي زد جعيلة سارالات إس ألانا  أحدد الدالسن ي سلدجا -9

بةبب سإ  تعرض قرارها للإبراو  ،ارالاتس ت ك الإأو الانتباع هرا الإيدة بضرسرة دتنسن ج تقاة ر

صدار تدييد الإدارة في إل أية ضسابر لان يةرا تخ ى الجلارع سن تحديد إجا أ. ارالاتالإ سأسيب اللانو 

 .حةب جا يبدس لقاجعيلة  تدابيرساختيار  تباع إفي ة رة تدديرية  قرا الخيرةنسن لفإله ت اتقا،قرار

س ى  رة سقادرةيدارة خبإه تحديش غايت التزادبو هس  .لة رتقا التدديرية ليا رخصة لقا الإدارةسجاو إن إ -2

سفدا الإدار  لغال الدرار إل دالسن يةتساب ة بية  يجثو جخالفة ا لتزادسسدد تلفير هرا  .يااد الح سو الجث ىإ

  .ل دالسن ةجخالفلعيب 

يدع س. تعجاو الإدارة لة رتقا التدديريةسيب جخالفة الدالسن أحد الحدسد الداخ ية التي تحد جن اةيعد  -8

سأ   الدالسن جخالفة إياابية أس ة بيةالتزاد س ى ساتش الإدارة سلد جبالارتقا ة رتقا التدديرية، بن  تخالش 

 .تخرئ في تفةيرا، سإ  لااب قرارها سيب جخالفة الدالسن

رلك أن  .سيةسلارجالرقابة الدضانية س ى الة رة التدديرية للإدارة رقابة جلالجة سليةت رقابة تعتبر  -1

هس جا لد يلتبه إليه س .في الدالسن الجدارن رسر الربيعي ل ةياةة الدضانيةرا اللسع جن الرقابة يجثو الته

بالرقابة الدضانية إلى سية، سرفض الخرسج سلارجاجقسر الفده الر  يو جحبسةا داخو إرار رقابة ال

 . ةالإدارفي العلاقة بين الفرد سيةتريع الدضال فيه إسادة التسازن  لراش أسةع

فإرا نان هرا  .الفصو بين الة رات جبدأ  تقدر للإدارة الة رة التدديرية الدضانية س ى رقابة الن إ -13

ي فإن تدخو الداض ،نو نان في أسجاو الة رة الإداريةلا بن الجبدأ يدتضي أ  يتدخو الداضي الإدار  

 الدضال نسن .التقانا لجبدأ الفصو بين الة رات س  يلانو تقديدا أ الحديثةالتد يدية أس بإسجاو أةاليب الرقابة 



. بتغي جن سرال جبالارة هرا الرقابة إرةال لسع جن التسازنسإلجا ي ، يديد الة رة التدديرية للإدارة  -هلا–

، سبالجدابو تحد جن ةسل التدديرية للإدارة سن رريش سضع جعايير اديدة تةقو اةتخداد هرا الة رةسرلك 

 .قاعجالاةت

التد يدية  با تااهاتيتبن الداضي الإدار  الازانر  جسقفا ساضحا يجنن س ى أةاةه الدسو أله أخر  لد -11

جا ا الدسلة الفرلةي في جااو الرقابة الدضانية س ى الة رة الجدارن، سخاصة دضال الالتي اةتدرت في 

 .التدديرية للإدارة

الإدارة التدديرية لد تعد تتجالاى جع يقسر  الازانر  س ى ة رةالإدار  إن أةاليب رقابة الداضي  -12

الجر الر  أسرى الإدارة سهس  .سيانش الدسلة الحديثة، لتياة تدخ قا في نافة الجيادين سس ى اجيع الصعدة

 ججا يبين سدد نفاية هرا الةاليب .س ى حةاب حدسش الفراد سحرياتقد بررا ل تسةع في ة رتقا التدديريةج

 .الرقابية ل دضال

سلة دسن أسلقجا الحي  :إثلين غرضينللإدارة أةاليب الرقابة الحديثة س ى الة رة التدديرية  تةتقدش -10

الاقات الإدارية الجخت فة بتدديد جبررات  إلزادسثاليقجا  .إصدار الدرارات الجتعا ة سالدرارات غير الجلردية

س ى الللاار الإدار  ر هرا الرقابة ةيؤث وإهجاس يه فإن س .تصرفاتقا الدالسلية بصفة ساجةادية لدراراتقا س

 .في حد راته، سليا س ى حدسش الفراد فدر

البين في التددير  الخرن، لد لاد لليرية الازانر  جا ا الدسلة جا تسفر لديلا جن قرارات بجرااعة -19

س يه في خلافا لجا هس  ،تربيدات قضانية تسحي بتبلي الداضي الازانر  لقا نليرية ساجة في الدالسن

 الخرننجا أن الدرارات الدضانية التي أسجو فيقا جا ا الدسلة الازانر  رقابة  .الدضال الإدار  الفرلةي

هرا التةجية، قد اقتصر س ى جااو الدرارات التنديبية، سبالخص س ى فيقا البين، أس س ى القو اةتعجو 

 .قرارات الفصو

سربدقا في الجااو الر  يقرت فيه  ،رية الجسازلةلي أحنادالازانر  ببعض الإدار  أخر الداضي  -16

أن هرا التربيش غير  .ع الج نية جن أاو الجلفعة العاجةأ  سهس جااو لز ،جرة في الدضال الفرلةي لسو

رلك أله خ ر في هرا الجااو بين رقابة الجسازلة سرقابة الخرن البين  .الفرلةيلييرا يخت ش سن تربيدات 

  .ليريتينالساضع بين ال ختلاشا رغد  في التددير

 في جخت ش جاا ت الللاار الإدار  الداضي الازانر  جن ليرية الجسازلة جبدأ ساجا يربشلد ياعو  -19

حيث يبدس جن أحناجه التي أصدرها في الجاا ت التي تربش فيقا  .هس الحاو باللةبة للييرا الفرلةينجا 

أله  ،-لج نية ل جلفعة العجسجيةسهس جااو لزع ا -يه لسو جرة هرا الليرية خاصة رلك الجااو الر  يقرت ف

 . زاو سفيا ل جبادئ التد يدية الجةتدرة في هرا اللانن

تعاجو الداضي الإدار  الاقات الدضانية الإدارية جع الجلازسات الجتع دة بلزع الج نية نجا يتتعاجو   -12

يج ك  أ  أله ينتفي بجا يددد له جن أدلة، سنثيرا جا يحاو اللزاع س ى خبير في جااو رقابة ؛جع الرراش

 .السةانو لحةجه دسن ال اسل إلى الخبرةالداضي فيه نو الصلاحيات س



ن سج يات لزع الج نية   تتد إ  إرا االت تلفيرا أثبتت للا بعض تربيدات الدضال الإدار  الازانر  أ -18

تاقيزات اجاسية سجللاآت سأسجاو نبرى رات  بإللاالتتع ش ش إارالات لياجية، تاة سن تربيلعج يات لا

تد لزع نثيرا جا ي، بحيث جيداليا لنن هرا الةاا الجعتجد س يه للزع الج نية قد تد تااسزا. جلفعة سجسجية

 لااز  اصةحسو لغراض خإر ألقا ت .ساد س يقا يلفر أ  جلارسع أندسن العدارية ل خساص  جلاكال

الجلفعة "سرلك رااع إلى نسن جصر ع  .ت فرديةتعاسليات سدارية ستسزيعقا قرعا ل خساص  لااز ةنلا

 .جفقسد ساةع غير جحدد" العاجة

ا ةتعجاو الخارئ لبعض  للا، ييقر الازانر  قرارات جا ا الدسلةبعض الإرلاع س ى  جن خلاو -11

 تتضجن صياغة الدرارات الدضانيةنثيرا جا حيث ب .ر جسضعقاأس اةتعجالقا في غي الجصر حات الدالسلية

 .أسةع أس أضيش ججا ياب إرارهاأس ينسن  سبارات   تفيد الجعلى الجدصسد

س ى ةرد جاج قا ة في دتصرتنتي قصيرة ادا سجالازانر  ألقا  قرارات جا ا الدسلة  للاحي س ى -23

إلى الجراع أس الةاا  الإلاارة أحيالاتغيب ، بحيث (حيثياتقا)  تتسةع أةبابقا بيلجا  .ع سالإارالاتالسقان

فلا تيقر ربيعة الةاا جن بين جصادر الدالسن الإدار  الجعرسفة، نجا تتا ى سدد  .الدالسلي الجةتلد إليه

جااو في نان رلك ةسال  .اريةالعيسب ساللدانص التي تلاسب السجاو الإد إحصالالدقة سالسضسح في 

 .أس الجةؤسلية الإدارية الإدارية العدسد الدرارات الإدارية أس

في  قياجه بللار قراراته لا لثلي س يهالازانر ، إ  أل الإدار الجساقة إلى الدضال  لتداداتا رغد  -21

جعتبرة،  اتقاديةاالتي تتضجن جساقش الدرارات خاصة ت ك ، 'جا ة جا ا الدسلة' تدسى  جا ة جتخصصة

غير أللا لبد  جلاحية  .أهجية راتبجتابعة سجلاقلاة جةانو قالسلية  الحدسقيينس ختصاصا يةجع لرس  ججا 

نجا أن العدد . 31إلى  31العدد جن : إلى اليسد 1118ق ة أسداد الجا ة جلر تنةيا جا ا الدسلة ةلة 

غرفة الصفدات )بجا ا الدسلة الخير جن هرا الجا ة يفتدر إلى التربيدات الدضانية الخاصة بالغرفة السلى 

 (. العجسجية
 :  التوصيات

 :اةتية التسصيات، لدترح الجتسصو إليقا جن هرا الدراةة الرلاقا جن اللتانج

في جلع الإدارة ة رة ةحب قراراتقا غير  الدضاني الازانر  لييرا الجصر  دا اتقاأن يةاير يحبر  -1

، جع جراساة الحدسش بجيعاد الرعن الدضاني لتزاددسن ا  ،الصادرة بلال س ى ة رة جديدة الجلارسسة

 . الجنتةبة ل جةتفيدين جن هرا الدرارات

نديد س ى  "السجاو الدةتسرية" :بجا أةجاا جا ا الدسلة الازانر  أ  يديد لفةهجن الجةتحةن ل -2

او، فإله جن سإرا نان جن الضرسر  أن يرفض إسجاو رقابته س ى هرا السج .الدضانية ختصاصاتها

أن يةبب رفضه، ليا بنسلقا جن السجاو الدةتسرية، سإلجا لنسلقا جن أسجاو الجرابدة  بالجةتح

 .الدةتسرية



في حالة اجتلاع الإدارة سن إصدار قرارات بنله  ساجة سالجتداضين خاصة،الجسارلين  حةيات -0

سأن رلك   يعسد لة رتقا التدديرية للقا هي الجةؤسلة س ى الحفاي  ،الضبر الإدار  ياسز جداضاتقا

 .س ى اللياد العاد

إلى ا بتعاد سن تدييد لفةه بإدراج رقابة الة رة التدديرية ضجن رقابة  الازانر  لالدضا دسسة -9

   لن رلك يعد سجلا . يةتريع الغسص في جااو الجلالجةالداضي الإدار   ، بحاة أن سيةسلارجال

سإرا نان الدضال   يزاو جتخسفا جن سةد  .ارةة هرا الة رةأةاا له، جاداد الجلارع   يجلعه جن جج

يدخو هرا  أنتصرفه س ى هرا اللحس س ى أله استدال س ى جااو الجلالجة الجخصص للإدارة، فبإجناله 

الإدار  بفعو الة رة الخلاقة الجعترش بقا ل دضال  ،سيةسلارجفي لراش ال - أ  قضال الجلالجة -الدضال

 .في إللاال الدساسد الدالسلية

الخر برقابة سيب ا لحراش بالة رة نعيب قاند الترنيز س ى الداضي الإدار  الازانر  إلى  ةدسس -6

جدى   تصو حيث يتةع جااو ا لحراش بالة رة ليلاجو الرقابة س ى ة رة الإدارة التدديرية، سهرا الب .براته

 .إليه الرقابة س ى سيب الةبب أس سيب جخالفة الدالسن

رلك أن  .س ى ة رتقا التدديرية الإدارة إلى ا لتزاد بتةبيب قراراتقا الإدارية الصادرة بلال دسسة -9

جنن رس  اللانن جن إلزاجقا بتدديد الجةتلدات نجا أن رلك ي. دسد جسقفقا، جن اقةالتزاجقا بالتةبيب ةي

سيجنن الدضال، جن اقة ثالثة سأخيرة، جن ججارةة  .، جن اقة ثاليةفي الدسسى بالإثباتراش الجتع دة سالس

 .رقابته س ى أنجو ساه

سأن  ،إلى ليرية التعةش في اةتعجاو الحدسش الإدارية ل الإدار  الازانر دضاالأن ي تفت  يفضو -2 

لجسااقة ا تةاع غير الجحدسد  فعالةالسةي ة التبر تع هرا الليرية لن .ين ا ستبار في تربيداتهينخرها بع

إلى  ترع أن يسقش هرا الة رة سلد حدهاأن قضال الإلغال لد يةخاصة س .للإدارة ير ل ة رة التدديريةسالخر

 .سية غير نافية سحدها ل حد جن هرا الة رةسلارجأن أصبحت رقابة ال

ةاليب الرقابة التد يدية س ى الة رة التدديرية أا بلانن حلنجو أن يتبلى قضاؤلا الإدار  جسقفا ساض -8

يةارع في تربيدقا بحيث  .لييرا الفرلةي في هرا الجااوسصو إليه سأن يةاير رنب الترسر الر   .للإدارة

 .في نافة الجاا ت الحديثة التي تخسضقا الإدارة اليسد

ة الدضانية س ى ي جااو الرقابضرسرة استجاد الدضال الازانر  لليرية الخرن البين نليرية ساجة ف -1

 .لتلاجو اجيع الجاا تسةعقا يبحيث . رها س ى جااو الدرارات التنديبيةيدص دسن أن ،الة رة التدديرية

 .سجن ثد تعدد جاا ت العجو الإدار  ،ليرا لتزايد للاار الدسلة سترسر سيانفقا

رة جةتد ة سن رقابة الخرن البين، رقابة الجسازلة بصس إسجاوالدضال الإدار  الازانر  إلى  ةدسس -13

 .ليرا للاختلاش الساضع بين الليريتين



الإدار  هرا الجقجة بعجش  الداضيبحيث يجارا  .سضيعياب أ  يبدى جفقسد الجلفعة العاجة بدسن ت -11

، سنا جا هس جعجسو به جن اللاحية الساقعية، سهس ترك القينات الإدارية حرة في التحدش جن في أحناجه

 . د الجلفعة العاجة جن سدجقاساس

لنجو أن يتد تعجيد ا تااهات الحديثة لجا ا الدسلة الفرلةي في رقابة الة رة التدديرية لتلاجو اجيع  -12

 .دسن أن يدصرها الدضال الإدار  الازانر  س ى الدرارات الصادرة في الجادة التنديبيةالجاا ت، 
ر  ينتلش بدلا بتحديد العيب ال .اللدانص التي تعتر  سج هجا ا الدسلة الازانر  ةتدرك يراى أن ي -10

جن بين جصادر الدالسن تبرير قراراته سجلاقلاتقا، ستبيان الةاا الر  يةتلد إليه الدرار الإدار  بدقة، س

سرلك لسضع الدضال الإدار  الحديث الللانة في إرار اةجاو  .اةتعجاو الجصر حات الدقيدةالإدار ، س

 .لاسد ب سغقا، سا رتدال إلى الجنالة التي يةتحدقاسالهداش الجل

نجا سلسسا ترسر آليات العجو الدضاني جن خلاو ا هتجاد بالعلصر البلار  س ى الدسلة أن ياب  -19

سإرا نالت هرا التسصية صالحة ل اقاز الدضاني ننو، فإلقا تنسن جساقة إلى الدضال .(التخصصالعدد س)

ية خاصة االدضانية الر  يحتاج إلى رس زدساايةبا حداثة سقد الازانر لى، ليرا لالإدار  جن باب أس

 .ساهتجاد جتجيز
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 .2331العلوم للنشر التوزيع،
 .2336ئر، الجزا ة،عناب،دار العلوم ،القرارات الإدارية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -26
 .2330عنابة، المالية العامة، دار العلوم، محمد الصغير و يسري أبو العلا، بعلي -29
دراسة تطبيقية مقارنة للنظم القضائية في  دور القضاء في المنازعة الإدارية، بسيوني حسن السيد، -22

 .1121القاهرة، عالم الكتب، نسا والجزائر،مصر وفر 
دار الفكر  ،(إجراءات رفع الدعوى الإدارية وتحضيرها) المرافعات الإدارية الرؤوف هاشم، بسيوني عبد -28

 .2338 الإسكندرية، الجامعي،
الاتجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي للحد من سلطة الإدارة  بطيخ رمضان محمد، -21

 .1119، دار النهضة العربية التقديرية وموقف مجلس الدولة المصري منها،
 الجزائر، ،ههوم دار الجزء الأول، آث ملويا لحسن، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، بن الشيخ -03

2332. 
 الكتاب الثاني، المسؤولية الإدارية بدون خطأ، دروس في المسؤولية الإدارية، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -01

 .2332الجزائر العاصمة، دار الخلدونية،
الطبعة الثانية، دار  ،-وسائل المشروعية-ت الإداريةدروس في المنازعا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -02
 .2339الجزائر، ومه،ه

 2313هومه، دراسة مقارنة،  دار إشكالية  تنفيذ الإدارة للقرارات القضائية الإدارية، بن  صاولة شفيقة، -00
. 

، الجزائر، لثانيةبعة اطال، امعيةجطبوعات الميوان البو بشير محند أمقران، النظام القضائي الجزائري، د -09
1119. 

دار جسور للنشر  الطبعة الأولى، دراسة تشريعية قضائية فقهية، القرار الإداري، بوضياف عمار، -06
 .2332 الجزائر، والتوزيع،



 للنشر دار جسور الطبعة الأولى، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ09
 .2331والتوزيع،

 .2332دار جسور للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، الوجيز في القانون الإداري، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -02
 .2330، الريحانة، الجزائر ، داربعة الأولىطالالنظام القضائي الجزائري،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -08
طرق ممارسة السلطة أسس الأنظمة "سعيد، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة البوشعير  -01

 .ي، دون تاريخ،الجزائر طبوعات الجامعيةميوان الد ،الطبعة الثالثة، الجزء الثاني، "السياسية وتطبيقات عنها
 . 1112 القاهرة، دار النهضة العربية، قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة، جمال الدين سامي، -93
 .2330الإسكندرية، منشأة المعارف، الرقابة على أعمال الإدارة،: القضاء الإداري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ91
 .1113الإسكندرية، ،ارفعالتنظيم الإداري للوظيفة العامة، منشأة الم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ92
أصول القانون الإداري، الجزء الثاني، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ90

1119. 
الدعاوى الإدارية والإجراءات أمام القضاء الإداري، منشأة المعارف للنشر،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ99

 .الإسكندرية، دون تاريخ
، دون عربيةدار النهضة ال الطبعة الرابعة، ،-دراسة مقارنة- القضاء الإداري حافظ محمود محمد، -96

  .تاريخ
محمود أبو السعود، الاختصاص التشريعي لرئيس الجهورية في الظروف الاستثنائية، دار الثقافة  حبيب -99

 .1113الجامعية، مصر، 
 .1129مطبعة عاطف، السلطة التقديرية في القرارات الإدارية، حسن محمد مصطفى،-92
 .1189 القاهرة، الطبعة السابعة، بالنظم المعاصرة،نظام الحكم الإسلامي مقارنا  حلمي محمود، -98
 .2339دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، القرارات الإدارية ورقابة القضاء، حمادة محمد أنور،-91
أكاديمية نايف ، السلطة التقديرية للإدارة ومدى رقابة القضاء عليها، الطبعة الأولى حمد عمر حمد، -63

 .2330الرياض،  العربية للعلوم الأمنية،
خلوفي رشيد، قانون المنازعات الإدارية، شروط قبول دعوى تجاوز السلطة ودعوى القضاء الكامل،  -61

  .1119 ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،
 .1119 الجزائر، ،امعيةجطبوعات الميوان الدارية،دقانون المسؤولية الإ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -62
طبوعات ميوان الالطبعة الثالثة، د ،(تنظيم واختصاص )القضاء الإداري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -60
 .2332الجزائر،امعية، جال

المنعم، الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري، دار الفكر الجامعي،  خليفة عبد العزيز عبد -51
 .1113الإسكندرية، 

 .1110خليل محسن، مبدأ المشروعية وتنظيم القضاء الإداري، مطبعة التوني، الإسكندرية، -66



 .القضاء الإداري، دون بلد النشر، الدار الجامعية، دون تاريخ ،محسن خليل-69
 .2339 الجزء الأول، الوجيز في القانون الإداري، مازن ليو،راضي  -62
 . 2330دار النهضة العربية، قواعد وأحكام القضاء الإداري، ساري جورجي شفيق، -68
قانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، رقابة التناسب في نطاق ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -61

2333. 
 .2339الجزائر، دار هومه، دور القاضي بين المتقاضي والإدارة، سكاكني باية، -93
 .1166القاهرة، دار النشر للجامعات المصرية، مبادئ القانون الإداري، شحاتة توفيق، -91
وأحكام القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، ، الوسيط في مبادئ إبراهيمعبد العزيز  شيحا -92

 .1111الإسكندرية، 
الدار  ،-مجلس شورى الدولة –مبادئ وأحكام القضاء الإداري اللبناني  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -90

 .1119عية، بيروت، الجام
يوان الجزء الثالث، د ،نظرية الإختصاص: المبادئ العامة للمنازعات الإدارية شيهوب مسعود، -99 
 .1111الجزائر،امعية، جطبوعات المال

 ،-دراسة مقارنة-المساواة وتطبيقاتها في القانون الإداريالمسؤولية عن الإخلال بمبدأ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ96
 .2333الجزائر،امعية، جطبوعات الميوان الد

المقارنة والمنازعات المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الأنظمة القضائية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ99
 .1111، الجزائرامعية، جطبوعات الميوان الد ،الجزء الأول الإدارية،

 ،الجزء الثاني ا،المبادئ العامة للمنازعات الإدارية ، الهيئات والإجراءات أمامه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ92
 .1111الجزائر، ،امعيةجطبوعات الميوان الد

 .2333ر، ، الجزائامعيةجال طبوعاتمال يوانالمسؤولية عن المخاطر، د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ98
 .2331الجزائر، دار الهدى، ون الإجراءات المد نية والإدارية،صقر نبيل، الوسيط في شرح قان -91

 .1121دمشق، المطبعة الجديدة، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة،:طلبه عبد الله، القضاء الإداري -23
 .1190ة الجرف، مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون، القاهرة، مطعي -21
 .2333 الإسكندرية، ،دار الفكر الجامعي القرار الإداري، عبد الباسط محمد فؤاد، -22
عالم  مبدأ المشروعية في النظام الإسلامي والأنظمة القانونية المعاصرة، عبد الجليل محمد علي، -20

 .1181، القاهرة الكتب،
 الجامعي،دار الفكر  أثر القضاء الإداري على النشاط الإداري للدولة، عبد العليم صلاح يوسف، -29

 .2338، الإسكندرية
 .1112الإسكندرية، لمعارف،امنشأة  ،-قضاء الإلغاء -القضاء الإداري عبد الله عبد الغني بسيوني، -26



دون  لبنان، منشورات الحلب الحقوقية، عبد الوهاب محمد رفعت، مبادئ وأحكام القانون الإداري، -29
 .تاريخ
داري، دار المطبوعات الجديدة، ، القضاء الإمحمد عثمانوحسين عثمان محمد رفعت عبد الوهاب  -22
 .2333سكندرية، الإ
عثمان خليل عثمان ، مجلس الدولة ورقابة القضاء لأعمال الإدارة ، الطبعة الخامسة، عالم الكتب،  -28

 .1192القاهرة ، سنة 
 منشأة المعارف،الطبعة الأولى، عكاشة حمدي ياسين ،االقرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، -21

 .1112الإسكندرية،
 دار الجامعة الجديدة للنشر، سلطة القاضي التقديرية في المواد المدنية والتجارية، سماعيل نبيل،إ عمر -83

 .2332الإسكندرية،
 ،1189عمار، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  عوابدي -81
طبوعات ميوان النظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة والقانون الإداري،دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ -82
 .2332الجزائر، ،امعيةجال

 الجزائري،الجزء الثاني، منازعات الإدارية في النظام القضائيالنظرية العامة لل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -80
 .1118الجزائر، ،امعيةجطبوعات الميوان النظرية الدعوى الإدارية، د
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